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بهجة البصر في شرح 
فرإتض المختصر 


3 سرح 
e ¢ 6‏ 4 ظ ا 
فرائض المنتعار 


كتاب ي ! لتوكا'ت والمواريث 
أمحمد بن !عمد بئيس 


حقيق الدكترر: ميل محدة 


دار المدى 
عين مليلة « الجزائر 
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جميك الحقوق محفوطاة للناشر 


دار افلمفدى 
المنطقة الصناعية ص.ب 193 

عين مليلة « الجزائر 

هاتف :47 .95 .98 )04( 


تلكس : 94208 
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و بي 


مفدمه 


اید لله رب الغالمين: حمدا كيرا براق نعمه» ویکافي مزيده. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة مهداة للعالمين» وعلى اله 
وصحبه والتابعين وبع:: 

فإ علم الفرائض من أجل العلوم قدر | وأرفعها شأناء ا الني الكرم 
في الین کک عه اڪ حيث قال علا : (تعلموا الفرائض 
لاان في الفريضة فلا خجدان من يفصل بينها) 

وبدافع من الرغبة في نشر هذا العلم والتعريف به»قصدنا إخحراج هذه امحطوطة 
وخقيقها لما إاحتودت عليه من ن او وجليل لمنافع . اد تعرصت ضت” إلى سان 
لش رك يون ماري ير قريب مع مارفا باكر لاد ی 
الأمر الذي 4 يكن معهردا في الفقه المالكي . 

وقد منا مبذا العمل بعد حصولنا على نسبختين من المحطوطة إحداها من مكتبة 
خاصة بالغرب فيان والثانية من مكتبة الشيخ الطاهر بن عاشور بتونس . 

ونظرًا لال النسخة الأول روضوحها جعلناها هي الأصا ل ارا ما رمز 
(أ) وللثانية بالرمز ا 

رفي الأخيراً أسال الله العظى أن جعل هذا العمل .خالصًا لوجهه الكرم) وأن 


رها ره دشا واخرة انه نع الل و دعي النصر. 
١ ١ 5 3‏ 
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ترجمة لحياة المؤلف 


نسبه ومولده : 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن بئيس 7( ولد سنة 1160ه. 
الموافق لسنة 1747م) وكان رمه الله حافظا لافظا عمدة عمَمَا جامعا لشتات 
العلوم والمعارف بالمنطوق والمفهوم؛ له دراية بعلم الفرائض و الآداب 
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شیوخه : 


تلل فنون العلم رحمه الله عن أساتذة أجلاء ومشايخ عظماء من بينم الشيخ 
جسوس, والشيخ عبد الرحمن المنجرة» وأبي عبد الله محمد البناني» والشيخ عبد 
القادر بن شقرون» ومحمد عبد السلام الفاسي وغيرهم 

مؤلفاته : 

من مؤّلفاته رحمه الله : 

1 . لوامع أنوار الكواكب الدري في شرح همزية الإمام البصيري» وهو 
مطبوع على حاشية الشرح الموسوم بالفوائد الحليلة الببية على الشهائل ا محمدية محمد بن 
قاسم جسوس . 

2 حاشية على بغية الطلاب بي شرح منية الحساب لابن غازي. 

3- تلخيص ونحصيل ما للأنمة الأعلام في مسائل الحيازة الدائرة بين الحكام/ 
وهو لا زال مخطوطا في خزانة. الملك بالرباط نحت رقم (1447 د). 

4 شرح للأربين النووية مع ثلاثة غيره) وهم : احمد التاودي بن سودة) 
وعبد القادر بن شقرون» والشيخ الطيب بن محمد بن كيران) حيث تولى كل واحد 
مہم شرح ربع الإحاديث, 

1 - جاء بمجلة المجمع العلمي العربي 35 ص 123. تحقيقا لمعني البنيس. كتبه الأستاذ عبد الله 


بن کوت وأفاد أنه كان يطلق على الاوناء المصنوع من الفخار وأكثر ما يستعمل للحمر. انظر 
ي ذلك خير الدين الزركلي. الأعلام ج.6» طبعة عبيد دمشق. ص( 15‏ 16). 


0-0-7 


٠ 0 : -‏ إع٠‏ كك ا . 7 |“ م 
5 مهجة البصر عر فرائض اختص) الذي هو موصو هدا التحسى . 
تلامذته: 


إلى جانب تلك التاليف والتصانيف فقد تخرج على يده رحمه الله رجال يشار 
إلمم بالبنان» أخذوا عنه العلم فصاروا بذلك أيه وأعلام منم : 

. السلطان أبو الرييع سلمان صاحب المْائْر الخالدة وكان السلطان عبا 
للمساكين والضعفاء. له عدة مؤلفات مها حاشية على الموطأ على الزرقاني وحاشية 
غل شرح احخرثي: وغيرة. 

- وأبو الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون الشهير بابن الحاج) كان 
صاحب تاليف حسنة» وخطب نافعة» وحكم جامعةء مما تركه حاشية على تفسير أبو 
السعود وتفسير لسورة الفرقان. ومنظومة يي السيرة على نبج الردة وغير ذلك . 

- وأبو العباس أحمد بن عجينة بن محمد الفاسي/ كان محققا بارعا ومدققا له 
تسر اللقران العظيم في تمان محلدات) وشرح الأجرمية» وأزهار رياض الزمان في 
قات الاعات وغو ذلك 


وفاته: 
توق رحمه الله بفاس سنة 1214ه الموافق لسنة 1798ه, و بيذ كر صاحب 


معجم المؤلفين وفاته وذكر بأنه كان حيا سنة 1200ه. وهي سنة انتہائه من شرح 
الم ب (3) 


| - انظر ي هذا عمر رضا كحالة معجم المؤلفين» الد الرابء ع حمق دار احياء الثراث 
العريي. ص 240 ؛ محمد بن محمد مخلوف شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الكتاب 
العربي » ص374 . الزركل الأعلام “المرجع السابق »ح/6 ص5 1و 416 سلوة الأنفاس ح1 
ص204) معجم المطبوعات » ص 539 › 
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صلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسل‎ 


إن أول لما وره الا سال عن الفروض.» واخشيه ها قم به م المببيتون 

ا 58 ٠‏ 0 ا لاق ا ٤‏ | 
افظت به شفاه الأعلام الأكابره وأزهى ما خطبت به الأفواه على المنابر -حمد لله 
النعم 
فأقول مبتدا ومنتهيًا وحديث كل إمرىء ذي بال مغتديا» الحمد لله الذي رفع 

قدر هذا الدين المحمدي على سائر الأديان» وعيّن لوراثته ورعايته أقوامًا حتى امن 
ما كان كا يي 4 ورفعهم بالإضافة لحبيبه المصطل المنتق » وصفيه الذي 
كملت فيه المحاسن خلقا وخخلما» الحايز من الفضائل القديم والحديث» القائل : 


1[ في النسخة أ حصّله بدل ورثه) وإن كانت مصححة في افامش ورثه. 

2 - ي اللغة هو ال حور والظلم» والمعنى الذي يقصده المؤلف ويعنيه هو اللاصطلاحي والذي 
يفيد الزيادة في السهام على الفريضة. وبهذا يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أمن هذا الدين 
من الزيادة والنقصان. 

3 جموحا: والجموح هو المنع وعدم الطاعة والاباء من الفرس للراكب» انظر 
الفيروزابادي القاموس المحيط ح1 ء دار الحيل ص226» والمنجد في اللغة هو الأعلام ط 29. داز 
المشرق ص100 . 

4 - شموسًا: والشموس هو الاإمتناع ومن ثم يقال الفرس شموسًا أي مانم ظهر عن 
الراكب» انظر الفيروزابادي المرجع السابق ج2. ص232. المنجد في اللغة و الأعلام المرجع 
السابزة ص401. 


10 


(العلماء ورئة اأ ا 

فصل اللهم عايه ما لاحت الزواهر في أفلاكهاء ّمث الحواهر في 
اسلا كه!4 وعل اله شؤارف ا الاهتداء» وأصحابه لوامع بجوم ا 

وبعد: فيقول أفقر الورى إلى رحمة مولاهة محمد بن أحمد دن الله 
بكرامة تقراهء إن الع أرفم حلية محلل با العام وأبلغ. مزية توجب إرتفاع القدر 
والشأنيم وإذ: أجا زا a‏ ا و و الذي هو الزيدة 
واللباب (وأنفع )2 ما يضيع فيه المرء الشباب» فهو أحق فنونها بالتقديم» وأجدرها 
كز يد التعظ مه اسيم عم الفرائة نض الذي هو منه بالمكانة الي لا يجهل قدرها» والمرتبة 
التى تسامى محدها وفخرهاء وأن من موضوعاته الغريبة ومؤلفاته العجيبة فرائض 
كاب الارن الس اتف الت اراي أف كل يدق هدم ارا ووا 
الذي فاض عبابه» وزخر» الإمام القدوة الجليل» أبي المودة وأبي الضياء خليل» تفقه 
رضي الله عنه فأفاد» وحدث فأجادء وتكلم فسحره وبين فہر (فجزاه) )لله ع 
المسلمين خيرا وأجزل له من اخيرات أجرًا. 


| ب روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن عسا كر وآخرون بزيادة ونقصا. فابن 
سنا كر رواه عن ابن عباس كالتالي : (! كرموا العلماء فإمهم ورثة الأنبياء) وقالالسيوطي بشأنه 
فإنهم ورثة الأنبياء. هن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله). وقال السيوطي بشأنه أنه ضعيف 
أيضا . 

وروي عن أبي الدرداء مرفوعا (العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يسرثوا دينا. ولا درهما 
وإتما ورثوا العلم). وصحتحه ابن حبان والجا كم وغيرهها وحسنه حمره ة الكتاني» وضعفه غيرهم . 

انظر في ذلك و 0 e‏ ط4. دار الكتب العلمية e‏ 
الشيبانيء ييز الطب من الخبيث»4 ط1353:2ه. 

2 موجودة في 0 ا انفع ومصححة في ال مامش أنفس وأثبتنا أنفع لكونها كذلك ي 
(ب). 

3س موحودة ٤‏ اصل )١(‏ فجزاه ومصححة ي الامش جزاه . 
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فطلب مني بعض الفقهاء الأجلة/ والبدور السافرة الأهلةى أن اضء علب 
شرحا بعلم مبانيها ويوضح معانيهاه فأمتنعت كل الإمتناع من ذلك لصعوبة ورود تلك 
المسألة» فالزمني بيان الحجة » ووضوح اجه قفرا أخيثه ال ما سال مکو أغالة لا 
بطل. 

وسميته : بهجة البصرء في شرح فرائض انختصر؛ وسلكت فيه سبيل الحد في 
الأحكام والإتقان» وجريت فيه على المعيار الحق والميزانى فإن وافق وجه اراب 
فعطيّة من المعط الوهابء وإن حاد عن نبج الطريق/ أو سلب الثحرير» والتحقيق/ 
فالعبد (مخل) الخطأً والزللء لا سما من تسابق وي مشيه فزل» والله سبحانه بمنه 
يعر زلل ويضلح. قول. .وعملع 4 وه سيحاته ابد الاعالة: واقرابة رام 
التوقيف والرعايةء جاه أفضل خلقه على الإطلاق والشمول والإستغراقغ مولانا محمد 
المصطنى الكرمى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 
مقدمة 
لا فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أحكام الحياة من عبادات ومعاملات 
تكلم هنا على أحكام الات وما يتعلق بذلك من مسائل التركات ء قال في 
(التوضبح) 9 وعلم الفرائض علم شريفء وهو وإن كان جز امن عر الفقه لكنه 
لاإمتزاح نظر الناظرين فيه من الفقه والحساب, صار كأنه مستقل + فلذلك أفرد له 
العلماء التاليف) وله نحل الفقهاء تواليفهم منه. 

وأعلم أنهم ۽ ذكروا أن كا ل علم له مياديء جرت العادة بذ كرها قبل الشروع ف 


1 لفظة مخل غير موجودة في اللسان والصحاج ولعلها محل حيث بها يستقم المعنى ويؤدى 
المقصود وما يؤكد هذا هو ما جاء في آخر الخطوطة أيضا من أن الإنسان محل الخطأ والنسيان. 
2 جاءت لفظة الترضيح في النسخة ب مختصرة مشارا إلبها بضيح والتوضيح كتاب للشيخ 
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المقصود» وهي الحموعة ني قول ابن زكي التلمساني9؟) 
الحد والموضوع ثم الواض سح 
ضر لايل ا ا اا 
و ' سكيد فائدة حل لة 


(3١ | 

أما حده ( فقَد عرفه ابن عرفة بقوله: علي الفرائض لقبا: الفقه المتعلق 

بالادرث وعلم ما يوصل» لعرفة قدر ما جب لكل ذي حق (ي) التركة ه. 
فقوله علم الفرائض لقبا معناه: أن قوهم عل, الفرائض نقل من معناه الاإضافٍ 
الذي هو علم الواجبات» وصار لقبا لهذا الفن الخاص مشعرا برفعتهم وقوله الفقه 
المتعلق بالارث آي إثاتا ونا مق إرث/ وححن) وتغيين القدر الموروث) وثرتيب 
العصية ى إلى غير ذلك من فقهه وخرج به الفمه المتعلق ره بغير الاإرث كالفقه المتعلق 
بالعيادات والنكاح والمعاملاتء وقوله وعلم ما يوصل الخ. هو بالرفع معطوف عل 


- هو أحمد بن محمد بن زكي التلمساني الفقيه الأصولي البياني مات أبوه وتركه صبيا 
صغيرا في حضانة أمه له مؤلفات كثيرة في مسائل "القضاء والفتيا وشرح عقيدة ابن الحاجب ساه 
بغبة الطالب ومنظومة كبرى في علم الكلام وله فتاوى كثيرة منقولة المعيار وغيره توفي رحمه الله 
سنة 900. وقيل في صفر سنة تسع وتسعين ونان مائة. انظر البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان محمد بن محمد التلمساني؛ ص38 إلى 41. 

2- الحد: لغة هو الحاجز بين الشيأين. ومنتبى الشي". وقبل فيه حد الشيء وصفه المحيط به 
المميز له عن غيره وهذا أقرب تعريف ينصرف إلى ما نعنيه ونرنده حيث الحد هو التعريف»انظر 
الفيروزابادي ج1. المرجع السابق ص 296؛ سعيد أبو جيب القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء 
دار الفكره ط 19821 ص82. 

3 ابن عرفة:هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي نسبة إلى ورغمة من قرى افريقيا 
التونسي المالكي المعروف بابن عرفة مقرئ فقيه أصولي بياني منطني متكلم فرضي حاسب خطيب» 
جادى الأخيرة عام 803ه الموافق ل 1401م . من تاليفه المبسوط في الفقه المالكي) مختصر 
للفرائض. والختصر الشامل في أصول الدين» انظر كحالة معجم المؤلفين (مطبعة التري ج/11 . ما 

9 ص( 266)). 
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قوله الفقه وما وافقه عل الاب أي وعلي الحساب الذي يتودب! به لمعرفة القدر 
الذي حب لكل من له حى في التركة من 7 نتوين أو موصو له أو كين أو واج 
دينء إلى غيرهم ممن بتعلق حقه بالتركة» فسقيقة علم الفرائة, مركبة م أمرين من 
الفقه المتعلق بالإرث ومن معرفة صناعة السات ولذ! قيل + سب قوة الإإ:..ان في 
الحساب يكون إقتداره على إخراج الستفلوظ م فإن كان فقيها لا حساب عنده ل ية !. 
على عملهاء وغاية ها يتأق له من الفرائض البديطة ما يتأ للعادي بعقله» وأ 
الفرائض الركبة كمسائل انكسار السنهام والنامغات والاترار واللإنكار وغيرها ذلا 
يدر على عماها إلا الماهر في صناعة الى._اب.», فإن كان مامرًا في الحساب ولا فته 
عنده فكثيرًا ما يخطىء ي تعيين الوارثين وتعينن فروضهم» وكيفية حجبهم وغير 
ذلك» وقد حكي أن ابن عمر رضي الله عنهها سئل عن فريضة فقال سلوا عنها سعيد 
بن جبير فإنه بعلم منها مثل ما اعلم ولکنه احسب مني » وبهذا كان علم الحساب من 
أشرف العلوم 

وأما موضوعه: فقال أبن عرفة: وموضوعه التركات لا العدد خلافا للحوي) 
ومعناه أن التركة هي التي يبحث ني هذا العلم عن العوارض اللاحقة لذاتها من كونها 
تنقسم على حسب ما عله هالكها متعلقا بها قذار “على الفرائض على قب : التركة 
هن لم يترك تركة فليس هذا العلم بالنسبة إليه موضوع ء واما الشيخ ابو محمد عبد الله 
بن أي بكر بن يحبى الصو المالكي فقد قال في شرحه للحوفي :)إن موضوع هذا 
العلم هو العدد» واعترضه ابن عرفة بأن العدد إنما هو موضوع لعلم الحسابء كا هو 


1 كلمة فدار تكررت مرتين في النسخة (أ). 

2 الحو : أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الكلاعي. وقال ابن عبد الله القلعي اشتهر 
بالحوفيء كان قاضي اشبيلية في وقتهڪ صاحب اليد الطولى في علم الفرائض» وما ألف مثله في هذا 
ايدان وة تفر في وأ! العا, رد حتى عل شيط ا العلم عد ابن العرق» رقاضي 
اسار سیر 3 ف المرالةہر. تدہ انی كير وضهار ووسيط ی نوي سنه 8ه. انظر د ذلك محمد .بن 
عمف عذلمه.: شجرة النور الإكية' رن طةات الالكبة. دار الكتاب المي عن 159؛ على بن محمد بن 


ص112 . .د الرصاء في شرحد لحدود بن عرف ط 1. ص535. 


ظاهر ولا يكون الشيء الواحد موضوعا لأمرين. قلت الظاهر أن الخلاف بيا 
خلاف ي حال» ولو إعتبر كل واحد منهما ما إعتبره الاخر ولاحظه لقال بقولهء 
وذلك أن الحوف إعتبر ما أصطلح عليه الفرلهزين إلغاء التركة لعدم انضباطها إذ كل 
واحد يتر#تركته وقلا تتفق مع تركة غيره إلا نادرًا وهو لا حكم له فالغوها لذلك 
وعمدوا إلى أعداد حصرها العد ويضبطظها الحدى و ”موها أصولا و کا سيأني 
إن شاء الله تعالى! أ فجعلوها کالقالب لتفرغ عليها كل تركة» فتلك الأعداد عندهم 
بهذا الاعتبار هي موضوع عام الفرائض ألا ترى أنهم يقولون فيمن تركت زوجا وأما 
وأخوين لأم: هذه المسألة أصلها من كذاء وتعول إلى كذا ويقع الانكسار فتصح 
من كااء إلى غير ذلك ما سيأتي فلا نجدهم يتصرفون إلا في الأعداد فلذلك قال 
اموي إن "رع هو العدد» رهذا يقول به أبن عرفة أيضا » لكن التصرف في تلك 
الأعداد انما هو وسيلة إلى التوصل لمعرفة كيذية قسمة التركات فالمقصود بالقسمة هو 
التركة . 

فابن عرفة راعى الموضوع بالقصد والذات» والحوفي راعى المقصود بالأولوية 
والعرض «الوسيلة؛ وكل من الاعتبارين مسعيح؛ وكون العدد موضرعا لعلم 
المساب لا يمنع أن يكون موضوعا لعلم الفرائض بالعتبار المتقدم كا لا حنى. 

والتركة عرفها بعضهم بقوله : حق »2 يةبل التجزئ ينتقل لمستحق بعد موت من 
كان له قرابة أو نكاح أو ولاء» فقوله حق جنس في الحد يشمل الحقوق المالية 
والبدنية» وقوله يقبل التجزئ (يعي)” إما حقيقة أو حكمًاء فالأول كالحقوق . 
الي هي من قبيل المعدودات والموزونات والمكيلات وكل ما يقبل الة-سمة من 
الأ.ل والعروض/ والثاني كالأصول الى لا تقبل القسمة والشذعة إذ! مات عنها 
بعد زا لمي 0 والخيار وحد اأءَذف وقصاص الأط اه 5" فكل ذلك ينتمل 
للواردث أن من مات عن حى فلورثته . 

ف به ما كان غير قابل للتجزىء كالولاء والولاة لأا لا يقبلانه فلا 

نورثان وإعا ينتقلان .إلى من يستحقه| بإعتبار المرتبة إنتقالاً واحدا) وقد قال عليه 


1 - كلمة تعالى سقطت من النسخة (أ). 
2 - كلمة يعني 5 سقطت من النسخة (ص) . 


3 في النسخة (ب) إذا وجبت بدل إن وجبت. 
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أن المدار على قبول التجزىء وعدمه) فا قبله وُرث» ومالا فلاء خلاف التحقيق/ 
والصواب ما حققه شهاب الدين القراني ني الفروق) ونصه على اختصار البقورى 
القاعدة الأولى في تقرير ما ينتقل إلى 0 من الأحكام. روي عن رسول الله 
لر أنه قال: (من مات عن حق فلورثته)” ارجا بعد ليس على عمومه . بل من 
الحقوق ما ينتقل إلى الوارث ومنها ما لا ينتقل إذ من حق الإنسان أن يلاعن عند 
سبب اللعان ©؟ وأن يفيء ي 1 ر يعود بعد الظهار ©)وأن يختار أربعا من 


1 رواه الحاکم في مستدركه والييني في سننه عن ابن عمر. ورواه الطبراتي في الكبير عن 
عبد الله ابن أبي أوق. وذكره العجلوني ولم يعلق عليه. وقال السيوطي في الجامع الصغير بأنه 
صحبح. انظر الجامع الصغير للسيوطي ج2 ص198. وكشف الخفاءومزيل الالباس ج2, 
ا ٠م‏ (وحكم الالباز بصحته انظر اراء الغليل ف لي جم احاديث منار السيل ج/6 المكتب 
ا 4 / 19.2 س (190/09 ). 
- القراي#هو شهاب الدين أبو العباس احمد بن ادريس الصنهاجي المصري أخذ علمه 
عن 0 الدين بن الحاجب والعز بن عبد السلام) والفكهاني له مؤلفات كثيرة منها التنقيح ي 
أصول الفقه. والذخيرة والفروق والقواعد وشرح التبذيب وشرح الجلاب» وشرح فصول الاإمام 
الرازي» والتعليقات علإلا جوبة الفاخرة وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 684ه انظر في ذلك 
شجرة النور محمد مخلوف» ص 188 . ش 
3- ذكره القراني في فروقه ح3 ص275 من طبعة دار عالم الكتب والامام أبو زهرة في كتابه 
أحكام التركات والمواريث دار الفكر ص41. 451 وَبُون أن صاحب خلاصة الفرائض على النيل 
الفائض طبعة دارالتيجاني المحمدي 1961. ص6. 
وذكره أبو الوليد الباجي في كتاب المهاج في ترتيب الحجاج. دار الغرب الاإسلامي. ط 2 
7 صن108. 
4 اللعان: حلف الزوج على زنا زوجته أو ننى حملها اللازم #مهرحلفها على تكذيبه إن 
أوجب نكوها حَذّها كم قاض. شرح حدود الامام ابن عرفة المرجع السابق ص 210. 
- الاإيلاء هو حملف الزوج على أن لا بيطأ زوجته مدة أربعة أشهر فأكثره ابن رشد بداية 
ا محنهد / ٤2<‏ ص 74 . 
الظهار: هو أن يشبه الزوج زوجته عن نحرم عليه في تعه بها والحزء كالكل والمعلق 
كالحاصل. انظر فتح الرحم محمد بن أحمد الشينقيطي» ج42دار الفكرعط 3 1979 ص84 . 
وشرح حدود بن عرفة !ص205 . 
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الحقوق لا ينتقل إلى الوارث منها شيء وإن كانت باقية» والضابط لما ينتقل إليه: مأ 
كان معلقا بالمال أو يرفع ضررًا عن الوارث ي عرضه ه أو تخفيف أله فموله يرفع ضررا 
عن الوارث ي عرضه أو تحفيف ألمه : هاتان الصوراتان قنتقلان للوارث وهما لىستا 
يمال كحد القذف وقصاص الأطراف والجراح والمنافم في الأعضاء وكان ذلك لأجل 
شفاء غليل الوارث يما دخل على عرضه من قذف مورثه والحناية عليه, وأمأ 
ا النفس فهو غير موروث إذ لم يكن للموروث وما ثبت إلا بعد موته وما كان 
متعلمًا بنفس الموروث وعقله وشهوته لا ينتقل للوارث وإعا يرث المتعلى بال مال وهذا 
لأن الورثة يرئون المال فيرئون ما تعلق به تبعا ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نيته» فلا 
يرئون ما تعلق بذلك ا بورث » يورث ما تعلق به» وما لا يورث لا يورث ما تعلق 
به. فيتتقل للوارث خيار الشرط ي المبيعات وخيار الشفعة وخيار التعيين إذا اشترى 
موروئه عبدا من عبدين على أن يعين باختياره الذي يريده مها وخيار الوصية إذا 
مات الموصى له بعد موت الموصي وخيار الاقالة والقبول إذا أوجب البيع لزيد فلوارثه 
خيار القبول والرد وخيار الهبة. ه 


وبه تفهم ما وقع في الخرشي “هنا وما في السيتاني ”عند ذكر علة مانع القتل 
عمدًا من الإرث فقد حكي هنالك الإجاع على أن القصاص لا يورث والمراد 
بالمستحق الذي ينتقل إليه الحق المذكورء الوارث بالفرض» أو التعصيب أو با وما 
لعن نا بعكب إلى امار ي أو الموهوب له ببيع أو هبة من كان فأخرجها بقوله بعد 
موت من كان له فهو متعلق بقوله ينتقل» وقوله بقرابة أو نكاح و 
1 الخرشي : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله علي الخرشي المالكي» ولد نة 1010ه 


لموافق لسنة 1602 م٠‏ انتهت إليه الرئاسة في مصر حتى أنه لم ببق في مصر أواخر عمره الا طلبته 
وطلبة طلبته» كان إماما في العلوم والمعارف متراضعا عفيفا من تصانيفه شرح مختصر خليل / 


الفرائض السنية؛ شرح مقدمة السنونسية ) انظر في ذلك عليش» المرجع السابق ج1 ص(ب) من 
الرموز. وكذلك معدم العدوي ٤‏ حاسيته على الخرشي» ح41 دا ر الفكر ص 342 . 
EG e‏ يي د E‏ ف السيتا: له شرح ي 
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والولاء »- وهذه الثلاثة هي أسباب التوارث. فن اتصف بواحد مہا“ وجب له 
الأآرث كما قال ابن التلمساني : 


لائلة توج به لن عل 
وهي کح وولاء ورحم 


وبني عليه سببان آخران إستدركها السيتاني وهما الملك والاإسلام) فأما الك 
فإن العبد عندنا يملك ولذلك جاز له أن يطأ لاك العين فاله مللك له ما لم ينتزعه 
السيد. فإذا مات العبد قبل أن ينتزع السيد ماله “لد مات وماله ملك له» وليس 
هناك وجه يأخدذ به السيد ماله سوى الإرث) ولا سبب للارث سوى الملك» وأما 
بيت الال فهو وارث معين على المشهور كا 2 وولانته وئاية عامة. وهي ولاية 
الاسلام) وقد د کر ابن رشنل 4 وابن شا غیر لها فحصلل أن بات التواردث 
خمسة) قرابة وهي النسب» ونكاح) وانعام بعتى» وهو الولاء» وملك) وإسلام» وهو 
بيت مال المسلمين6 وهكذا ذكرها ابن روف () 

وأما واضعه: فقد روي عن رول الله عل أنه قال: إن الله تعالى نم يكل 
1 ابن رشد: هو محمد بن ا بن اميك بن رشد القرطبي الالكي م فقيه أصولي ولد ي 
شوال سنة 450ه الموافق ل 1058م وتوف في ذي القعدة سنة 520ه الموافق لسنة 1126م. 
روى عن أحمد بن رزق ومحمد بن فرج وغيره» من تصانيفه المقدمات لأوائل كتاب المدونة» 
البيان والتحصيل كا في المستخرجته من التوجيه والتعليل» ومختصر مشكل الأثار للطحاوي 
وغيره» انظر كحالة ج8. ص228؛بنعبد الله)المرجع السابق»؛ص72. 

2 ابن شاس: هو نجم الدين الجلال أبو محمد عبد الله بن محمد بن شا سككان رحمه الله 
فقيها وإماما ذا عفة وجلالة» وأصل/كا كان محققا وعالما ومطلعا وورعا ألف كتابه الجواهر في 
مذهب مالك وغيره»توقي رحمه الله سنة 610ه. انظر شجرة النور ص165 . 

3 ابن خروف هو أبو الحسن على بن محمد الحضرمي الأشب!) يعرف بابن خروف الاماء 
الفقيه المحدث الأصولي لمتكم » له عدة مؤلفات وتصانيف منها شرح على كتاب سيبويه وكتاب 

ي الفرائض» وغيره كثير» انظر شجرة النور الزكية )ص 172 . 


10 


قسمة موار يثكم إلى ني مرسل ولا ملك) ولكن تولى قسهءها بنفسه) (') فال تعالى : 
«يرصكم الق ( أولادكم. الآبة. وقال تعالى: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكاذلة. الاية ©). 
وإليه يشير الدسن بن عان بن عطية *) بقوله : 
عل الفرائضص عل لا نظير له 
کف أن قا “كول فة الك 
وبين ال ا اوا 


1 ذكر هذا الحديث أحما. الافراوية في كتابه الفواكه الدواني على شرح رسالة أبي زيد 
القرواني٤‏ ج2+دار الفكر» ص 270 : 

2 سورة النساء الآبتان 11 . 2176 

3 ن هو أبو الحسن بن عكان بن عطية الونشر يسي كان رحمه الله إماما فقبها فرضيا فاضلا له 
زحر ي الفرائض وفتلوى عديدة نقل الونشر يسي بعضها ې معياره كان مولده في حدود سنة 
4 و قرم الست وسا هة ار 335 
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وأما اسمه: فعلم الفرائض وعلم المواريث 


والفرائض جمع فريضة على .غير قياس لأن قياس جمع فعيلة على فعابل » أن تكون 
(اسما لا صفة) (لا بمعنى مفعول) ثا فقيده به في التسهيل يقال 00 الشيء افرضه 
اې قدرته واوصيته» ومنه قوله تعالى : 3 فنصل ما فرضتم 4 والمواريث جمع 
ميراث» مفعال من ورث يرث ورثا ووراثة» والإرث اسم للشيء الموروث وهمزته 
منقلبة عن واو كإشاح» وسمي الال المتروك ميراثا لأنه يبق بعد مالكه» والورثة لبقائهم 
بعد الميت ولأخذهم الإرث» وقيل غير ذلك. انظر السيتاني. 


ته : 

تسمية هذه الفن بعلم الفرائض اصطلاحية وهي اخص من أللغة»› فإن الفرائض اذا 
اطلقت تدخل فيها الواجبات على اختلاف انواعهاء لأنها مقدرة ولكن عرف الاستعمال 
خصصها بعلم المواريث كا خصص لفظ الفقه بعلم المسائل إلتي تدور الفتاوي والاقضية 
عليها. 

وقال ابن القطاع انا سمي هذا الفن بعلم الفرائض لدوران لفظ الفرض على 
اأسنتهم. 


1 - في النسخة (ب) جاء ما بين القوسين كايلي: إما اسا أو صفة. 
2 .. لا ععبى مفعول سقطت من النسخة (أ). 
3 سورة البقرة الآبة 237. 
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وأما إستمداده : 
فالظاهر أن يراد به هنا الكتاب» والسنة؛ والاجاع/ لأنه مستمد ومأخوذ منها. 
وهو المعمر :عه :بأدلة التوارث: وساي إن شاء االله عند ذكر الورثة تشين فق .يرت 
بالكتاب والسنة والإجاع. فلا كان مدار اللإرث على الثلاثة المذ كورة» فمن لم بشبت 
فلا إرث له ولا يذ كر في هذا العلم وكانت محل استمداد فتأمله ويحتمل 
أن يراد بالاإستمداد ذكر مبادىء الفن الاصطلاحية وهي ما بني عليه الفن كما يقال 
هنا الورثة صنفان: أهل أسباب» وأهل أنساب» فأهل الأسباب : الزوج والزوجة) 
وموليا النعمة والولاء» وأهل الأنساب : صنفان ذكور وإناث/ وعدد الرجال عشرة 
وعدد النساء سبع) والأصل في الذكور الإرث بالتعصيبء والأصل في الاناث 
الاإرث بالفرض إلا ما خرج 
فقد ذكر e‏ شرح الحوي الإجاع على أن تعلمه فرض كفاية عحمله 
من قام ٠‏ وسقط عن الباقين/ فإدا ل بتعلمه احد 2 الناس كلهم عل قاعدة فرص 
الكفاية/ “وأما تعليمه للغير فهو خاص عن هو عالم به وتردد العقباني ي کون التعلم 
فرض عين على كل عالم به أو فرض كفاية مله من قام به) ونقله الشيخ السنو سي في 
شرح الحوي وأقره وسلمه واعترضه السيتاني أنه لا معنى للتردد فيه بل هو فرض 
كفاية جزمأ» قال وقد كان كثير من التابعين» والسلف الصالح غيل بعضهم على 

1[ العقباني : هو سعيد بن محمد العقباني التجيي التلمساني فاضي بجحاية وسلا ومرا کش ء 
وتلمسان له شرح على الفرائض الحوفية لا نظير له» انظر بن عاص شرح حدود بن عرفة 
ص534. بنعيد الله ص112 و126. 

2 فرض الكفاية:هو ما طلب الشارع الحكيم فعله على وجه الحم والالزام من مجموع 
المكلفين لا من كل فرد مهم ومسكىئم فإذا قام به البعض سقط عن الباقين» ذلك لأن قصد 
الشارع من هذا الفع» هو وقوعه بنفسه ولو من فرد واحد. 

انظر في هذ ابن قدامة المقدمسي روضة الناظر وجنة المناظر م دار الندوة الحديدةبيروت 
. ص17١‏ أحمد الحصر نظرية الحكم ومصادر ر ط. 1981) ص43 محمد الخضري 
أصول الفقه) دار الفكر ص 643 محمد الزحيلي أصول الفقه الإسلامي»المطبعة الحديدة دمشن 
6 ص47. 
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بعص ) و بعصهم : بتصدر لتعليمه أصلا وم حدظط عن أحد منهم أنه اع أحدا فعا 


فروی أير 55 و رياضة المتعلمين وابن ماجة 1 ي والخحا كم ۶ المستد ا 
والدارقطعم ع أي الزئاد عن الأعرج عن الي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله 
ir‏ قال : زته لوا الفرائض فإنها من دینک وغلمرها الناس فا نصف العلم وإنها 
تنو واه اول ما ينزع من اتی ت وهاً.أ الحديث وإن خرجه من ذكر» وقال 
ا ام ا 
ربج احخادیٹ الرافعي الكبير أن مداره على حفص بن عمر بن ا العطاف وهو 
هترو ل 
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لكن قال بعض المحققين إن هذا الحديث جلبه كثير من الحثين والفقهاء والمفسر ين 
والموثوقين في صدر الكتاب الفرائض وتلقوه بالقبول» وكاد أن يبلغ حد التوائر» وعن 
0 ن :مسعود قال: قال رسول الله 2 : (تعاموا الفرائف e‏ الاش فاي أهروء 
مشو وان العام مقر ل وتظهر الفتن حي ختلف الاإثنان في الفريضة 0 يد من 
يفصل ا رواه أحمد سن حلہ یٹ آي الأخوص ورو" ه التسالىي وال مء الحا کم 


والدارمى والدارقطى والطبراني في الأوسط . انظر ابن حجر في التدتريج . 


1 - قال السيوطي في الجامع الصغير بأنه صحبح 4 وقال الديبع الشيباني في تمبيز اليب من 
الخبيث هو ببذا الظريق مرفوعا ولكن في سنده ابن أبي العاف وهو متروك» وهو قول ابن حجر 
في تلخيص الحبيرءوروي عند النساليه والدارمي وغيرهما عن ابن عباس ولكن بسند فيه انقطاع . 
انظر في ذلك الجامع الصغير للسيوطى ج1. صر 0131واك ديبع الشيبافي4د_ 56 ابن حجر ي 
خربج أحاديث الرافعي الكبيره <13 ص 79. | 

2- وروی أحمد بن حنبل شبهه مع اختلاف بسيط ٠‏ انظر الشوکایه ج6 ص 54ن نيل 
لأوطار» وأخرجه الترمذي وقال فيه اضطراب, انظر ابن حجر ج3 ص 79 وذكره ابن كثير في 
نفسيره»ورواه ابن ماجة وي اسناده ضعف» انظر في ذلك تفسير ابن كثير ج2 ص 2212 وذكره 
الفرطي ٤‏ تفسيره انظر :ج5 ٣ص‏ 56 . 

e‏ النسعنة (ب) الترمذي والنساليه حصل قلب في الأسماء. 
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وروی أبو داود عن عبد الله بن روو الغاضن انا وسرل الله 2 قال 
(العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكة أو سنة ماضية أو فريضة a‏ 
عاط وى جاده عد ارين بن رادار أنعم الاإفريتي قاضيها ضعيف بن عرفة. 
قال ل قوی البخاري أمره) وقال هو مغارب الحديث» وقال انعجر ايه عبد 
الر ضتعفه بعضهم ) وأما أهل مصر وافريقيا فیثنون عليه بالفضل والدين وروی عنه 
جاعة من الأيمة الثوري وغيره. 

وني كتاب رياضة المتعلمين دن أبي هريرة أن الني عي دخل المسجد فرأى 
جاعة من الناس على رجل فقال ماهذا؟ قالوا: يا رسول الله رجل علامة, قال : وما 
العلامة؟ عالرا!: أعلم الناس 5 اب العرب) وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه 
العرب م غفقال عليه السلام e‏ ينفع وجهل لا يضر) ثم قال رسول اله ب 
(العلم ثلاثة ما خلاهمن فضل إلى آخر الحديث المتقدم) ) 

وق أحكام القران لايخ العرق روف مطرف وغيره عن بالك أنه قال لا 
يكون الرجل عالما مفتيا حتى :ىم الفرائض» والنكاح والطلاق والاريمان. قال ابن 
عربي فيه إشارة إلى عظم ال كلق «الأصول: ي ال وع وها بين 
E E‏ لوعن انق عدر وكا اليوط اا 
الصغير بأنه .س-مريح. انظر ج1 ص 69. وذكره ابن كثير ني تفسيره ولم يعلق عليه ج42 ص212. 
وذكره الشوكاني في نيل الأوطاره م6 ص54. وااقردابي في تفسيره هج5 حص 256 


2 . في النسخة (ب) المزي. 

3 - الحديث ذا الطول و ذه الكيفية رواه ابن عبد البرعن أبي هريرة وقال السبوطي في 
الجامع الصغير هو ضعيف» انظر ج2 ص [6. 

4 ابن العربي: محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله المعارفي ادبي الأشبيلي 
المالكي المعروف بابن العربي (أبو بكر) ولد سنة 468ه الموافق ل 1076م» وقيل 469ه ااوافق 
ل 1077م. وتوقي سنة 543ه الموافق ل 1148م/ كان عالما مشاركا في الحديث والفقه 
والأصول وعلوم القرآن والأداب والنحو والتاريخ وغير ذلك« ولد باشبيلية لان باقين من شعبان 
وولي القضاء بها وتوف في ربيع الأخيرةى من تصانيفه المحصول في الأصول» شرح الجامع الصغير 
للترمذي وغيره انظر الزركلي الاعلام ج7 ص4106 وابن خاكان وفيات الأعيان ج2 ص 292 

الله ص88 . 
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مين وقال ابن يونس قد حض على تعليمها وتعلمها جاعة من 
حابة والتابعين فلا ينبغي لعالم جهلها. ولا أن لا يتسع فيها. هذا وقد روى عنه 
يم أنه قال : (من قطع ميراثا فرضه الله عز وجل قطم الله ميراثه من الجنة) '”؟وهو 
انولسار يا جوتلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله 
يلها جنات يجري من نحتما VE‏ ومن بعصي الله ع 1 
يا (( 

وقاك تغالل* ليبن الله لكم أن تضلوا © يعني كي لا تضلواء وقال تعالى إلا 
وا تكن فنة في الأرض وفساد كيو روى أبو عبيد عن ابن عباس أنه قال معنى 
ة إن لا تأخذوا في المراث .... با أمركم الله عز وجل تكن فتنة ي الأرض 
ماد كيير. 

واما نسبته مع غبره من العلوم : 

فهي بالنسبة إلى على التفسير والحديث الخصوص لأنه أخص منما إذ هو 
نبط ومأخوذ منهم| فها أصلان له» وبالنسبة إلى فقه غير التوارث التباين وكذ 
سمه إلى ساير علوم الآلةع ونيا علم اساب فهو جرع فنك 53 تعدم . 


1- ابن بونس: هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس القيمي الصقلى الامام الحافظ 
ر أحد العلماء وأعة الترجيح الأحيار» الفقيه الفرضي ألف كتابا في الفرائض»وكتابا حافلا 
ونة أضاف إليها غيره منالأمهات»توق رحمه الله سنة 451ه. انظر شجرة النور الزكية 
[11. 

ذكر هذا الحديث الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري في تفسير غرائب القران 
ثب الفرقان. بهامش جامع البيان للطبري ج4 ص214. وقريب منه ذكره ابن ماجة في 
في كتاب الوصايا حيث قال من فر من ميراث وارثه قطع الله ميرائه من الحنة. 
3 جاء بالنسخة (ب) تكلة الآبة الثانية إلى عذاب مهين . 
4 سورة النساء. الآبة: 13. 
5 سورة النساء. الآبة'. 14. 
6 سورة النساء. الآبة: 176. 
7 سورة الأنفال. الآية: 73. 


وأما فائدته: 
فقال اش عرفة هي كفائدة الفقه م مز به الصف 4 والعائد 5 ی اخرة» 
والغاية وهي حصول ملكة للإنسان يقتدر بها على الحواب على جهة الصحة 


والصواب . 


ي 


تمه : 

قوله عليه السلام ف دت ال هريه المذ كور ى ات ت 
الفرائض . .. الخ. فيه الأمر أولا بالتعلر» م ثانيا بالتعلمى ى فرغ علب قوله: فإنب 
نصب العلم» وأنها تنسبى أي بثرك الإشتغال مها حتى تعده» ولا يوجد من يعرفها کې 
دل عليه قوله في الحديث المتقدم» حى ختلف الاثنان في الفريضة فلا عد ان من 
عمل حي اوعدا وق ره ع ابتار » : (وهي أول ما تزغ من أمتي ) لقوله عليه 
السلام : (إن الله لا يترع العلم إنتزاعا واكك حرق لضن الللساف ERE‏ 
العلماء من هذا أن الدجال لا يظهر ف الناس عام بالفرائض وهو ا ظاهر. 


وقوله عليه السلام : (وعلموها الناس) هو أمر بتعليمها وبذها لكل من طلا 
وهو معلل أيضا بقوله فإنها نصف العلم وأنها تنسبى أي فإن شرفها يقتضي له 
وتعليمها للناس لان الثواب على فر رف الخ » قل تعالى: لن تنالوا 
ابر حى تنفقوا ثما بون فو تعليمها مع شرفها الاج ر العضى والثواب أخسم ولا 
إشكال ف رجوع قو له فا تنسى» للامر بالتعلم ل فافقمه. 

وقوله فإنها نصف العلم يتمل 4 أن يكون من باب التشبيه البنيغ تحذدف 
الأداة قصد به تشر يف هذا العلر رمه كيرا ندرا و ار 
ل) كان متعلقه حالة الموت ال ي هي صف حاجى اانا وغيره من سار عله م 
تعلق نحالة الحياة؛ أطلق عليه ا دا لاد وتكون الحطة حيلئذ ف قوله فولب 


1 رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة. 
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نصف العم التنببه على أنه ضروري إذ هو متعلق بأمر ضروري وهو الموت الذي لابد 
منه ولا حيد غلوق جي عنه ومهذا المعنى علل أبو اسحاق التلمساني تعلقه بهذا الع 


اذ لبس غار الدهر بالحدوث من وارث: في. الناس أو هوروك 


قال بعضهم: الناس إلى إنقراض الدنيا بين وارث وموروث» وقد ار 
العلوم ما بزل بعص دول بعص ) وعلم الفرائض نازل بالكل ھ. وبالله (تعا 
التوفيق. 


الحقوق المتعلقة بالتركة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يخرج من تركة .الميت حق تعلق بعين كالمرهون 
وعبد جنا ثم مؤنة تجهيزه بالمعروف ثم تفضي ديونه» ثم وصياه من ثلث الباي» ثم 
الان لوارثه. 


حصر المصنف كغيره ما يخرج من التركة في خمسة أمورء ذلك لأنه إما أن يكون 
ثابنا قبل الموت أر بالموت والثابت قبل الموت إما أن بتعلق بعين التركة أولا. 
الأرل: الحتوق المعينة» والثاني : الدين, الموالق» والثابت بالموت» إما لذات الميت 


ا اسحاق التلمساني :هر ابراهم بن عبد الله بن محمد بن ابراه الفيري الغرناطي 
العروف بابن أي بكر ين عبد الله التلمساني. ولد ر ليلة.من ججادى الأخيرة أو أول ليلة من 
رجب.. سنه 5509. . الموافق ل 2 مم . نزيل سبتة ودفينها الماوق, بعد. سنة 690ه. الموافق. ل 
1 1م له اروخراة ٤‏ اله راض 57 .ار الك الوطنرة التونسمية نحست: رفم 5 28) وله 
منظومة في السير وأمداح النبي عي م انظر ال تان لابن مرم ديوان المعابرعادت الجامعية 
لجزائر صر 55: كدالة جاي ص16 بتعيد الله المرجم الشابق صر 24. 


- كامة تعالى سقعات من النسيخة رأ 


NZ 
دن‎ 


أو لغيره. الأول: مون التجهيزء والثاني : إما بسببه أو لاء الأول الوصية والثاي 
الميراث. 

والمعنى أن أول ما يبدأ بإخراجه من التركة ويقدم على غيره: 

الحقوق التعلقة بأعيان الأشياء المتروكة كلا أو بعضا كالمرهون المحوز» فإن رب 
الدين أولى بأخذه ولو كان كفن الميت وليس له غيره» وكالعبد إذا جنا جناية توجب 
مالا كا إذا كانت خطأ أو عمدا أو عفا الولي على مال أو إستهلك مالا لشخص لم يؤمن 
عليه لأن العبد فيا جنا فهو بمنزلة المرهون في جنايته» فإن فدي بارش تلك الجناية 
فواضح وإلا فالمجني عليه أحق بهء لأن حقه تعلق بعين» فلو رهن عبد ثم جنا فقد 
تعلق به حقان فإن لم تثبت جنايته ببينة وإنما إعترف بها الراهن العديم فقطء فحق 
المرتهن على حت المجني عليه» وإن ثبتت جناية بالبينة أو إعترف بها المتراهنان فحق 
المجني عليه على حق الرتهن» فله أن يأخذه من بد المرتهن حتى يفتدية من بده لقوله 
عليه السلام : (العبد فعا جنا فإن فداه أحدهما بالإرش بق على الرهينة وإلا برئ بأخيذ 
الارش من ثمنه فا بتي يأخذه المرتهن» فإن فضل عن حقها شيء صرف في تجهيز 
المدين الميت» هذا وإن تقدم للمص“الكلام عليه في باب الرهن» فلذكره هاهنا 
مناسبة» فقوله كالمرهون ......الخ. 

هو مثال للعين المتعلق بها الحق لا للحق المخرج المتعلق بالعين» لأن الحق يخرج من 
التركة» كان مما تعلق بالعين أم لاء فلا يقال في عبارته قلب وأن الصواب عين تعلق 


1 -إرش الجناية : هو الال الذي يدفعه الجاني للمجني عليه فما دون النفس كتعويض له عن 
ك ظ 0 

2 في النسخة ب يفدي بدل يفتدي . 

3 وذكر الكلساني بأن هذا المعنى ثابت بالاجاع؛ حيث روي عن سيدنا على وعن عبد الله 
بن عباس رضي الله عا مثل هذا وكان ذلك ي محضر من الصحابة رضي الله عنهم وم ينقل 
الإنكار عليه) من أحد منم ما جعله اجاعاء انظر في ذلك بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج7» 
ط1982:2م, ص259 . 


4 - المص: يشير بها المؤلف إلى الملصنف وهو صاحب الختصر أي سيدي عليل. 
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بها حق كا توهمه بعضهم » ويدحل تحت الكاف» أم الولدا“» وزكاة الحبوب والثار إذا 
مات بعد بلوغ الأبان الذي تحبب فيه الزكاة المذكورة في بابه» وزكاة الماشية إذا حلت 
عند موته ببلد بعد جيء الساعل" أو كان لا ساعي اء وفيها السنن الواجب والهدي 
بعد التقليد/وسوق الغنم يتنزل منزلة تقليدها» وسكن الزوجة في عدتها والضحية بعد 
تعيينها بالذبح لا بالنذر» وكذلك ما أقر به الهالك من الأصول والعروض بأعيانها لرجل 
أو قامت عليه ببنة» فهذه الأمور كلها من قبيل الحقوق المتعلقة بعين التركة» فتخرج 
أولا وإن استغرقت جميع التركة؛ فإن فضلت فضلة بعدها كان كفنه وما الحق به فيهاء 
وإلا فتكفينه على بيت المال» أو جاعة المسلمين» ومن هذا الستلعة التي اشتراها المفلس 
وتركها عند بايعها ليأثي له بثمنها فهات. وهي تحت يد بايعها فهو أحق بها لأن حق تعلق 

وقوله ثم مؤنة نجهيزه بمعروف: هذا شروع منه ي الكلام عل الأمور الي E‏ 
بمعينة وهي تخرج كلها من رأس الال إذا أوفت التركة بجميعها وإلا خرج الآكد» 
فالآكد فإن تساوت وقعت المحاصةء: وآكدها تجهيز الميت إلى دخول قبره من غسل 
وحنوط» وكفن وحمل وحفر قبر» وغير ذلك من لوازمه ولو كان امالك زوجة» لأن 
مزنتها في ماما على المشهور» وأما العبد فمؤنته على مالكه» ويعتبر في ذلك ما يناسب 
حاله من فقر وغنى وجاه وضدهء واعتبار المعروف في الكفن فا صفاته من رقة أو 
خشونة على قدر حال الميت وأما العدد فيقضي بثلاثة أثواب ولا كلام للورثة فيهاء قاله 


1 الساعي : هو العامل الذي يسعى في استخراج الزكاة وجمعها من نجب عليه وحملها 
إل الا,مامى وجح الساعي عل سعاةىم سعدي ابو جيب ص60 1 ١‏ 

2 اهدي بعد التقليد: الهدي : هو ما يهل#إلى الحرم من النعرى وتقليده يكون بجعل قلادة 
من جلد أو غيره ني عنقها ليعلم أنها مهداة إلى الحرمى انظر الفيروزابادي ج4؛ ص 405ي الرازي 
ختصر الصحاح 4ص 288اسعدي أبو جيب ص308 . 

3 أء الولد: هي الأمةالتي حملت من سيدها الحر عند المالكبةي أو ولدت منه في ملكه 
عند الحنفية والحنابلةيم انظر سعد يابو جيسه القاموس الفة > لغة واصطلاحا؛ دار الفكر. ط 1 . 


5 
2 . ص 25 
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الشيخ يوسف بن عمر واعتراض الحطاب(! عليه غير ظاهرء انظر مصطن© . 

فقد رد ما في الحطاب؛ وأما قول المؤلف في باب الجنائز ولا يقضي بالزائد إن شح 
الوارث» فمراده به الزائد في صفته على لباسه في الجمعة والعيدء لا الزائد في العدد 
على الواحد إلا الثلائة» وحاصل النقل في ذلك أن ما يستر الميت أو عورته حق لله لا 
يجوز تركه» والثلاثة حق للميت» بقضي له على الورثة والغرماء بذلك عند الشتشاح» 


اذك امالك سا غيل 251 ارات تعر اليه راكب صل اللورة وغيرهم تكفينه 
(فيها/ لأن ذلك حق للمبت في ماله» -وإن لم بترك مالا يكفن الزيادة على الواحد. 

والدايل عل و ا ا ی 
بن عمير قتل يوم أحد ولم يئرك إلا 0 فاا إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه› وإذا 
غطوا بها رجليه بدا راسه» فقال النني (صلى الله عليه وسلم) : (غطوا بها رأسه 
واجعلوا على رجليه من الاذخر ))0 

و الصحيح أيضا أن الني (صلى الله عليه وسلم) قال في قتلا أحد: زملوهم في 
یاب > فلم يعتبر أرباب الديون ولا سثل عنهم فضلا عن غيرهم من أهل الوصية› 

1 النسخة (أ) ترمز إلى الحطاب دائما بالرمز (ح). والحطاب هو: أبي عبد الله محمد بن 
00000 

2 النسخة (أ) ترمز إلى مصطى بالرمز (طنى) . 

3 لفظة فما سقطت من النسخة )١(‏ واثبتت بالهامش. 

الفرة : وهي شملة مخططة من صوف يلبسها الأعراب» وجمعها تمار بكسر النون) انظر 
في ذلك علي بن محمد الخزاعي تخريج الدلالات السمعية » دار الغرب الاإسلامي» ط1985»1 
ص83 الشوكاني : نيل الأوطار» ج44 ص34. . 

5 - رواه المهاعة إلا ابن ماجة) مع احتلاف بي اللفظ , وذكره عبد الرؤوف المناوي في كنوز 
الحقائق في حديث خير الخلائق الموجود ببامش الجامع الصغير للسيوطي ج22 ص422 ونيل 
الأطار ج4) ص34. 

6 - والاةخر: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الراحة تسقف بها البيوت فوق الخشبء واحدته 
لإذخرة انظر القيروز آبادي القاموس المحيط»>ج2 ص35٠‏ والرازي مختار الصحاح4ص92. 

7- رواه أحمد وأخرجه أبو داود باسناد رجاله رجال الصحيحم انظر الشوكاني نيل الأوطار 

ج4؛ص 40 . 
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والميراث مع احتال وجود الجميع أو بعضه فدل ذلك على أن المواراة مقدمة على 
الجميم وقد قال اللخميرل): لا حلاف في ذلك» قال ابن يونس : والحكمة فيه أن ستر 
امیت وصيانته حق لله (عز وجل)©إذ لا يجوز ترك مواراته ولأنه لو لم يخلف كفنا 
لوجب على المسلمين تكفينه» لأن حرمته حيا کحرمته ميتاء وکا کان في حياته إذا 
فس يكون أولى من غرمائه با يحتاج إليه من نفقة وكسوة معتادة فكذلك بعد موته. ه. 

فلو كفن ثم نبش» فقال اللخمي: قال مالك بي المسوط يحدد له الكفن» قال ان 
القاسم في العتبية : من رأس الال وإن كان عليه دين كالأول» نقله السيتاني» ثم بعد 
اخراج ما تقدم تقضى الديون التي تعلقت بذمة المالك للادميين الثابتة بالبينة أو 
بالإقرار في الصحة مطلاقا أو في المرض لن لا يتنهم عليه وتخرج من رأس الال وإن 
a IE‏ بويد ونا د لطر 
الادميين فهو مؤخر عن دبنهم» فإذا خرج دينهم وفضلت فضلة خرج منها حقوق الله 
تعالى المعروضة عليه من زكاة العين والكفارات والنذور إذا أشهد في صحته بوجوبها 
عليه في ذمته وإلا فن الثلث» ويخرج الدين كله من رأس الال وإن أدى إلى حرمان 
أرباب الوصية» قال في المدونة: ...والدين متقدم على الوصابا والاجماع على ذلك..ه. 

قال ابن يونس: ووجهه أن الشيء إذا تعلق به حقا من أحدههما عن عوض» 
والآخر عن غير عوض» قدم ما كان عن عوض. 


1 اللخمي : هو محمد بن أحمد بن داود بن موسى ابن مالك اللخمي» ويعرف بابن 
الال ولد قبلسدئة 640ه» وتو سنة 712ه/مفرئ ومحدث وفقيه ذو حظ في اللغة والعربية 
ولآدابه من مؤلفاته الممتع في تهذيب المقنع4 وله شعرء انظر كحالة؛ ج18 ص 359 . 

2 - كلمة عز وجل سقطت من النسخة (أ). 

3 س العتبية وأصلها الأول هو الواضحة لعبد الملك بن حبيب السلمي وهي تشتمل على 
المعاني والقواعد التي قامت عليها الفروعء وقيل أن اعتناءه بالفروع عائد إلى أن عبد الملك لم يكن 
عالما صحيح الحديث من سقيمهء والعتبية:هي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
العتي» اتوي سنة 255ه. وتسمى المستخرجة لأن صاحبها استخرجها من الأسمعة المسموعة 
من الإ«مزمالك وتلاميذه ومن ثم فإن صاحبها' جمعها مزهدة مصادر 4 انظر في ذلك محمد بن عمر 
بن :الخياط على شرح الخرشي لفرائض خليل» طبعة المعلم العربي الأزرق 1325ه) ص166. بنعبد 
الله المرجع السابق ص4307 326 . 
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ننسه: 


6 د | هيده ¢ aS o‏ لويد ل a‏ 

حب العمباني 8 ج الحو ي تعد مول اتجهيز خل اذيل بل اع رة بعاد 

اموت تعينت لقضاء الدين لتعلق حى رب الدين بعياها خراب دمة امالك فيخول 
٠ ® 5‏ . 5 0 - ¬ 0 : 

القسم الأول» وأما مؤن التجهيز فلا تتعين ها التركة لأ إن عجزت عل حمله بيت 


المال) أو جاعة المسامين/ وما كان هتعلقا بعين الشىء أولى ى 


الشيءء وشيء آخرء وهذه شبيهة بمسألة » ممن بجسده نجاسة وهو محدث» 
ومعه من الماء ما يحصل به إحدى الظهارتين فقط » فقد قالوا يزال به الخبث إذ يوجد 
للحدث بدل فينتقل إليه وهو التيمم » لاف الخبث» فكذلك هنا ويمكن أن يجاب 
عن هذا بوجهين: 

أحدها : إنا لا نسلم أن التركة تعلقت الديون بها وحدها بل تعلقت ببيت 
المال تعلق المواراة به». 


وكاننيها + ان الإشكيفاء هر مت الان ره عدر ف ع وتو 


إلى وجوده فيه فساد سے المت 4 والدين EL E‏ لحم اه العذر هام ونمنت 


قلت والظاهر ان الحوات الثاني هرنتب عل سان واد على اواب او وهو 
أن يقال إذا قلم ان ا ا وای ا ت ادن اذ 


ا 3 أ 7 ۾ ¬ 
ب > اس ی ا ےر 


في المرنبة فلم فقت رة طا الل قات عر کد لد ميف 


524 

3 . 3-0 5 اي “ ر ي 7 کے 
5 ال تف فة بقا.. إخراج حيشم مأ تدهم أو ها كال مله لى = وص ددم ہک 
2١‏ .اس .لس 3 6 ۶ . 35 3 - 0 2 م د 

ج 
7 0 50 3 

۳ تقل هر e‏ كو و ات المال 9 ان ١.‏ عا حو هرد و 5 اوہ أ |> دك : جح ون 

SE TS 0ك‎ E .دي‎ ST e se N OE ge 


الى بحدها. وأما الوصارا فإع! تكرن ف ثلث. تلك البقية. والثلثان الراقان للورثة. فإن 
كان في ثلث تلك البةية رفاء ديم الوص ايا أخرجدت :كلها وإلا نإ تسار 
حاص أربام! فا و إلا قم آلا کا فالا كد وراج قو المص ني باب. الوصية. وقده 
لف مق الات فا ات ال 3 
١ ١‏ ص - 
وتمديم الدين.والوضية على الميراث. ينص القران قال تعار : يمز بول وصية 
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يوصي ما أو دين قال السهيلي © إن قبل 1 بدأ و 
في حكه البلاغة أن يقدم ما جب الإعتاء بشرحه وبيانه وأداء الدين معلوم وأمر 
بين لأنه حق الغرماء ومنعهم منه ظلء» فبدىء بما يحتاج إلى (بيانه) © وقد قال 
سيبويه نم يقدمون بي كلامهم ما هم به أهم) وبيانه أعنى وأتم» وإن كان جميعا 
بعا نهم ويعنيانهم» وأيضا الوصية طاعة؛ وخير وبر يفعله الميت» والدين إا كان لمنفعة 
نفسه وهو مذموم ي غالب أحواله» وقد تعوذ رسول الله يلم منه فبدىء بالأفضل . 
قال ابن خروف ‏ أو في قوله تعالى أو دين لأحد الشيأين وليست بشك 
(ففيما بعض ما في)7© قوله تعالى : #8 وإنا أو إيا کم 4 ولا جوز أن تكون ععنى الواو» 
لأنه قد يكون الدين من غير وصيةء والوصية من غير دين» وقد يجتمعان فدل بأو على 
أن أحد الشياين مقدم على الميراث والدين مقدم على الوصية بالإجاع والسنة ه. 


نقله السستالى/ وقال ابه عطضة وهذه الآنة إى قصد ا (تقدم)0) هذبن 
مو 2 5 و اء 7 77 ا 


e - | | : 3‏ اا تلن سس : إا 
الفصلن عل ارات وم تفصضد رہپ ی انفشسق راثك شدمت ألوصيه قي اشد ) 


والدين مجلم على الوصية جاء) والدي اق 00 هنذا : أنه قله الوم صسة 3 هي افل 


1[ سورة النساء . الآية: 12ء 

ا هو أبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب عبد الله السهيل الذئعي فقيهء وأديب 
وحافظ أخذ القرآن عن سلمان بن بحي وسمع ابن !لحري ولازمهء له تصانيف ومؤلفات كثيرة 
مها كناب شرح اية الوصية في الفرائض» انظر طوف شجرة النور ص156 

3 كلمة بياله: سقطت من أصل النسحة 525 با ھامشء 

4 - سيبويه: هو عمروبن عتان بن قنير مولى بي الحارث بن كعب بن عمرو٤‏ وسيبويه 
بالفارسية تعني رانحة التفاح. . أخذ النحو عن الخليل وهو أستاذهى وعن عيسى بن عمرو وغيرهم 
وأخذ اللغات عن أبي الخطاب الأخفش الكبير وغيردى وفد سيبويه أيام الرشيد إلى العراق) وهو 
ابن اثنتين وثلاثين سنة وتوفي وله نيف وأربعين سنة بفارس, انظر في ذلك ابن النديم الفهرست 
ص76. 

5 وردت هذه العبارة في النسخة (ب) هكذا. ففيبا ما في بعض 

6 س سورة سبأ. الآبة: 23. 

7 في النسخة (ب). تعظم بدل تقديم. 
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لزوما من الدين إعتناء وندبا إلبا» کا قال : ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة 78 رأيضا 
قدمها من أجل أ 0 ار لني هي كاللازم يكون كل و 
خانم علا وأ خر الدين لشذوذه وأنه قد نكون وقة لا کن فا ك5 للدت لا بان 
منه ثم عطف بذ كر الذي يكون أحيانا» وقدمت أيضا إذ هي حل مساكين وضعنا 

وآخر الدين إذ هو حظ غرم يطلبه بقوة وله فيه ممّال .ه. 


قلت معنى قول ابن عطية : إذ هي أقل لزومًا من الدن: اراق أو الشرخ 
ليست كرتبة الدين لوجوبه د فكيف لزومها كلزومه) ها فاتہا من فضا لوحك 
جبره فضل التقديم والاهنام وتأكد الندب» ولأجل الاهتام الا وا 
يها وصفت بالمضارع دون غيره لأنه كثيرا ما يراد به الطلب ولا يبعد هنا بخلاف 
الدين فلم يوصف بالكلية » والله أعلم » > فهذا بيان ما أشار إليه المصنف فيا خرج من 
التركة. 
ولنذ كر مثالا يوضح ما تقدم وهو إذا هلك هالك ولم يترك إلا عبدًا مرهونا في 
عشرة دانير تم جنى العبد على رجل فكسر له سنا إرشها حمسون دينارا فأخذه المحني 
عليه من يد المرتين ن لوت جنايته عليه. وعلى الميت عشرون دينارًا دينا لرجال وجهزه 
وار" أو غيره مخمسة دنانير. وقد كان أوصى بثلث ماله. فإذا بيع العبد بخمسين دينارًا 
أو أقل أخذها ابي عليه ولا شيء للباقين. وبستين أخحذ رين عشرته. وسبعين 
أخذ امجهز خمسته واقتسم أهل العشرين الخمسة الباقية على قدر ديونهم وإذا بيع 
بخمسة وتمانين اقتضى أرباب الديون ديونهم ولا وصية ولا ميراث/ فإذاء بيع بمائة 
كان ثلث (ماله) © الذي أوصى به خمسة وورث عنه عشرة فأفهمه وبالله التوفيق. 
أصل ما ذكره المص (هى 0 لابن رشد في المقدمات ولخصه ابن عرفة مع 
زيادة, فقال: أول ما يخرج من كل التركة معينا: أم الولد/ والرهن المحوز» وزكاة 


| 1 س- سورة الكهف . الآية:.49 
في النسخة (أ) وردت بالأصل* ما له وضححت بالهامش مال. 


3- في النسخة (ب) هنا بدل هو 
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حب أو نمر مات حين وجوبها وني كون (وجوب) ) زكاة ماشية في مرضه كذاك 


طريقان اللخمي كذلك إن لم يكن ساعٍ ابن رشد كذلك إن كان فما سنها وأوله 
كليا مؤ نة إقباره؛ ثم دين الآدمي. ثم ما أشهد به في صحته بواجب عليه لله تعالى من 
زكاة أوكفارة ابن رشد أو نذر. قلت الباجي عن عبد الحق عن بعض شيوخه نذر 
الصحة في الثلث فلعل الأولى في الملتزم والثاني في في الموصى بهم والانتقاض ويقدم منها 
حبار ا جين امك كرد زكاة عير' ن ات ی مضه من رأس 
ماله مطلقا أو إن أوصى با وإلا أمر والوارث بها ولم تحبر قوله اللخمي مع اشهب © 
وابن القاسم 9)ه. كلامه. وقد بحث معه الحطاب في جعله كلام ابن رشد واللخمي 


الباجيء هو القاضي أبو الوليد سلمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي 

الأندلسي» ولد سنة 403ه وتوقي سنة 494ه كان فقيما حافظا أقام في مكة 4 أعوام مع أبي 
ذر الحروي وأقام ببغداد 3 أعوام يدرس ور لحديث؛» فهو قد تل العلم عن مشايخ أجلة وروى 
عنه ابن عبد البره ومما يفتخر به أنه روى عنه حافظ المشرق والمغرب أبو بكر الخطيب وابن عبد 
البروهما أسن منهء له مصنفات كثيرة منها التسديد إلى معرفة التوحيد و سنزالهاج»وشرح الموطأ. 
انظر شجرة النور» الزكية في حلقات المالكية محمد بن محمد مخلوف. دار الكتاب العري. .ص20 41> 

3- أشهب: هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المعافري الجعدي اسمه 
مسكين ولقبه أشهب ي كان شيخا فقيما ثبتا عالما جامعا بين الورع والصدق انهت إليه رئاسة مصر 
بعد موت ابن القاسم» وروی عن | بن مالك واللسث والفضل : بن عياض4 ولد سنة 140ه وقال 
الشيرازي سنة 150ه» وتوي بمصر ي رجب سنة 204ه/ وقيل لثالث وعشر بن ليلة 
خلت من شعبان > قال الشيرازي بعد الشافعي بسشهره وابن عبد البر بئانية عشر يوما . وقال 
عياض بثلاثة وعشرين يوما» انظر في ذلك ابن النديم الفهرست4 ص 281 ابنحالمكان ج1» 
ص 4215 محمد يخلوف شجرة النورة ص 59 ) عياض ترتيب المدارك ج1) ص 447 والشيرازي 
طبقات الفمهاء ص50 ۰*1 

4 ابن القاسم: هو عبد الرحمن ابن القاسم العتقى جمع بين الزهد والعلم تفقه عن 
مالك وصحبه عشر ين سنة وعاش بعده انى عشرة سنةولد سنة 132ه ومات تمصر لسة 
1ه. انظر الشيرازي طبقاتثالفقهاء ص۰150 
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خلافا في مسألة زكاة الماشية بأن اللخمي إنما أطلق لأنه إنما ذكر ما يخرج من رأس 
لمال ولم يفصل فيه معينا من غيره» وإبن رشد لا أن ذكر المعينات ذكر منها الماشية 
التي حل حوها وفيها السن الواجب» متا جرع فوراس امال وليس معينا الماشية 
التي حل حوهما وليس فيها السن الواجب وأما تقييد اللخمي ذلك بعدم الساعي 
فلا يخالف فيه ابن رشد أيضا لأن الساعي إذ تنموكو وس مرك E‏ 


ربا قبل محيء الساعي سقطت زكاتها ويستقبل بها الوارث حولا کا تقدم في باب 
الزكاة ه. 


ويحث أيضا في ذكر ابن رشد ومن تبعه في حقوق الله بأنه يقتضي أن من فرط 
في زكاة ماله مدة ثم أشهد أنها في ذمته ومات إلها تؤخذ من رأس امال وكذا إن أشهد 
أن ني ذمته كفارات أو أنه قد نذ ركذا لفلان أو للمساكين مع أنه قد نص في المدونة 
وغيرها أنه إن نذر أن يتصدق على المساكين بجميع ماله أن يؤمر باخراج ثلث ماله ولا 
حبر عليه. فإذا كان لا ر عليه في حياته فكيف يؤمر الورثة باخراجه من رأس ماله؛ 
م نقل من كلام النوادر وغيرها ما يشهد له فأنظره» و الشيخ طني بأنه لا حجة له 
في كلام المدونة إذ. لا منافاة بين وجوب الشيء ولام وعدم الحير عليه» فالنذر 
مأمور بالوفاء به ويلزم ويأتم بعدمه وإن کان لا يقضى بهم قال بي الجواهر وكيف ما 
تصرفت أحوال النذر فلا يقضى به ه. 


وني رمم الأقضية من سماع يحبى التصر يح بالتأثم عند عدم الوفاء وإن كان لا 
بقضى به» قال ابن رشد في شرحه لا يقضى عليهبالصدقةوإن كان اعا والورثة ينزلون 
منزلة مورتهم 2 ازوم الا,.خراج والتأثيم عند عدمة, والحاصل أن حقوق الله الي اريت 
عليه من كفارة ونذور وزكاة فرض فا كانت زكاة ماشية أو حرث أو عين مرتبتها بعد 
ديون الآدميين إذا أشهد بها في صحته) وأما ما حل في مرضه فزكاة الحب والقر 
والماشية إذا كان فا السن الواجب ولم يكن ساع» من المعينات المقدمة على الكفن 
وغيره/ وأما زكاة العين فإن علم حلولها من غيره وأوصى بها فإنہا تكون من رأس ماله 
بعد الدين كسائر حقوق الله وإن لم يوص بال يجبر الورثة على إخراجها فذكر 
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الحا “الزكاة الحالة مع زكاة الحرت والماشية غير مستقيم. ه. 


من ذي النصف الزوج» وبنت » وبنت ابن» إن ل تكن بنت, وأحت شقيقة 
أو لأب إن لم تكن شقيقة. 

اعلم أن الفروض المذ كورة في كتاب الله تعاللى ستة وهي النصف والربع 
والمنء والثلثان؛ والثلث» والسدس» وبقال عن طريق التري : ان وضعفه وضعف 
. . ( والسدس ود ٠.‏ وذ . ٠‏ . 1 وعلى التدلي ال . ونصفه و ٠‏ 
نصفه» والثلثان ونصفها ونصف نصفها» ويقال: الربع والثلث ونصفها وضعفها؛ 
وجرت عادة الفرضيينأن يبتدثوا بأصحاب الفروض وبأصحاب النصف منهم» لأنهم 
المقدمون كا قال بي التلمسسانية : 

وکل ذي فرض يبدأ أولا وبعده لعاصب ما فصلا 

ولأن النصف أول الكسور وأكبر أجزائها البسيطة) فقوله : من ذي النصف 
بيان لقوله ثم الباق :لوارثه لأنه وإن كان عام فيمن يرث بالفرض أو التعصيب أو با 
لکن ما بعده ثي البيان والعطف في قوله ولعاص الخ . وإرث الزوج والنت 
والأخت. الشقيقة النصف بالقران. وإرث البنت الاين له بالإجاع. وأما الأحت 
الأب فأصل ميرائها القران لقوله عز وجل «وإن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أختفلها 
نصف ما ترك قال ابن يونس أجمعوا على أن الآية عامة في الشقيقة والى للأب؛ 

1 التتالي : هو محمد بن ابراه بن خليل شمس الدين التتالي المصري المالكي» كان فقيها 
وأصوليا وفرضياء تولى القضاء بالديار المصرية وتوفبى سنة 937هم وقيل سنة 940 هى كا جاء في 
الاانهاج وقيل 942ه, كا جاء في الكشف والا,يضاح له تصمانيف كثيرة ومتعددة منها: فتح 
الحليل في شرح مختصر الخليل» وشرح ابن الحاجب الفرعي في سفرين) وشرح الإرشاد لابن 
عسكر» خطط السداد والرشد لشرح نظم مقدمة ابن رشد“وغيره. انظر انظر في ذلك بنعبد الله 
ص756 وكحالة ج8. ص ٠194‏ 


2 سورة النساء. الآبة: 176ء 
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وأما التي للام فخرجت بدليل خاص. وأجمعوا على أن الشقيقة مقدمة على الي 
للاب فاصل التوارث بالقران والترتيب بالامجاع . 


ء 
وعصب كلا اخ يساوبها . 

هذا في معرض الاإستثناء مما قبله من إرث النسوة الأربع بالفرضء فإن محله ما 
لم تكن واحدة منبن مع أخيما وإلا عضبها. وأصلهقوله تعالى : إيوصيكم الله في 
أولادكم للذ كر مثل حظ لانشن ر تعالى : «إفإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنشين ي !2 

ومعنى كلام المص على ما إختاره الحطاب» وعصب كل واحدة من البنت 
وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب : أخ يساوبها أي في الوصف الذي 
يرث به. فيعصّب الشقيقة أخ يساوبها أي شقيق فيرثان للذ كر مثل حظ الأنثيين 
ولا يعصها الأخ للأب بل تأخذ النصف فرضها ويكون هو عاصبا ويعصب الأخت 
للأب أخ يساويها أي للأب فيرثان للذ كر مثل حظ الأنشين فلو كان ايك م 
يعصبها ویرت دوا لأنه يسقطها ويعصب البنت أخ 005 مجان ي الوصف 
الذي ترث به وهو البنوة ولا يلتفت لكونه شقيقا ها لأب (أو لأه) ) ويعصب 
بنت الاوبن أخ يساويها في كونه ابن ابن سواء كان شقبقا ها أو لأب و بعصّيها غيره ىم 
سيأتي في قوله إلا الإبن في درجتها مطلقا أو أسفل فعصّب. فصح قول (المؤلف) 49 
أخ يساويها وكون بنت الاابن يعصبها غير أخيها لا يرد على المص . لأنه لم حصر وبه 
(يعام) ) ) الجواب عن اعتراض ابن غازي رحمه الله فنضره. وام ا 
اعتراض ابن غازي قص ركلام المص. على خصوص الأحت ايده و لام 
قال ولا يدخل ي كلامه البنت وبنت الابن لوجوه : 


E A ra. | 

2 - سورة النساء. الآبة: 0176 

3 - سقطت من النسخة (أ) كلمة ها والحق والصحيح هو اسقاطها كا في (أ)٠‏ 
4 سمطت من النسخة (أ) أو لأمء 

5 وردت 1 النسخة (ب) المؤلف بالهمزةء 

6 وردت في النسخة (ب) تعلم بدل يعلو» 
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| سلامته من التكرار مع ما يأف في قوله وهو الابن تم ابنه وعصب كل 
أخته . 
2 ولأن تعصيب بنت “لابن غير مقصور على الأخ كا سيأتي . 

3 ولأن عطف الحد وما بعده على الأخ (موذن) ‏ بعدم العموم لأن الجد 
عي لا يعصبان إلا الأختين» ولا تقرر أن المراد بالأخ والعم وتحوهما مما یذ کر 
فى الورلة اجو ال ا الورك فإن او عل خصوض 
2 كان جاريا على هذه القاعدة؛ وان حملناه على العموم كان قول المص. أخ 
بالنسبة إلى الأختين منسوبًا إلى الميت وبالنسبة إلى البنت وبنت الابن منسوبًا لا وهو 
إلى الميت ابن أو ابن ابن فيخالف القاعدة المذكورة. هذا كلام الأجهوري مع 
إيضاح له وا متحت مصطق . قلت الذي أختاره شيخنا الحد العلامة الأوحد 
سيدي أحمد الشرابي رحمه الله أن يبحمل كلام المض على العموم كا حمله الحطاب) 

والأمور التي أوردها عليه الأجهوري غير واردة لأنهلا تكرار بين عام وخخاص ولأن 
المص لم يدع حصراء ولأن عطف الجد وما بعده على الأخ والتصريح بقوله الأخريين 
0 م العموم» لأن مفاده أن الأخ يعصب الجميع والجد وما بعده لا 


ولو كان مر اده الخصوص ذف قو له الأخحر ان لأن الله في کا بع 
عنهر . او لقال وعص الأخ المساوي) والحد والأولمان ا و الماعدة 


اذ كورة إتما هی في ذكر الورثة؛ لا في ذكر من يعصب او نحجب . فافهمه والله 


والحد والأوليان والأخريين 
هو بضم اشمزة نثنية أولى وأخرى والياء فيع قبل العلامة منقابة عن ألف 
التأنيث؛ أيوعصب الحد) وبنت الصلب» وبنت الاين وا الأوليان من النسوة 


لد به أصحات النتصف) الات الشششة و ت ۾ ما الأخريان مېن ) 


 [‏ وردت في النسخة 0 مودون والأصح ما في الأصلء 


وردت ي النسخة (ب) والأوليين» 
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ومعنى تعصيب الحد لما أن يقاس مها للذ كر مثل حظ الأنثيين إذا كانت المقاسمة خيرًا له 
وإلا إنتقل لغيرها كا سيأتي وعلى كل حال فالأخت مطلقا يعصبها الجد» أي ينقلها 
من الفرض إلى التعصب بالمعني المتقدم وهذا كقوله فوايأتي ولا يفرض لأخت معه إلا 
في الأكدرية الخ. وسيأتي إن شاء الله مام الكلام فيه ومعنى تعصيب الأوليين 
للأخربين أن البنت وبنت الاإبن تصير كل واحدة منه) الأخت الشقيقة أو التيالأب 
عاصبة أي ترث ما فضل عن ذوي الفروض وهو معنى قول التلمسانية. 

والأخوات قد يصرن (عاصبات) ^ 

إن كان للهالك بنت أو بنات 

ومع ما وقع بي عبارة بعض الفرضيين من قوله الأخوات عصبة البنات. وكذا 
قول الرسالة والأخوات مع البنات كالعصبة هن لا يناي ما قررناه لصحة الإطلاقين 
في البنات بمعنى التصيير وني الأخوات بمعنى القبول والمطاوعة وظهور الأثر بأخذهن 
ما بتي . 

ودليل تعصيب البنات للاخوات ما مي البخاري من حديث هزيل بن شرحبيل 
ال مكل أو هرمس هري عن ارک آرت فاق لاعت اله 
e E OT‏ 
فووا يدول أبي موسی فقال : لقد للت إذا ها أن من المهتدين أقضي فا عا 
قضی ا للاينة النصف ولابنة الاإبن السدس تكلة الثلثين وما بي فلاحت 
فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر 


فيكم ھ۵ 


فأبو موسی رضي الله عنه أعطى النصف للإبنة بقوله تعالى: «إوإن كانت 


1 - وردت ي التسخة (ب) عصبات بدل عاصبات» وبرجوعنا إلى المحطوطة رقم 9875 
بدار الكتب الوطنية التونسية والتي تحتوي على المنظومة التلمسانية وجدنا 2 أن الكلمة 
عاصبات فائبتناها في الأصلء ْ 

2 رواه البخاري»وأبو داود في سننه ج2 ص16. وذكره ابن حجر في تلخيصه ج3 
ص83. والشوكاني في نبل الأوطار ج6»ص58ه 
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واحدة فلها النصف ‏ وللأخت بقوله تعالى : وله أخت فلها نصف ما ترك 4 مع 
أن هذه الآية فما : إن أمرؤ هلك ليس له ولد ولعله فهمه على خصوص الذ كر 
ولا أحال على ابن مسعود وقال فسيتابعني قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ضللت 
إذا الخ. أي إن' تابعته على اجتهاده مع أن النصر عنه مخلافه إذ لا محل للاجتهاد مع 
وجود النص/ بخلاف أبي موسى فإنه حيث لم يكن عنده نص إجتهد فله أجره. 
تنبيه : قال ابن حجر في الفتح والتخريج هزيل بالزاي مصغر ووقع في 
كثير من كتب الفقهاء بالذال المعجمة وهو نحريف. ه. 
رلتعددهن النلثفان 
ذكر المصنف هذا هنا وإن كان محله سيأني وقد ذكره هنالك أيضا لتتمة 
التكلام على النسوة الأربع, ويعي أن كلا من البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة 
والتي للأب إذا تعددت بأن وجد من نوعها إثنتان فأكثر فلها أوخن الثلثانم آم 
الاثنتان من البنات فدليل ميرامهما الثلثين ما ي الترمذي وابي داود وابن ماجة 
والحاكم من حديث جابر بن عبد الله قال: جاءت إمرأة سعد بن الربيع بابنتيها إنى 
الني عه فقالت يا رسول الله: هاتان إبنتا سعد قتل ابوهما معك. وأن عمّم أخذ 
ماما ولا تكححَانِ إلا ولا مال : فنزلت آية الميراث. فقال رسول الله تي (اعط ابنتى 
سعد الثلثين واعط أمها المن وما بي فهو لك) ( 1 
وأما ما زاد عن الاثنتين فهوصريح قوله تعالى: #افإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك ) وبنات الابن يتنزلون منزلة بنات الصلب عند فقدهن إجع. 
وأما الأختان فلها الثلثان بقوله تعالى: فإن كنتا إلنتين فلها الثلثان ما ترك 29# 
وأما مازاد. على الأختين فقال بعضهم بالاجاع . 
تنيبات: الأول: لم يعط ابن عباس الثلثين إلا لما فوق الإثنتين (من 
1 سورة النساء» الأبة: 11 
2 سورة النساء. الاية: 176هء 
3 رواه أبو داود ج2 ص16. وذكره ابن حجر في تلخيص احير ج3 ص23. 
والشوكاني في نيل الأوقار ج6. ص56 ٠»‏ 
4- سورة النساء الآية: 11» 
5 س سورة النساءء الآبة: 76ل 
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البنات) 7) وألْحَّى الإثنتين بالواحدة أخذا بظاهر قوله تعالى:. إفإن كن نساء فوق 
لنتينبإلآية. ودليل ا جمهور ما تقدم من حديث إبنتي سعد ومن حديث هزيل عن 
ابن مسعود) قال ابن يونس : فإذا كان للبنت وبنت الابن الثلثان, كان للبنتين احرى: 
وأولى» وأما الآية فأحسن ما يقال فيها إن الله تعالى فرض للأختين الثلثين وسكت 
عا فوقها. وفرض لا فوق الاوثنتين' من البنات الثلثين وسكت عن الإثنين 
فقيس المسكوت عنه من كل فؤقة على المنطوق به من الأخرى. وهو من جهة 

القياس أولى وأحرى لأنه إذا إستحقت الأختان الثلثين على بعدها فأحرى البنتين 
وإذا لم يزد البنات على قرببن على الثلثين فأخرى الأخوات في الآيتين شبه الاإحتباك 
والنكتة فيه] التنبيه على التوهم والله تعالىأعام . 

الثاني : قال ابن مرزوق اللام في قوله ولتعددهن بمعنى عند: نحو بإأقم الصلاة 
لدلوك الشمس ي أي ويأخذن عند تعدد كل من الثلثين) ولو قال : ولمتعددهن 
بزيادة مم حتی يكون اسم فاعل لكان أحسن لأن التعدد مصدر والثلثان للمتعدد لا 
للمصدر ه. 

قلت ما ذكره في الآية هو أحد الاحتالات فما وقد إقتصر ابن هشام في المغنى 
في ذكر معاني اللام. وي باب حروف الحر من التوضيح على أنها بمعنى بعد وتركها في 
باب المفعول (معه) ‏ على (معناها) )من التعليل فراجعم ذلك في محله. 

الثالث : لا يرد على المص ما أورده ا لحطاب وغيره عليه من ان يشمل بظاهره 
اجتاع البنت والأخت واجتاع بنت الصلب وبنت الابن أو الأحت الشقيقة 
والأخت للأب لأن مراده تعدد كل نوع ويدل عليه قوله والأوليان الأخربين وقوله 
وللثانية مع الأولى السدس والله أعلم . 


3 م كلمة البنات سقطت من أصل النسخة (أ)4وأثبتت في الهامشه 

2 - سورة الإسراء» الآبة: 17ء ٠‏ 

3 أبدلها في الحامش من النسخة أب (له)ء 

3 - أبدها في المامش من النسخة (أ) ب (بابها) وهو ما في النسخة به 
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وللثانية مع الأول السدس وإن كثرن 


الصواب أن المراد بالثانية بنت الابن لأنها هي الثانية من النساء الأربع 
المتقدمات وبالأول بنت الصلب» والمعى أنه إذا اجتمعت بنت الابن مع بنت 
الصلب الواحدة فلبنت الابن السدس, ويقالر فيه سدس تكلة الثلثين لن ا 
تأخذ النصف» وأصله ما تقدم من حديث هزيل والسدس المد كور اه هس جاع 
وحدها إذا انفردت ويشاركها غيرها فيه إن تعددت لأنه تكلة تكلة الثلثين ومعلوم أن 
الاإناث )> يأخذن) ٣‏ بالفرض أكثر من الثلثين) والمراد سنت الاين من كان بها وبين 
مور واسطة واحدة أو أكثر فإن السفلى إذا كانت مع من فوفها الي فرضها 
النصف فهي ثانية لها وسواء كانت السفلى فرعا من والدالعليا أم لا وقوله وان كثرن 
أي بشرط استوائهن في الدرجة كى أخوات أو بنات عمء أما إن إختلفت الدرجة 
فالسفل محجوبة كا بأني في قوله أو اثنتان فوقها» والضمير في كثرن يغود على لفظ 
الثانية باعتبار معناهاء قال ابن مرزوق وفيه بحث لأنه إن أراد به الواحدة لم جز عود 
الضمي المتعد.د عليه وإن أراد به المتعدد بى عليه حكم الواحدة ولم يكن في قوله وإن 
كثرن معنى فتأمله ه. 

واجاب بعضهم بان المراد بالثانية الجنس وبه يصح.الجمع في كثرن أي وإن 
كثر أفراد الجنس ولا يصح إبقاء اللفظ على ظاهره جمع الضمير أو أفرد لأن الواحدة 
لا تكثر ه. 

تنيبان : الأول : مأ قررنا به كلام المصنف تبعا لابن مرزوق من قصره على بنت 
الصلب وبنت الابن هو ظاهر كلام المص المتبادر منه بمراعات الترتيب المذ كور 
وله : وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت الخ. فالأولى والثانية وكلامه على حقَيقتب)) 
1 


وفر ره المواق وتبعه الأجهوري وغيره على العموم) وال الث اه ت نت الان ولحت 


للأب لأنها وإن كانت رابعة في كلامه فهي ثانية باعتبار جنسها وإِنْ الأولى تمم بنت 


1 لقد جاء في النسخة (أ) لا يأحذون ي ولكن الصحيح هو ما في النسخة (ب) لا 
بأخحذن» وعليه انتناهه 
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الصلب اا الشقيقة م وان كانت النه ي كلامه فهى (ثانية) ا 
جنسها وهو غير صواب لان فيه إخراج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر من غير 
داع بل يلزه عليه التكرار مع قوله : وأحت لأب فأكثرءالخ. ولله أعام . 

الثاني : تقدم في حديث هزيل أن ابن عفر قال: أقضيئ فا بما قضبى به 
الي عي للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين الخ . فقوله تكملة الثلثين 
بحتمل أن يكون ذلك نقلا عن الني عَيْينُمِ أو رأيا من ابن مسعود باجتهاده والأول 
أظهر. 

وفائدة هذه التسمية التنبيه على أن الشارع جعل الثلثين بين بنت الصلب 
وشت الاين فهو فرض واحد يمتسمانه عل أر بعة لبنت الصلب اانه أرباعه وهي 
صف ج امال ولت الابن ربعه وهو سدس ج لمال و يظهر أثر دلك ي 
الشفعة . فإذا اعت وأحده منبا حظها من ربع كات الأخرى أحق 2 غيرها 
دششعته لشوله وهدم مشاركه 8 الستهنه والله أعل . 


وحجما ابن فوقها وثنتان فوفها. إلا الأبن في درجتها 

ابن مرزوق يعني إلا بنت الابن سواء كانت بنت ابن الصلب أو بنت ابن ابن 
ما تكررت الاضافة حجما عن الميراث الابن الكائن فوقها سراء كان ابن الصلب أو 
ابن الابن فأسفل كلا كان الذ كر فوقها في الدرجة بأن كان أقرب مها إلى الميت 
فإنه يحجبها عن الميراث» وقوله أو اثنتان فوقها أي وكذلك يحجبها أيضا عن 
البراث إبنتان كالبنتان فوقها في الدرجة وسواء كانتا بتي صلب أو بتي إبن إبن 
تكررت الاضافة إلا أا أعلى بدرجة ه. ظ 

وقوله إلا الابن في درجنما الخ. قرره ابن مرزوق ومن تبعه على أنه إستثناء من 
حجب البنتين بها فهو متصل أي أن حجب البنتين ها ليس هو كحجب الابن لما لأنه 

[ - في النسخة (ب) أولى بدل ثانيةء 
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بمنعها الميراث على كل حال لاف حجب البنتين ها فإنه يستشي أن يكون إبن في 
مي اب الو وم 
فوقها الثلثين ما بتي للذ كر مثل حظ الأنثيين. فالام في قوله .إلا الإبن للتعليل على 
حذف مضاف ا إلا لأجل وجود ابن فلا محجبانباء ه ... الخ. 

قلت ما حمل عليه كلام المصنف وتبعه عليه جاعة من الشراح من أن 
الاستثناء متصل وأن موضوعه إذا لم يفضل لبنت الابن من الثلثين شيء لوجود 
البنتين فوقها وأن معنى الاطلاق سواء كان أخاها أو ابن عمها ظاهر والصواب أن 
الاستثناء منقطع ويؤيده نسخة لا الابن بلا النافية وأن معنى الاطلاق سواء فضل فا 
شيء في الثلئين بأن كانت هناك بنت واحدة أو لم يفضل ها شيء بينهم| بأن كان هناك 
بنتان فأكثر وكونه أخًا أو ابن عم يفهم من قوله في درجتها وتفسير الإطلاق با 
ذكرناه هو المناسب لتقدبم المص له على قوله أو سفل ر أي الأسفل لها )أ 
يعصب العليا لا مطلقا بل بشرط أن لا يفضل شيء في الثلثين وإلا فهي غنية عنه 
فترث السدس ويكون هو عاصيًا وحده وهو المناسب أيضا لقوله بعده وأخعت للأب 
فأكثر الخ. إذ لا يمكن أن يفسر الإطلاق في المشبه إلا بما فسرناه به فيم التشبيه 
فتأمله. والحاصل أن لابن الابن مع بنت الابن ثلاث حالات: أحدها: أن يكون 
أعلا فيحجب من تحته مطلقاء وإليه أشار في التلمسانية بقوله : 


فإن يكن عن قدرهن أعلا حجبهن أبدا وأستوللى 

الثانية : أن يكون مساويا ها فبعصبها سواء كان لها شيئًا في الثلثين أو لا والمدار 
على المساواة في الرتبة بالنسبة إلى الجد. الموروث/ فلا فرق بين الأ خ وابن العم. 

الثالثة : : أن يكون أسفل فيحجب من ليس هما شيء من الثلثين ولو تعددت 
مرتبة من فوقه ويستوي من عصبه لي هذه الحالة مع من في درجته وله صورثان : 

إحداهما: بنتان وبنت ابن وبنت ابن معها أو تحتها ابن ابن ابن فالبنتين الثلثان 
ما بتي لابن الاوبن مع التي في درجته والتي فوقه للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الثانية: بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن معها اين ابن ابن أو تحتبا» فللبنت 
النصف ولبنت الابن العليا السدس عام الثلثين وما بي لابنالابن الابن الذكر 


1 - سقط ما بين القوسين من النمة (أ) واثبت في المامشه 
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(مثل) «) الي في درجته والي فوقه عدا من ورثت ي الثلثين) وإلى هاتين الحالتين 
أشار في التلمسانية بقوله: 


قال السسیتاني فدخل في كلامه ما إذا كان فوقه ولیس معه في رتبته أحد أو ک. 
كلهن في رتبته ولیس فوقه أحد أو کان بعضهن في رتبته وبعضهن فوقه. وهذا كله 
بين وحکه واحد. فهو يقاسم أخته وبنبت عم أبيه متحدات أو حتمعات كلهن أو 
بعضهن وقد تكون بنت عم أبيه هي أمه فيقاسم أمه للذ كر مثل حظ الشف وفك 
يعصب أمه) ولو لم تسقطع إذا كان في درجتهاء ه. 


وأحت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك إلا أنه 
اعا يعصب الاخ (أخته لا من فوقه) (2/. 
أشار بهذا إلى أن حكم الأحت للأب متحدة أو متعددة مع الشقبقة كذلك. 
حكم بنت الابن كذلك مع بنت الصلب كذلك التقدم من قوله ولثانية مع الأون 
ا النسخة (ب) مع يدل مثل ٠‏ 
2 - النسخة (ب)أسقطت مابين القوسين. 
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السيدس إل هنا الا ما اسكتيناة مهفلا جت الاب الواجدة أو الان له اراك مع 
الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين وإذا وجدت الأخت الاب مع الأخ الشقق 
فلا شيء لا لأنه يحجبها کا يحجب الابن بنت الابن لقربه مسا وال الشقيق فوق 
للتي للأب معنی لزيادته علہا بوصف الأشقية وإذا كانت ار حت للات اوا گرا 
مع مع الشقيقين فأكثر لم يكن اللي للأب أوللواتي 00 الشقيقتين الثلثين فلا 
يبق شيء منها لني للأب فالأختان الشقيقتان فوق الي للأب وأقرب فالقرب 
في المشبه به باعتبار الدرجة وي المشبه باعتبار الوصف» ثم إن الأخ الشقيق بحجب 
الأحت للأب على كل حال وأما حجب الأختين الشقيقتين لا فهو مقيد بما إذا لم 
يكن معها أخ لأب فأكثر والا عصبهاء ويرثان للذ كر مثل حظ الأنثيين» وكذا بعصبها 
ولو فضك ها شيء في الثاثين كأحت شقيقة وأحت لأب وأخ لأب. فتأخذ الشقيقة 
النصف. ويقسم الأخت والأخ للأب النصف الباق بين أثلاثا. فيجب للأحت 
للأب في هذه المسألة بالتعصيب السدس لكنه (إتفائي) فلو كان هنالك ذو فرض 

آخر لوجب ها أقل 0200-7 يؤخذ من قول | 


كذلك ولا كان عموم (هذا) )التشبیه يتناول قوله أو سفل بيات اللا 
أت هنا إستدركه المص بقوله : إلا أنه إما يعصب الأخ يعني أن' الأخت للأب لا 

بعصما إلا الأخ للات لأنه 6 درحممها حسا ومعبى ولا 5 ابن أخيبها لأن ابن 
الأخ لا يعصب من في درجته وهي يلت الأخ فلا يعصب من فوقه وهی عمته 
حلاف ابن ابزالاءين کا تقدم. 


والفرق أن التعصيب في باب البنوة قوي فسرى تعصيب ابن الابن لمن في 
درجته ون فرقه. والتعصيب في باب الأخوة ضعيف» فالمرتبة الأولى فيه وهر الأخ له 
قوة التعصيب في نفسه» ومن في درجته فإذا ازل عنها ضعف عن التأثير في الغير 
فصار لا يقدر إلا على (نفع  )‏ نفسه» وهذا مما يلغز به» فيقال إذا كانت الأخحت 


1 _ كلمة غير معهومه 6 الك لنسختن ٠‏ 
2 النسخة )0( اسقطت هذاء 


3 - كلمة نفع مثنة فوق السطر في النسخة (أ) ٠‏ 
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لأب مع أخيها ورثت ومع ابنه لا ترث/ فترث مع الأقرب وتحرع مع الأبعد وقد 
علمت وجهه. 


والربع الزوج بفرع والزوجة فأكثر. 


الربع هو بالخفض معطوف على النصف من قوله من ذي النصف) والزوج 

مرفوع بالعطف على الزوج المذكور أيضًا مع النصف وهو من العطف على 
عاملين مختلفين أما على مذهب من أجازه مطلقا أو على مذهب is‏ تقدم 
الجار كلهم في الدار زيد والحجرة عمرء وهنا تقدم ا لجار ويحتمل أن يكون الربع 
مرفوعًا مبتدأ علي حذف مضافء والزوج خبر» أي وصاحب الربع الزوج أي إذا كان 
الزوج مع ذ. : ''زوجة الموروثة (فله الربع) 7 وفرعها أولادها وأولاد بنيها ما سفلواء 
قال تعالى : «إفإن كان هن ولد فلكم الربع ما تركن”2! وكذلك يكون الربع ارو 
فأكثر إذا لم يكن للزوج الموروث الفرع المذكور. قال تعالى : يوون الربع ما تركتم 
إن لم يكن لكم ولد وقول المص بفرع الباء للسببية فتفيد أن الزوج انتقل عن 
النصف المد كور له قبل بسبب وجود الفرع فهو حاجب من النصف إلى الريع» 
ويؤخذ منه أن ذلك الفرع وارث لا تقرر أن من لا يرث لا محجب وارثا فلا حاجة 
إلى قول الحطاب لابد من تقييد الفرع بكونه وارثا فيحجب الفرع الزوج من النصف 
إلى الربع ولوكان من زنى لأنه يرث أمه إجاعًاى| قال اللخمي» وكذا يحجبه ولدها 
من عبد كأن تزوجها فولدت معه ولد ثم فارقها فتزوجت هذا بعده لأن ولدها من 
العبد عر #دريتها فيرثها ويحجب زوجها قاله ابن يونس وما ذكر المص من حصر 
صاحبي الربع في الزوج والزوجة هو الذي عليه أهل المذهب وما وقع في العقباني 
وتبعه السنوسي من زيادة الأم في إحدى العزاوين مردود با سان إن شاء الله عند 

2 سورة النساء» الاية: 12ه 

3 سورة النساء. الآبة: 12. 
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والمن ها أوفن بفرع لاحق. 


إبما حالف في التعبير في هذا مع ما قبله للتنبيه على أن ادن للزوجة ليس بحسب 
الأصالةبل بعارض الحجب. وهكذا السدس بالنسبة للأم قاله ابن عاشر أ“ وقيد 
المص الفرع STONY‏ أي بالزوج الموروث لأا ولده من زنا أو نكاح فاسد غب 
لاحق به فلا يرث ولا يحجب وارثاء ولم يذ كر هذا القيد مع ولد المرأة أن ولدها من 
زنا يرتها فهو حجب الزوج من النصض إلى الربع کا تقدم قال (ح): ولو قال وارث 
لكان أشمل وأحسن › ه. 

أي أنه لا يلزم من كونه لاحقا أن يكون وارثا لقيام مانع به؛كفر أورق مثلا 
لاف الوارث. فلا يكون إلا لاحقا على أنه لا حاجة إلى التقييد بواحد منها أصلا 
لأن الكلام مفروض مع وجود الأسباب وانتفاء الموائع 

فائدة: ما بذ كر هنا في المعيات 2أن يقال زوجة ثرث الفن: ويرث أخوها ما 
ني ولا شي ء لأخي الزوج فكيف يكون أخوها فرعا لزوجها مقدما على أخيه إذ لا 

ينقلها إلى ل الم الافرع الزوج. 

وجوابه أنه يتصور بكون الأخ المذكور من أمها فقط ولا مانع من كون أخي 
لأمها فرعًا لزوجها. 

وبيانه أن يقال: رجل وابنه وامراة وبنتها تزوج الرجل البنتء والابن المراة 
فتزوج الكبير الصغرى» والصغير الكبرى فات الابن وقد حملت المرأة منه فوضعت 
غلامًا فهو للرجل ابن ابنه ولزوجته أخ لأم. ثم مات الرجل وترك أخًا فورثت 
الزوجةفرضها وأخوها من أمها الذي هو حفيد ايت من ابه البائي. ولا شيء لأخ 

1 ابن عاشر: هو عبد الواحد بن على الأنصاري الأندلسي الفاسي )له نظم في النكاح 
وتوابعه من طلاق وغيره) ومنظومة أخرى رجزية في الأحوال الشخصية» وحاشية على الشرح 
الصغير على مختصر خليل» والمرشد المعين على الضروري من علوم الدين» توي 1040ه الموافق 
11 ء» انظر الزرکلي ج4 ص323) ملحق بروكلان 2 ص 4700 بنعيد الله ص 80ه 
2 المعيات: جمع معاية والمعايات : أن تأتي بكلام لا يبتدى إليه فيكون بذلك معجراه 

وهي كالمناظرة» الفيروز أبادي خ4 ص4370 المنجد في اللغة ص 542 . 
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او كات لا ريق يم البق و واا ف عاضا القانة الفوفية 
e‏ ا بدا 
الي ذكرها الخريري في مقاماته "“ وهي (الخامسة) #) عشر مہا وقد أنى فيها بنظم 
فائی وجواب بديع رايى رايت ان اجلبه هنا خسئه ونص اسو 
أسها العام الفقه الد فاق ذكاء ماله من سمه 
أفتنا في قضية حاد عا كز قاض وحار كل فمقيه 
رجل مات عن 2 مسلم حر ني من أمه وابيه 
وله زوجة رها) 0 ايها الحبر اخ خالص بلا تمويه 
فحوت فرضها وحاز انخحوها ما تب بالااردث دون اخيه 
فأشفنا بالحواب عا سألنا فهو نص لا خلف يوجد فيه. 
ونص الحواب : 
قل لمن يلغز المسائل ! كاشف سرها الذي تحفيه 
ان ذالك امسق" الدئ. قدم ۾ الشرع أا عرسه على ابن ابه 
رجل زوج ابنه عن رضاه ځاه له ولا غرو فيه 
م مات ابنه وقد علقت منه فجاءت بابن يسر ذويه 
فهو ابن ابنه بغير مراء وأخو عرسه بلا نمويه 
وابن الابن الصريح ادنى إلى الحد وأولى بارثه من أخيه 
فا خن مات أوععبه» ر اللو عن الزات اوه 
ابن ابنه هو في الأصل أخوها من أمها باقيه 
وتان الأن العفيق ننم الاوك وقلا کان أن که 
ا ١ e vw‏ 35 35 5 


هاك مي الفتيا الي نحتذيها كل قاض بقضي وكل فقيه 


1 -- مقامات الحريري: وهر كتاب محتوي علل خمسين مقامة مطبرع طبعة حجرية قديمد 
موجود في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 3654« وأعيد. طبعه فما بعد. 4 والحريري هو أبو 
القاسم بن علي بن محمد بن عمّان الحريري البصريه 

في النسخة )١(‏ الخامسه 
3 سقطت من النسخة (ب) لفظة فاه 
4 -- ستتعات كلمة للزوجة من النسخة (أ)ء 
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والثلغان لذي النصف إن تعددت 


هكذا الصواب كا يوجد في غالب النسخ» فالثلثان مبتدأ على حذف مضاف 
ولذي الصف هو الخبركا تقدم في نظيره» ونكتة تغيير الأسلوب فيه التنبيه على أنهما 
تثنية الفرض الأول وهو الثلث لا أن) فرض أول قاله ابن عاشر وتأمله» وي بعض 
النسخ والثلثين بالياء» قال ابن مرزوق ولا بصح لأنه كان يكون عطفا على النصف 
ويمنع منه قوله لذي إذ لاا يصح تقرير ومن ذي الثلثين لذي, ولو کان ذومن غير لام 
بل مرفوع بالواو لصح ه. ا ريده الحملة هنا إلا الت ع ان 
هذا هو محل ذكر أصحاب الثلثين: وأن ذكرهم فما تقدم كان العرض 
والاستطراد والمناسب للاختصار هو الاستغناء بما تقدم وإن كازبحسبلعرض» ولا 
يدخل في قوله لذي النصف الزوج لأنه لا يتعدد وتعليق الحكم على الوصف المناسب 
مشعر بالعلية فوجب الثلثين التعدد. 


والثلث الأم وولداها فأكار. 


أي ومن ذي ثلث الأم واثنان فأكثر من الأخوة للأمء وأما الأم فلقوله تعا الى : 
#وورله أبواه فلأمه الثلث 2274 . وأما الاخوة للأم فلقوله تعالى . #وإن کان رجل 
يرث كلالة#© © إلى قوله السدسء» وإلى وله فهم شركاء في الثلث» قالوا الاججاع 
على أن المراد هنا في هذه الآبة الاخوة للأم» وقرئ في الشاذ وله أخ وأ حت من أم» 
وقد نسب الرافعي هذه القراءة لابن مسعود» واعترض ابن حجر ي التخريج بان 
الذي في الببيني أن القراءة المذكورة وهي لسعد , ن ابي وقاص»› وهكذا رواها بد 
بكر بن المنذر عن سعد وحكاها الزمخشري عنه» وعن أي بن كعب ولم أرها عن ابن 
مسعود ه. 

واشترا كهم في الثلث على السواء الذك ر كالأنى وذلك مأخوذ من قوله تعالى: 


1 - سورة النساء. الابة: e11‏ 
- النسخة (ب) أكملت الآية وهي من سورة النساءه 
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«فهم شر في .الثلث) لأن الشركة إذا أطلقت تحمل على السواءء وهذا 
مستثبى من قاعدة وهي كل ذكر وأنى اجتمعا في رتبة واحدة فللذكر ضعف الأننى 
والسر في ذلك أن القياس يقتضي أنهم لا يرثون لأنهم من قوم آاخرين لأن جهة الام 
لا تنتشر لكن راعى الشرع تلك القرابة فأعطاهم ما أعطاهم كالمواساة هم كالميراث 
فلذلك استووا فيه ولم يجاوز به الثلث لأن ذلك شأن المواساة وكون من ذكر يأخحذ 
الثنث محله ع e‏ أما مع وجوده فله حكم انحر وأشار المص إلى 

حاجب الأم بقو 


وحجببا للسدس ولد وان سفل. واخوان وأختان مطلقا. 


اعلم أن الحجب هو المنع في الميراث كلا أو بعضا أو نوعاء فهو على قسمين 
حجب اسقاط وحجب نقل» والثاني : منهما على ثلاثة أقسام حجب نقل من فرض 
إلى فرض وهو المراد هناء وحجب نقل عن فرض إلى تعصيب كالأخ مع أختهء وقد 
يجب للمحجوب في هذه الحالة (أكث) © مما كان يجب له قبل النقل كأخ وعشر 
أخوات وحجب نقل من تعصيب إلى فرض كالأبمعالابن » فقول ابن عرفة تبعا 
لعبارة التلمسانية الحجب منع أخص الارث أو أعمهء الأول نقص» والثاني 
اسقاطه ه. فيه نظر وجوابه: ّْ 

الأول نقل كا علمت» وباب الحجب عند الفرضيين أكيدوعليه تبنى كل 
مسائل الفرائذ » قال .ابن يونس : أصل معرفة الفرائض معرفة الحجب» وحفظه 
فينبغي اتقانه وضبطله ولذا قيل: 
بالحجب يدرى غلم كل غامض 


ع ٠.‏ 3 
4 00 4 دض 
عجوو سس "ره rama‏ 

لے 


أو بس من 
بالحجب يذرى على كل غامض, أو بين من جمله الفرائض 


1 حم سورة النسساء. الآبة: 2 
2 في النسخة (ب) الحجب بدل الحاجب» 
3 النسخة () اسقطت ما بين القوسبن» 
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وعادتهم أن يجعلوا له باب والمص» لاختصاره ذكر م..ائله متفرقة باعتبار 
المناسبة فن أحاظ علا بجملة كلامه حصل على كل ما ذكروه» ومعنى كلامه أن الأم 
يحجبها أي ينقلها من الثلث إلى السدس مما ترك إن كان له ولدء أو ولد ابن له وان 
سفل» قال تعالى #ولأبويه فكل واحد منهبا السدس هما ترك إن كان له ولد# () , 
وأخوان للميت فأكثر شقيقان أو لأب أو لأم أو مختلفان أو أختان كذلك أو مركب 
منبماء وسواء أكانا وارثين أو محجوبين بالشخص كأب وأم وأخوين مطلقاء وكأم 
وجد وأخوين لأم» فها وان كانا محجوبين بالأب في الأولى وبالجد في الثانية: 
يحجبان الأم من الثلث إلى السدس فاعجب لحاجب محجوب» ولذا قال في 
التلمسانية : 
وفهم في الفرض أمر عجب 
لأہم قد خجبوا وحجبو 


وهذا مسبتثئى من قوم كل من لا يرث لا يحجب وارثاء ومن قولحم ليس ي الورثة 
من يحجب بمحجوب كا أنه يستثني منه أيضا الحد في مسائل المعادة) رأماالهحجويان 
بالوصف فلا يحجبان واتفقوا على أن الأخ الواحد لا يحجبها وعلى أن الثلاثة 
مطلقا يحجبونبا قال تعالى: «إفإن كان له إخوة فلأمه السدسر# © واختلفوا في 
الأخوين أو الأختين» فذهب الهمهور إلى حَجبها بها. وذهب ابن عباس إلى عدم 
.ء ا ل. اع (3) - 0 
جحجبها هما أخذا بظاهر قوله تعالى: «إفإن كان له إخوة وقد احتج على عثان بأن 
الاخوين ليسا إاحوة) فمَال عمّان حجبها قومك يا غلام. 
والولدان؛ ثم مات أحد الولدين» أن للأم السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته 
وترك أنخاه فتحجب الأم نفسها بنفسها من الثلث إلى السدس ه. نقله في 
4 ا ١‏ . س, (4 
التوضيح. ونحوه (في الأخيرة) 4 


1 مب سورة النساء. الأية: 11» 
2 سورة النساء. الآية: 11ء 


13 هم سورة النساء. الآية : ٠2‏ 
4 - مثبتة في هامش (أ) وليست موجودة في الأصل والذخيرة كتاب للقرائي» 
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تنبيه : قوله وإن سفل هو بفتح الفاء وضمها حكاههما صاحب الحكم وعيره 
النووي, والفتح أشهر هء نقله (ي التوضيح) ر الاي 


وها ثلث الباقي ني زوج أو زوجة وأبوين 
اک الت كني أن الأم لها حالتان حالة إنفرادها عن الولد والإخوة 
وها الثلث من رأس المل) وحالة إجتاعها مع الولد أو. الأخوين وها السدس» ذكر 
هاتين المسألتين الخارجتين عن الضابط المذ كور وهما المعروفتان بالغراوين تثنية غراء 
مؤنث أغر مأخوذا من غرة الفرس وهو البياضالذيني جبته) سميتا بذلك لشهرتهم 
ويقال للواءحدة منب| إحدى الغراوين. ولا يقال لما غراء لأن الإصطلاح خخصص 
هذا اللفظ بالا كدرية وما وقع ي كلام عبد الغافر ) وابن خروف ما يدل على 
اناحداتماعلى الإنفراد نسمى غراء غير ظاهر لأنه يوقع في اللبس . 
الأولى ا هلكت هااكة وتركت: زوجا وأا وأفاء 0 أقل عدد له 
نصف») ولنصفه ثلث ستة أن مام النصف وهو اثنان يباين معام ان ثلث وهو ثلا نه 
فتضرب الإدين ي الثلاثة بستة) للزوج نصهها ثلاثة وتبى ثلاثة ة للام تلا واحدع 
وللأب ما بي» ولو أجريت المسألة على ما تقدم فأعطيت الأم الثلث من رأس الال 
لعدم الحاجب لأدّى ذلك إلى كون ذكر وأنثى إجتمعا في رتبة واحدة فأخذت الأنثى 
ضعئ:الذ كر وهو غير معهود» بل المقرر في القواعد العكسء فلذلك عدل إليه بأن 
أعطيت ثلث الباقي إعالا للقاعدة. 
الثانية : هلك هالك وترك : زوجة وأبا وأماء فأصل السألة من أربعة لأنها أقل 
عدد له ربع ولبافية ثلث) فللزو-حة ا وتبى ثلاثة للأم لا وللا سا e‏ أحذ 
الأب ضعف ما أخذت الأم/ ولو أنعذت الأم الثلث و بتي لأب أقل 
من فف ها الت 


وثلث البافي الذي , أحذته الأم في المسألتين هو فرضها فب کا ر بشعر به قول 


[ س أي النسخة (ب) ضيحه 
2 هو عبد الغفار بن يوسف المرا كشي الاويلاني4له شرح على المرشد العين. توفي سنة 586 ص 
الموافق ل1190م) انظر الأعلام للمراكشي ج8» ص450) بنعبد الله م81 1344ء 
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المص. وها ثلث البايء وقد صرح السيتاني في مواضع من شرحه بأن الأصح أن 
ثلث ما بتي فرض من الفروض وأن صاحبه الأم في الغراوين والجد في بعض أحواله 
وسبأتي تمام الكلام عليه ثم إن ثلث الباقي الذي أخذته الأم في المسألتين إذا أرادت 
نسبته إلى جملة التركة فهو سدس في الأول وربع ي الثانية» قال ابن خروفف, ولا 
يلفظ في واحدة منها إلا بثلث ما بن أولا يقال في الأولى السدس وي الثانية ربع . 

هذا وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما للأم الثلث من رأس الال في 
اتن فال ول أجد فى كاب الله ال لت ها وى وقد أرسل ابن عاس إلى د ب 
بن ثابت فقال : ما تقول فيمن ترك زوجته وأبوين فقال. للأم ثلث ما ىء فأرسل 
إليه ابن عباسن أقال الله عز وجل فلأمه الثلث أو قال ثلث ما ببى؟ فردٌ إليه زيد نما 
ذكر الله عز وجل رجل وورثه أبواه فأعطى الأم الثلث CE Nee‏ 
الربع والبائي عل ما قال الله عز وجل» فأرسل إليه ابن عباس أرأيت ان من زعم أن 
للأم الثلث أكذب على الله أو صدق؟ فقال زيد: لا أقول كذب على الله ولكن 
ليعرض ابن عباس برأيه» وأفرض أنا برأي. قال ابن يونس : والدليل للجاعة أن الله 
نعالى جعل المال للأبوين إذا انفردا كا جعله للابن والبنت إذا انفردا ولاخ 
والأخت إذا انفردام وأجمعت الأمة على أنه إذا دخل ذو سهم مع الابن والبنت أو 
الأخ والأخت كان الباي ا ذي السهم 50 بينب| للذ كر مثل حل الاش 
کا إذا انفردا كذلك يكون حكم لاوت مع أحد الزوجين ه. نقله السيتاني 
وليه تلت ما قاله ابن يونس مشكل_لأنه إن ایی عن أن الآم ريك افا 
بالتعصيب كا هو المتبادر من كلامه كان خلاف الصحيح عندهم من 6 
فيهما بالفرض وإن أجرينا كلامه على هذا الصحيح لم بتم له الاستد.لالالمذ كور لأن 
من شرط القياس المساواة وهو مفقود في كلامه فإن الابن والبنت أوالأخ والأحت 
في المقيس عليه عاصبان قطعاء وشأن العاصب أن يأخذ ما بي غند ذوي السهام 
نخلاف الأبوين ني المقيس الذي هو محل النزاع فإن التحقيق أن الأم ذات فرض) وي 
التلمسانية : 

وكل ذي فرض يبدأ أولا وبعده لعاصب ما فضلا 


فأفهمه وبالله التوفيق 
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يسدر الواحد من ولد الام 


ولد 7 مطلقا أي ذسكر ا کان أو أنثي» وأشار بقوله من ولد الأم إلى جهة استحقاقه 

المعراث) وهي E‏ ودل الاإرث وه تعالى : وان كان رجل 
1 

وا :7 59 الآبة 8 ميراث الأ خ للام مصلا کون الموروث كلالة" وإلا م يرثت 


أشار المص إلى بيان هذا الشرط وفيه تفسير الكلالة فقال : 
وسقطت بابن وابنه وبنت وإن سفلت 
وجد 


يعي ا ن الأخ لاء وکا 5 ل أم از بى واحدا أو متعددا ر بتحجحى عن المعراث 
حجب إسقاط این اميت 1 ابن اينه وال ن نزل) وبنته للصلب وينت انه 
وان ل ودبي امالك وحده لات و عا ) وهذا م ی قوشم يسقط بالأولاد 


بالآباء و إن علوا) وما تقرر م ا E‏ 


2 
ا الت فن اشلصادي ولو قال المص لص وسقشط بعمودي النسب لكان أول باختصاره 
ك فاد الب العلا هي الأب وإن علا وعمود اا ایب ااا ل هو الابن وإن 
لولشم رهف الال واو ينح ود السب ب الأعلا الأم لأنها 


ليست من عمود النسب بحلاف البنت وبنت الابن فانههما من عمود النسب الأسفل 
قطعا فالاعتراض على القلصادي غير صواب. 

اا الحا الآبة: 12ء 

2 القلصادي: هو علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي القلصادي له شرح لفرائض 


خليل يسمى شرح القلصادي على فرائض خليل وهو مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس نحت رقم 
5 توفي سنة 891ه الموافق ل 1486م. انظر بروكلان ج2 ص266. بنعبد الله 


٠151 ص‎ 
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تنبيه : الكلالة مشتقة من الإحاطة ومنه الإكليل لإحاطته بالرأسر*ء وكذا 
اللإخوة 02 بالشخص من جانبه» وقيل الخدت من الع ا من قوم 
کت الرحم إذا تباعدت» وكا ١‏ في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته» وأما إعراما في 
الاية فى المغني ما نصه قال الشلوبيرحكي لي أن تحويا من كبار طلة الجزولي سأل 
عن إعراب كلالة من قوله تعالى : «ووإن کان رجل بورث کلالقې J‏ أخبروني ما 
الكلالة فقالوا له الورئة إن لم يكن فم أب فأعلا ولاابن فاسفل» فقال فهي 
(إذ) © تميين وتوجيه قوله أن يكون الأصل وإن كان رجل برئه. كلالة ثم حذف 
الفاعل وبنى الفعل للمجهولء فا رتفع الضمير واستتر» م جيىء بكلالة تمييزا» ولقد 
أصاب هذا النحوي ي سؤاله وأخطاً ٤‏ جوابه» فإن التمييز بالفاعل يعد حذفه نقض 
للغرض الذي حذف لأجله وتراجع عا بنيت الحملة عليه من طي ذكر الفاعل فہاء 
م قال والصواب في الابة أن كلالة بتقدير مضاف أي ذا كلالة» وهو إما حال من 
ضمير يورث فكان ناقصة ويورث خبر ,أو تامة 'ويورث صفة؛ وأما خبر فيورث 
صفة؛ وأما من فسر الكلالة بالميت الذي لم يترك ولدًا ولا والدًا فهي أيضًا حال او 
خبر ولكنه لا يحتاج إلى تقدير مضاف ومن فسرها بالقرابة فهي مفعول لأجله الخ . 


والااب والاام مع ولد وإن سفل. 


ابنه وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى 58 و 7 قال 7 اإولابرن م 
واحد من السدس ما ترك إن كان له ولد © وأعاد ذكر الأم هنا وإن تقدمت 
للتدسيه عل أن هذا حلها) ود کرها فيا تقدم إعما کان کسی العرض وهو وحود 
المواجب/ فقوله مع ولد فيلك في كل من : الأب والأم) فالام ثرت السدس مع | لولد 


ه انظر في هذا الموضوع محد الدين المبارك المعروف بابن الأثيره الهابة في غريب الحديث 
ج4 ص31. 032 

1 سورة. النساء. الآية: 512 

2 كلمة اد سقطت من النسخة (أ)ه 


3- سورة النساء» الآبة: 10و 
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أل : مطلقًا لا #كلمه هجا و * 00 أما ال كال كان الوك وال مشا 
و إل سفل وو 52 / ىِ كي حر و ب 0 5 0 تا 
ذكرا فكذلك) وكذا إذا کان انی ومعها من ذوي ارو د ی 


سه = 0 کک اه 
التركة ويفضل. عدبم قدر السدس أو أقل أما ادا کان 8 ولو لعددت 07 یک ده 


الفرض المذ كور فلات يرث ل هذه الحالة السدس بالفرض والباي بالتغضيت. کک 
سيأني ومفهوم قوله مع ولد .انه إن لم يكن الولد فالأم ترجع إلى ما تقدم والأب 
عاص له يم المال إدا إنفرد او ما بى کں دوي الفروض) فهذه اث حالاات 
للب كلها تؤخذ من كلام المص. والله أعلم. 


والجدة فأكثر. 


إعلم أن الجدات على مذهب مالك أربعة أوجه» جدة ترث وتورث/ وهي أم 
الأب فقط وجدة لا ترث ولا تورث وهي أم ام الحد للأب وإن علا وكذلك 
أمهات الأجداد للأمء وجدة ترث ولا تورث وهي أم الأم وأمهاتها وكذلك أمهات 
أم الأب» وجدة تورث ولا ترث وهي أم الجد للأب وان علا) فالوارثة من الأربع 
جدتان: إحدأهما يقال لها جدة للأم وهي التي لم يفصل بينها وبين امالك ذكرا 
أصلاء واتما تدلى إليه بالاناث كأم أم الهالك وأمها وإن علت. 

الثانية يقال لها جدة للأب وهى الى فصل بينا وبين الهالك ذكر أو جد هو 
الأب كأم أو اتقاالك اموا ورك علق وان إن نهنا ب E a‏ 
اللا يق كرت عدا ووا بدي ايقن أن قري وان المي 
بينها وبينه ذكر واحد غير الأب كام أبي أم الهالك فلا ترث إتفاقا وإنى هذا التحصيل 
أشار ابن التلمساني بشوله : 


”» 
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إلا على قولة زيد وحده فإن 1 الحد أيضًا جدة) أي جدة وارثة) وما نسبه 
لزيد هو المشهور من قوليه» وبه أخذ ابن وهب من اصحابنا وله قول اح 0 
مالك وقضر الميراث عل الحدتين المد كورتين هو قول ابن ان بكر بن غبت آل 
000 بن هشام وسلمان بن يسار وربيعة بن عبد الرحمن الزهري وابن هرمز 
بن أبي ذيب وسعد ابن آي وقاص ورواه ابو ثور عن الشافعي: 1۳ > السهيلي ورواه 
خا جا بن ربد أي وأصله حديث قبيصة بن ذؤيب» قال جاءت الحدة إلى أبي 
بكر تسأله ميرائها فقال ها مالك ني كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول 
الله عي شيئًا فأرجعى حتى أسأل الناس. تقال اا بن شعية شهدت الى ا 
اا ای ف هل معك غيرك » فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال 
المغيرة, فأنفذه ها أبو بكر تم جاءت الحدة الأخرى إلى عمر فقال لما مالك في كتاب 
الله من شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لرك وما آنا بزائد في الفرائض شيا 
ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فهو لكا وأيتحما خلت به فهو فا () ه 


قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الرافعي هذا الحديث رواه مالك 
رجاله إلا أن صورته مرسل © فإن قييصة لا يصح له مماع من الصديق ولا يمكن 
شهوده (للقضية) © قال ابن عبد البر وقد أختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام 
الفتح فيبعد شهوده (القضية) ؟ وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاعء وقال 


1 = رواه أصحاب السئن إلا النساثي #4وصححه الترمذي»ورواه الاإمام مالك في الموطأ» ج2 
3ه وعبد الرزاق» ج10١٠‏ ص274« والمغنى ج6 ص1206 ونيل الأوطارا ج6 ص 459 وابن 
حجر ٤‏ مخ رجه 4 ج3 اص 682 والدارمي ي سننه ٤ج2‏ اص ۰456 

2 - الحديث المرسل : .عند الفقهاء وأصحاب الأصول وجاعة من امحدثين»هو ما انقطع 
اسناده على أي وجه كان انقطاعه فهو علدهم معني لت وفيل فيه عند المحدثين بأنه ما رفعه 
التابعي إلى الني له من غير ذكر الصحابي. انظر في ذلك صبحي الصالح»علوم الحديث 
ومصطلحهى دار العلم للملايين ط4 1982 ص165١‏ وسعدي أبو جيب ص ٠81‏ 

3 ي النسخة (ب) القصةه 

4 ي النسخة (ب) القصةه 
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الدارقطنى بي العلا ال ل وس ار د صر 
قوں مالك ومن (تابعه) ) 

قال وذكر القاضيالحسين أن الي جاءت إلى الصديق ام الأم | والي جاءت إلى 
عفر آم یھن و ا ا يدل له عب 

وقول المص والحدة فأكثر أي ومن ذي السدس الحدة او اجذة كافك او كك 
والمراد بالأكثر جدنان لا غير واطلاقه بوهم مذهب زيد ولا يصح حمله عليه » فقي 
الموطأ قال 7 قال مالك لم نعلم أن أحدًا ورّث غير الجدتين منذ كان الاإسلام إلى 
ابم وقال ابن مرزوق قول مالك: لم نعلم» لا حجة فيه لأن عدم العلم بالشيء لا 

عا اي اعتقاده ننى الزايد لأن الحنهد يكفيه أن يقول بحشت 
ال ه. فأفاد هذا التمدير أن ف كاه المص أن الحدة الواحدة سواء كانت 
من قبل الأب أو من قبل الأم ها السدس فإذا اجتمعتا وكانتا في رتبة واحدة إشتركتا 


ل ا أنصافا e‏ قوله فأ کرم وفسر ا می وتبعه الخرشي» قوله 


فا كثر الا صلاف 5 كيك 0ن حهه اه 0 مز حهه لات قال ونلوز | بشوله 
فا کے ن الاطلاق تیک بلفظ القضاء ١‏ وارد عن عمر رصي ي الله عنه ها. 5070 
التوفيق 


وأسقطت الأم مطلقا والأب الحدة من جهته. 


يععى أن ل جب الحدة. مطلمًا عن المراث حجب إسقاط وحرمال سواء 


78 1 0 ¢ 5 9 ¢ £ eê, 5 ١ ET . 

كانت الحدة للام او للاب قريبة أو بعيدة) اما حجبها التي هن جهاها فلانها تدلي ببا 
ومن يدلي بشخص لا يرث مه وجوده) وأما حجب الي من جهة الأب فلأنهاإتما 
ورثت بالحمل والقياس على التى من جهة الأم الوارد فا النص ك تقدذم وإذا 


ىت اح 
طن لخم د في رجه يفط حمر واا نس مدا نوق مقط ست 
من بات 0 ولدا كان الأب لا بسشّط إلا الحدة من جهته ١‏ به 


1 _ 


E 1‏ النسخة (أ) تبعه: والأصح ما ي (ب) لأنه مطابق )ا يا ريج لبن حجر. ص82 . 
هن الاماع الباجي المكى» ٤6>‏ ص238 
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الأم الجدة مطلق عن التقييد بكون الجدة من جهدها (أي) من جهة الأب عخلاف. 
إسقاط الأب الا فهو مقيد بككونها من جهته وبمذا التقرير لا يحتاج إلى ما قاله ابن 
مرزوق وإلله اعلم . 


والقرنى من جهة الأم البعدى. ومن جهة 
الأب وإلا إشتركتا 


تكلم المص هنا على ما إذا اجتمعت الحدتان وإختلفت رتبتهها أي واسقطت 
القربى حال كونها من جهة الأم الحدة البعدى حال كونها من جهة الأب» وإلا فإن 
انعكس الأمر وكانت الي من جهة الأم هي البعدى) والي من ية الأب هي 
القربى إشتركتا في السدس أنصافا كحالة إستوائهها في الرتبة» فإذا هلك هالك وترك 
أم أمه» وأم أم أبيه فتأخذ الحدة الي من جهة الأم السدس وحدها ولا شيء لي من 
جهة الأب لأن الي للأم جمعت خصلتين محمودتين: كونها من جهة الأم» والنص 
فيها و رد» وكونها أقرب من الأخرى فاستحقت بذلك الاختصاص والاستبداد. 


واي من جهة الأب جمعت الخسيستين كونها من جهة الأب وأصل ميراث, 
الحمل والقياس» وكونها بعيدة فأستحقت بذلك الحرمان والاإبعاد» ولذا في العكس 
يرثان لحصول التعادل بينهه| لأن كل واحدة منهم| فيها خصلة فوقم الخير والتدل 
فوجب الاشتراك ولم يكن وجه للاستبداد واللإختصاص وأما كون قرنى كل حهة 

نحجب البعدى من تلك الحهة فهو معلوم من قاعدة كل من بدي بشخص لا يرث مع 
وجوده إلا الا,خوة للام فلا يتوهم دخوله ي كلامه المص . خلافا لابن مر 007 


أعلم . 


٤ - 2‏ النسخة (ب) أو بدل أي ٠‏ 


وأحد فروض الجد غير المدلي بأننى. 


اقول فى الارن لها برو عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود في الحد 
قضايا مختلفة ه. وقد بين ابن حجر ف تعليق التعليقأسانيدها قال : وقد ذكر اليب 
ذلك اثارًا كثيرة وروى الخطابي في الغريب باسناد صحيح عن محمد بن سيرين 
فاك الت عميرة عن اكد رفقال : ما تصنع بالحد, لقد حفظت عن عمر مائة 
قضية حالف بعضها بعضاء وهذا على سبيل المبالغة كما قاله البزار !4 وسئل علي رضي 
الله عنه عن فريضة» فقال: هات إن لم يكن فيها جد ©, 
وأما قول علي رضي الله عنه من أراد أن يقتحم جراثم جهنم فليفرض بين الحد 
واللإخوة شحله حيث كانت مسائله غر منضبطة) وأقوال الصحابة فيه متفرقة) وأما 
حیث تصدی زيد بن ثابت رضي a‏ وتبعه جل الصحابة 
على ذلك لكونه أفرضهم بشهادة الرسول لهه فقد اتضح الحال وزال الإشكال. 


فقوله وأحد فروض الحد فيه قلق من جهة العطف لأن التقدير ومن ذي 


201 ابن حجر تلخيص ال جبير» في مخربج اڪ الرافعي الكبير ج3 ص 87» ومصلف عيد 
الرازق طبع المكتب الاإسلامي بيروت6ج10) ص262. 

وابن أبي شيبة ج2 ص185. الحلى ج9 ص295. نيل الأوفار ج6 ص 1 6. 
مع قلب في بعض کلاتہا ححيث رواها إن لم يكن فيها جد فهاتها ج2 ص450ه 

3 - سنن الييبني ج6 ص 4245 ومصنف ابن أبي شيبة4ج 2 ص 185) وعبد الر زاق ج10» 
ص 263» والدارمي ي سننه مع اختلاف بسيط في العبارة»انظر ج2 ص450, 

a‏ فلقد روي عن رسول الله عي أنه قال أفرضكم ريك. أخرجه أحمد والأربعة سوق 
داود. وصححه الترمذي وابن حبان والحا كم وأعل باللإرسال» انظر ي ذلك ابن حجر 
العسقلانيء » بلوغ المرام من أدلة الأحكام» دار الكتاب العريي ص175٠‏ 
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أولى أو يقال قوله أحد «الفروض» ^ 
من قوله فرض أي له فروضًا ثلاثة وهي السدس» والثلث من رأس الاك وثلث الباق 
على التحقيق» والأصح أن ثلث ما بتي فرض من الفروض فلا حاجة إلى تأويل 
الفروض بالأحوال خلافا لمن توهم ذلك» وإنما قال غير المدلي (بأنثى) © ولم يقل 
الجد للأب مع أنه أخص وأضظهر لأنه لو قال كذلك لدخل الحد المدلي بالأنثى من 
قبل الأب لكن يتوسط بالأنشى : 
لكن يتوسط بالأنثىء ثم إن أحوال الحد كثيرة» وصوره منتشرة عسيرة 

ولذا قال أحمد بن نصر بن باد فرب إذا دخلها الجد صَعبّها والوثيقة إذا 
دخلها الوصى خَّلَهَاء نقله في المدارك, وقلا من مجده مسائل الحد» ولذلك نجد من 
بسرع في الجواب عن مسائله كثير الخطأ. وحاصل الخلاف فيه كا في السيتاني أنهم 
اختلفوا أولا في حكم اليد مع محم لسري بر مار 
فيقاسمهمى و إذا قلنا بالمقاسمة فهل يقاسم ذكورهم وإنا” نهم أو إنما يقاسم الذ كور» 1 
الاإناث فهن معه ذوات فرض منصوصء وإذا قاسم ا فقط على ١‏ لقول الثاني أو 
الإخوة مطلقا على القول الأول فهل تحافظ ل في 1 يقاسم لا إلى حد» وإذا 
ا الشقائق والّين للأب وقلنا بامقاسمة قهل بترل منزل الشقائق ولا مدخ 
للمعادة أو يعادونه بالذين للاب فهذه» أربعة مباحث. 

فأما الميحث الأول : 

فقيل أنه يتنزل منزلة الأب فيحجب الإخوة مطلقا وبه قال أبو بكر وابن 
عباس ومعاد بن جبل وابو الدرداء وابي رن کب وابن الزبير وأبو موسى الاأشعري وره 


1 كلمة فروض سقطت من النسخة (ب). 
2 كلمة بال سقطت من النسخة (أ). 
3 سه أحمد بن نصربن زياد : هو أبو العباس أحمد بن نصر بن زياد: ال هواري كان رحمه الله 
إماما وثقة وحافظا وناظرا ولد سنة 239ه وتوئي في ربيع الآاخر سنة 319ه. انظر في ذلك 
شجرة النور ص81. 82. 


قال أبو حنيفة والمزني وجاعة من التابعين»وقيل لا يحجبهم بل يرثون معه وهو قول ز يد 
وابن مسعود وهو المشهور عن علي وعمان وإليه رجع عمر في اخر خلافته حين صار 
جداء وذلك أنه كان يقول بالقول الأول محتجا بقوله : أليس بنو عبد الله يرثونني دون 
إحوني. فا لي لا أرثهم دون إخوتهمء ثم إنه لما مات ابن لعاصم بن عمركوترك أخوين 
اراد عمر أن يستبد عاله فاستشار عليا وزيدا بن ثابت فامتنعا من ذلك فقال : لولا 
a‏ إجتمع ارا يكون إبو ی ولا أكون أباهء وقال الشافعي "ول خف ورك 
ي الإسلام عمر بن الخطاب في هذه القضية “ وبمذا القول قال مالك والشافعي 
وأبو يوسف» أما وجه القول الأول أنا وجدنا لفظ الأب أطلق على الحد في الكلاء 
الفصيح. قال یا , بني آدم ٣‏ وقال : يا بي إسرائيلي وقال : #ملة 
يكم ! إبراهم 4" وقال : إواتبعت ملة آباني إبراهم واسحق و يعقوب ا وقال عليه 
الصلاة 2 (أنا ابن الذبيحين) 9؟ وقال: را رموا يا بني اسماعيل فإن أباكم 


1 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب محمد رواس قلعه جييم مكتبة الكفاح ط 1ء1981» 
ص 443 وابو داود ي سننه ضمن كتاب الفرائض » والذي رواه صاحب المنتق وذكره في هذه 
القصة أن الذي قال أول جد ورث ني الإسلام هو عمر الشعبي» وليس الشافعيء انظر المنتتق 
للإمام الباجي » ج6 »ص 233 . 

2 - سورة الأعراف» الآبة: 1 

3 سورة البقرة» الآيات: 40. 47. 122. 

4- سورة احج الابة: 78. 

ئ - سورة يوسف» الآية: 8 

6 أخرجه الحاكم في المناقب من مستدركه عن معاوية قال كنا عند رسول الله عَم فقال 
رجل : يا رسول الله حلت البلاد يابسة والماء يابسأ هلك المال وضاع العيالم فعد على مما أفاء الله 
عيك يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله عه » ولم ينكر عليه» قيل لمعاوية وما الذبيحان؟ قال : 
إن عبد الله لما أمر بحفر زمزم نذر لله سبحانه وتعالى إن سهل الله أمرها أن يذبح بعض ولده 
فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم لعبد الله فأراد ذه فنعه أخواله من بني مخزوم وقالوا له 
ارض ريلك وافد ابنك ففداه بمائة ناقة فهو الذبيحى واسماعيل الثاني» رواه ابن مردويه والثعالي 
في تفسيرهط وعند الزخشري في الكشاف,أنا ابن الذبيحين» انظر عبد الرحمن بن علي بن الديبع 
الشيباني . تمبيز الطبب من الفبيث فيا يدور على السنة الناس من الحديث ط. 2 مطبعة على صبيح واولاده ط1353 
ص4 . 
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كان راميا) () 

وأيضًا فإن الحد والأب يحجبان الاخوة للأم باتفاق فكذلك يحجبان الابخوة 
مطلقاء وأيضًا فإن الحد أقوى تعصببامنالاخوة بدليل أنه يرث مع الاين وابن الإبن 
والأقوى! بسقط الأضعف» وأيضا فقد إتفقنا على أن ابن ابن الإين ينزل منزلة الابن 
في الحجب والميراث فكذلك الحد ينزل منزلة الب فباء وقد قال ابن عباس لأن 
شاء زيد لأسا هلنه عند ال حجر الأسود يجعل ابن الابن إبنا ولا تجعل ا أ 
یذ کر الله ابن ابن ولا جداء ولكنه: أب اب وابن مکان 

وأما وجه القول الثاني : فهو قوله تعالى: «زللرجال نصيب ثما الوالدان 
والأقربودلاية) والا.خوة من الرجال والنساء» 0 عليه الصلاة والسلام : (الحقوا 
الفرائض بأهلها) © الحديث. والإخوة أقرب من الحد بدليل ‏ أنهم أحق منه 
بالولاء, ولإدلاء الأخ بالبنوة وال لحد بالأبوة والبنوة أقوىوأيضا ؛ فانه لو كان من 
يدليان به للميت هو .ايت لحجبه الأخ» وشبه علي كرم الله وجهه : الحدبالبحرء أو 
اهر الكبير والأس كال خليج المأخوذ منه) والمست وأخوه كالساقيتين المهتديتين من 
الخليج والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر» ألا ترى إذا سمت إحداهما أخذت 
الأخرى ماءها وم يرجع إلى البحر»وشبه زيد بن ثابت الحد بساق الشجرة وأصلهاء 
والأب كغصن منها والابخوة كغصنين تفرعانمزؤلك الغصن » وأحد الغصنين إلى الآخر 
أقرب منه إلى + أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهم|امتص الآخر ما كان يمتصه 
المقطوع ولا يرجع إلى الساق هكذا ذكر (القضية) الي من طريق الشعبيورواه 
الحا كم أيضا وكذلك أخرجها ابن حزم في الإحكام من طريق 'مواعيل القاضي عن 
اساعيل أبن أل يأو م “مسر عن ابي الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. 


r 


والتشیہان معا يقتضيان : تقدنم الاوخوة على الحد» اطا د کره أصحاب الول از وب 

1[- ذكر هذا الحديث القرطبي فى تفسيرة. آنظر ج5 ص61. 68. 

2 - هذا الحديث جزء من حديث متفق عليه تككلته فا بتي فهو لأولي رجل ذكركا رواه 
الترمذي وأحمده كا ذكر بروايات مخالفة قليلة هذه انظر في ذلك ابن حجر تلخيص الحبير ج3. 
ص81. وابن دقيق العيد ج4 ص14 . ونيل الأوفار ج6 ص55. بلوغ المرام ابن حجر 
ص 173 . 

في النسخة (ب) القصة بدل القضية. 


lo! 
نا 6 هم‎ 
ل‎ 8 
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من الااطلاقات في تلك المواضغ فهى محاز لا حقيقة بدليل أن أبا بكر وعمر منعا 
الددة من الميراث وقالا ها لا نجد لك في كتاب الله من شيءء وقد ذكر الله في كتابه 
الأم, وكذلك روي عن عبر أنه سأل الصحابة عن الجد من سمع فيه من رسول الله 
ل شبنًا فلوكان اسم الأبوين ينطلق علي ) لأجاب الصحابة في النازلتين معًا بام 
في كتاب الله عز وجل . فثبت أن المراد بالتسمية المساؤات في الانتساب والاحترام 
لا في الموارثة والأحكام بدليل إفتراقها في الولاية|والنفقة وأشياء كثيرة» ويلزم على 
قولحم أن يكون العم با قال تعالى : «قالوا نعبد إلهك وإله ابائلك إبراهم وإسماعيل 

١ 0 2 کر 1 م 1 * 0 ز.‎ e 
0 واسحقي وقال عليه السلام: (اكرموني في العباس فإنه بقية آباني)‎ 

Ty‏ . 5 0 و( 

ويلزمهم أيضا أن تكون الخالة أما قال تعالى : «وورفع أبويه على العرش 

وكات اناه وخالته ه . 


وأما المبحث الثاني : 
هل يعاسم الاوناث أو يكن معه دوات فرض منصوص, فقال زيد إنه يعصبون 
كأخيبن/ وقال علي وابن مسعوداهن معه ذوات فرض منصوص فيفرض للجد 
المت وا عاق تومن براضت ا .رونا ا 
والإناث كأخ وم يقاسمهم إلا وهو مساو هم فوجب أن يعاسم الإناث بانفرادهن 
کاخہن . 


المبحث الثالث : 
هل,بحافظ له على شىء أم لا؟ وعلى ماذا يحافظ له على القول بالحافظة؟ فقيل 
وإختلفواء فقال زيد بن ثابت وابن مسعود إن كان الحد مع الاخوة لا غير فإنه 
بأحذ الأفضل له من ثلاثة أشياء كا سيأنيء و إلى هذا القول ذهب كل من قال بقول 
1 سورة البقرة» الآية: 133. 
2 لم نعثر عليها.؛ . 
3. صورة يبوسف. الآبة : 100 ۰ 
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ريد 8 مراث الحد من الفقهاء) وقات عل ايه شاسم الاإخوة 0 زگره الما مجرةه عن 
السدس» كان دو سسهه او م يكن . 
الممبحث الرابع 


ادا اجتمع الل هه اللا والذيز, لاب فهل رعا ده الشفائق با للد" لاس 
. 535 = س ٠.‏ 


اه 


او رك منزله الشف ولا معادة» فمال زيند وحده من 5 سما ثر الصحابة بالمعادة) 
وقاك غيره من الصا اله يتن مع اا e e‏ اضؤن 
صور الحد مسعة : الأولى : أن يحول وحده فله جميع الماك وسيد كره المص 6 


الثانية ان يكون مع جنس الأب او ابنه فله السد فقط. 
- - _ س س ٠‏ مه 
الثالثة : أن يكون مع ذوي الفروض دون البنت أو بنت الابن» فيرث 
له 0 
ا يف ١‏ 
٠‏ 


له لدان كزوج وأم وحد. 

وا 
فضلت ET‏ بالتعصيب فاا فإل ض رتنه السهام عا ی ت اا وک u‏ 
اللإخحوة أو الأخوات الأشقاء أو للأب على انفراد 


الاإحوة الا شقاء والكين ااب عل الاجماع بدول 


ن يكون مه. الأشقاء والذين للاب ومع احد الفريقين او معها ذو 


و- 


فرض») وكلها مشهومه من كلام الم , 


أما الأولى : فلذ كره له في العصبة» وكذلك الثالثة» وأما الحالة الثانية فهى مراد 


المص هنا شو له ود فروضص الحو ور نا درس ف اح 1 û‏ أ و || رابعة) 
لزن - ب 
فسان انض م ويرك بترن وعصبو به : الاب انيب كه 00 الخامسة» 
- 


فرلا اش شه له : وله 4ه الاخوة أو اا الأشماء أو لأت على لاغ راد دول 
© هس ٠‏ - له 5 
دوي السام واه ی ا كر ما حط اا ماك تق القاضة من الاريك 


4 تعد" له الل لأني ' TE LI als as‏ ا اء 
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قاسم أحتا واحدة, وأختينء وثلاث أخواتع وأربع ات 
وأخحوين» وأخا وأختاء وأخا وأختين» فإن زاد الأخوة على ذلك ولو أحتا واحدة كان 
الثلث خيرًا للجد, وضابط ذلك أن يقاسم اللاخوة مالم يزدوا على عدليه فهو يقامم . 
أخوين أو عدها فأقل ثم إن الصور القان منها حمس المقاسمة فما أفضل/ وهنا إذا 
قاسم أختا وأختين,أو ثلاثا أو أخا وأختاء وهذه الصور الخمس هي أصول مسائل 
المعادة وعلها تتفرع) ومنها ثلاث يستوى له فا الثلث والمقاسمة» وهي ما إذا قاسم 
عد لمه : أربع اتات أو أخوين أو أا واختين» وعدوها من صور المقاسمة وم يعدوه 
من صور الثلث» لأن مرادهم بصور المقاسمة مالا يكون فا الحد اخذا دون الثلث 
فيصرف بالتساوي لأن صور المقاسمة محصورة منضبطة» وماعداها له فيا الغنث من 
رأس المال» وقد تحعصل أن الجد إذا كان معه من الاإخوة أو الأخوات ما يزيد على 
لثيه ففرضه الثلث؛» وإن كان مثلاه استوى الثلث والمقاسمة وإن كان معه مني أقل 
من مثلمه فال مماسعةع ففرضه الحتار لا ما ڪحتار. 

تنبيه: تعقب على المص في ادخال ال على اسم التفضيل مع الااتيان نوهو 
متنع لأن من ومدخوها بمنزلة المضاف إليه فامتنع إقتران اسم التفضيل بال لأنه بمنزلة 
المضاف. 

وأجيب بأن من في كلام المص. ليست جارة للمفضل عليه بل هي بيان 
للأفضل المشار إليه بقوله الخين ويدل عليه عطف المقاسمة بأو (وحينئذ)7)فهي 
متعلقة بمحذوف حال وبهذا يندفع ما يقال إن امحل للعطف بالواو لا بأو ولأن 5 
من الأمور النسبية التي لا تكون إلا بين شيأين ه. 


e رورس‎ 


1 في النسخة (ب) رمز إلى حينئذ ب (وح) ضمط . 
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وعاد الشقيق بغيره هم رجع كالشقيقة مانا لو 
لم يكن جد 


هذه الحالة السادسة من أحوال الحد ومعنى كلامه أن الأخ الشقيق يحاسب 
الحد بالأخ الات حت تو حہ له أله اة أكثر من الغل * 5 ر 7 إلى الغلث أ 
محطه عا وجب له بالمقاسمة»هم إذا استوق ال لحد فرضه رجع الشقيق على الذي الأب 
فيأخيذ جميع الباقي عن الحد, كا أن الشقيقة تعد على الحد وتحاسب بالذين للأب 
6 علہم فتستوي فرضها إذا ١‏ يكن حل . 


ومسائل المعادة چ 


والمعادة : مفاعلة من العبد وهي لا تكون إلا بين اثنين لأن الاخوة الأشقاء 
بعدون على الجحد بالإخوة للأبء وهو يريد عد الأشقاء فقطء ووجه المعادة أن من 
حجة الشقيق أن يقول للجد أنا لولم (أك) ‏ وانفرد الاخوة للأب (معك) © 
لورثوا وم يكن لك سبيل إلى إسقاطهم) وأنا الذي حجبتهم فاستبد بما كان يحب 
لهم لأن من قتل قتيلا فله سلبه . 
والأخ للأب وإن كان محجوبًا بالشقيق لكنه يحجبهأيأو بنقصه بعض 
لميراث كالأم تُحجب بالأخوين وإن كان محجوبين» ثم إعلم أن صور المعادة هنا ثلاثة 
عشرة صورة» وهي متفرعة على الخمس صور التي فما المقاسمة أفضل وأرجح من 
الصور الان المذ كورات» لقوهم المعادّة حيث المقاسمة أي راجحة لأن فائدتهاالتضييق 
على الحد» حيث أذ بالمماسمة أكثر من ٠‏ الثلث» أما إذا افحت له المماسمة الثلث فلك 
معادة لأنه لا ينقص له منه) فلذا لا يعد الشقيق إلا بما يكون مجموعه معه مثلى الحد 
فإن زادوا على ذلك رجع الجد إلى الثلث» والصور الخمس التي فبا المقاسمة راجحة. 
1 - في النسخة (ب) أكن. 
2 النسخة (أ) اسقطت معك. 
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هي : ات خانم لات ار LE‏ وأخحت» فإذا أراد أن يعاسم لأت الشميقة 
ES‏ تلد حك فى س ب 

أت لأ وبأختين وبثلاث وبأخ وبأخ وأخت. فإذا عدت عليه بأحت الأب 
أخذ الحد النصف» وترجع الشقيقة على الأخحت للأك فتستوفي فرضها لولم يكن جد 
وهو النصف, ولا يفضل شيء للج في لأب وليس الرجوع حقيقة إذا لم بقع دفع» 
وها لزان أنه E‏ ات ل ل ل 
فضلة ي غير الواحدة کا سيتبين وهكذا يقال ي غير هذه وإذا عدت عليه باختين 
الأب أخذ 'خمس الال ومقام الخمس خمسة م ترجع الشقيقة على اللتين للأب 
ا فرضها لو م يكن حد وهو النصف, ولا نصف ا وتباين مقامه 
فتضر ب الخمسة في إثنين , بعشرة للجد خمساها أربعة, وللأخت نصفها خمسة وييق 
واحد الأختين للأب) E‏ فتضرب عددهما بي العشرة بعشر ين ومنبها 
مع فقد فضل ثي هذه المسألة للمعدد بيا العشره وإذ عدت عليه ثلاث 
ات ایق له الت واا ة فيأخذ ا عون الا ع سيت 
وال من سته» ويي واحد لاخوات الات المعدود 1 E ee‏ فتصہ سب 
عددهن في الستة أصل المسألة بلانبة عشر للاخت تسعة) وللجد .ستة وتبتى ثلاثة 
للأحوات الثلاث» وقد فضل بي هذه المسألة للمعدود .بن السدس_» وإذا عددت 


عديه با 


ايل فهو منزلة ديه الا اتا لصح ل سم 3 لعدم COD‏ 


5 
ودا ادا عدت عليه بأخ واخت فهو عنزله لٹ أخوات فهذه خمس صو رق معادة 
الشضقة؛ الأول 58 9 فضل فب لی لات۲ اد ع الأخر فب اشضل» ويشصل ل 
انق اكير 1 اقيق ا ی e‏ به إلا في معادة الشقيقة 
دة آم إن عدوت وا ا ا ل يفي ع اة وتو الات 
يود ق بفضل شىء للمعدود به وأما الأختان الشقيقتان فتعدن في 
ادي نا O NR‏ اتن ليسي 
هما أكثر من الثلثم ثم تأخذ الأختان الثلاثة الأخماس الباقية فام يستوفيا (فرضها| 
فضلا عن الفضل وتعدان بأخترن لأب وبستوي# الثلث والمقاسمة ويستوفيان فرضها 
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وكذا) 9 إذا عدتا عليه بأخ واحد, ومثل هذه الصور الثلاث ني معادة الأخ 
الشقيق» ويرجم بالذي لو لم يكن جد وهو البائي. ‏ 
اما ثلاث أخوات شقيقات فيعددن في صورة واحدةوهي حت لأب ومثل 
هده الصورة 6 ف معادة الشميق E‏ فهده نالات عشر ا وكلها توخحذ من 
E‏ کي وحده وفيه ثلاث ,صور أو مع شمبقة وفيه صورة 
واحدة وقوله كالشفيقة أي وحدها وفيه خمس صور أو شقیقان (وفيه) © ثلاث 
ر ثلاث شقيقات وفيه صورة واحدة فمراده بالشقيق والشقيقة ما يعم المتحد 
والمتعدد وغلب الذ كر على الأننى في الشقيق إذلامعادة في الشقيقين » والتشبيه في 
قوله كالشقيقة e‏ وضمير المثنى بعود على الشقيقتين والشقيقة بالمعنى 
المتقدم والذي للشفيق لوم مر يكن جد هو 3 أجميع الباي, وكذا إذا كانت معه سُممقة 
والذي للشقيقة الواحدة إذا م یک و ف وتستوفه) ولايد للمتعدد الثلثان 
فإذا كان مجموع العاد وا معدود مثلى الحد استوق الأختان فأكثر الثلثين وإلا فلخم ولا 
فضل على كل حال کا تمده وله أعلم . 


وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث 
الباي أو المقامعة. 
هذه الحالة السابعة من أحوال الحد المتقدمة ومعناه أن الجد إذا كان مع ذي 
فض واحد أو أكثر والإخوة الأشقاء أو للأب (اجتاعا وانفرادًا) #)فإن صاحب 


الفرض يأخذ فرضه والبائي يكون الحد فيه مه الإخوة ىا لو لم يكن صاحب فرض 
52 5 2 58 ت 3 - س . 
فقاسمهہ إذا كانوا (عدليهم) 9 فاق وإلا احذ ثلث تلك البقية مالم يجب له أقل من 


1[ ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) ومثبت في هامشها. 
2 - ي النسخة (ب) وفيها. 
3- في النسخة (أ) النصف بين هو وجميع البايم وهي زائدة كا هو في النسخة (ب). 
4 في النسخة (ب) انفرادا أو اجتاعا وهو الأصح. 
في النسخة (ب) ثليه بدل عدليه. 


00 


مدن يزامن الال فإنه يرجع إليه لأنه أقل ما يأخذ, وأعلم أن الفرض الخارج من 
التركة إما أن يكون النصف أو أقل أو أك کثر» فإن كان النصف فقد استوى ثلث ما 8 
والسدس من رأس الال فانظر أحدهما مع مقاسمة الإخوة» فإن كان الإخوة أقل من 
عدليه فالمقاسمة أفضل وإن زادوا على عدليه فالسدس من رأس المال أو ثلث ما بى 
أفضل» :وإن انوا عدلله إنشوى الجميع .وإن كان الفرضن. الذي معها كار من 
النصف فلا خير له في ثلث ما بتي مطلقا فاتظز في المقاسمة مع السدس من رأس المال 
فأ أفضل فذلك فرضه» وإن كان الفرض الذي معها أقل/من النصْف فالسدس 
من رأس الال مفضول مطلقا فانظر ثلث ما بتي مع المقاسمة فأيما أفضل فذلك 
فرضه» وهذا معنى التخيير في الجميع وليس معنى الحد يخيره وإعا الفارض ينظر 
الراجح من الثلاثة (يوفيه) ل ففرضه انحتار لاا ما يحتار)ومعرفة ما ذكر من ضبط 
الفرض الخارج يصير النظر إعا هو بين اثنين فيسهل العمل» وبسط هذا باستقراء 
مسائله أن تقول إذا خرج.من (رأس) (© امال الربع أو السدس» أو الربع والسدس, 
فالبائي إما ثلاثة أرباع أو خمسة أسداس أو ثلاثة اسداس ونصف سدسء وثلث ما 
تي في جميعها أفضل من السدس إذ هو إما ربع وإما سدس وثلثا سدسء وإما 
سدس وسدس سدس, ف بعابم في كل بوره تباي القان المتقدمة» وإذا خرج من 
الال الثلث فيقاسم ا 3 حًا لا غير» وإن خرج النصف فيقاسم في الان مسائل 
المتقدمة» وإن ج من المال الثلثان أو النصف والسدس أو النصف والقن قاسم في 
كل صورة منها في ثلاث مسائل» يقاسم أخا واحدا وأختا واحدة» وأختين فهذه 
تسع مسائل وإن ج النلصف والربع 3 يقاسم غير أحت واحدةوان خرج الربع 
3 قاسم أحا واحدًا وأخيًا واحدة» وإن خرج من المال النصف والثلث فهي 
الأكدرية. 
فهذه خمس .وخمسون مسألة مع اعتبار كون الاخوة شقائق ومثلها مع 

إعتبا ركونهم إخوة لأب, فإن حضر النصفان سقط من المسائل ما إتحد فا الاخحوة 
وذلك ثنتان وعشرون» ونب ثلاث وثلاثون وذلك لأنه إدا ل يكن دو سهم فإنه 


5 


1 - في النسخة (ب) فيعينه. 
2 كلمة رأس ساقطة من (ب). 
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ر بقارم ٤‏ الفان مسائل المتقدمة واثنتان منها من الانحاد فا وهما إذا او 

7 أخحمًا واحدة» ومثله إذا مق الال السيدس او الربع أو شامع او الل أو 
الثلثان أو النصف والسدس أو النصف والثم والقاءثوا! لربع 57 عشرة اجوال في كل 
واحد صورتان لا يقاسم في إلا المتحد فهي عشرون مسألة ويزاد علا مسالتان وهما 


ادا حرش ٠‏ المال اوي ار أو النصف والثلث و الأكدرية فجميع اد 
المماسعة مائة وثلااث واريعون 1 0 غير عقا (تقدم) (1) مس سق 1 


تنببان : الأول : 
كان من حق المص. أن يقدم قوله وله مع ذي فرض معها على قوله وعاد 
الشقيق بغيره. الخ. لأن مسائل المعادة نجي ء (أيضا) © ومع الحد والإخوة ذو 
والفروض. وحاصل المسألة من أصاها أن يقال إن المسائل التي مجتمع فيا الشقائق 
والحد وحكم ال لحد فما المقاسمة قسمان: قسم تستوي فيه المقاسمة والسهم احير فيه بينه 
وبين المقاسمة, فأما القسم الأول فيكون في خمس وثلاثين مسألة وباقي المسائل فيه 
بكرن القسم الثاني, ولا معادة في هذا القسم إذ مها زاد الإخوة على عدلي الحد ترك 
المقاسمة ورجع إلى السهم . 
وما القسم الأول فتكون فيه المعادة ويعاد الشقائق في كل مسألة منبا إلى أن 
تستوي المقاسمة, والسهم احير فيه إذا تقرر هذا إعلم أنه إذا خرج من الال الفلنث أو 
الربع والثلث أو النصف والثلث فلا معادة إذا الثلث 0 للأم ومسائل المعادة 
تستدعي تعدد الابخوة وتعدد الاإخوة يستدعي (عييز) ور ض الأم) وإذا خرج من 
المال الربع أو السدس أو الربع والسدس أو النصف» فإنه 7 في كل صورة منبا في 
مان مسائل وهى المتقدمة» ولا معادة ي ثلاث هسائل من مسائل كل صورة ة والمعادة 
: الخمس الباقية» وهي الخمس مسائل المتقدمة فما إذا 1 يكن ذو سهمء والمسائل 
الممكنة هناك هى الممكنة هناء وهى ثلاث عشر مسألة ي كل صورة» فهذه خب 
وستود بعال راد ج امال الثلثان أو النصف اا او الصف وال ف 


mw 


e 
به‎ 
ر‎ 


1م في النسخة ١ب)‏ تنوع . ظ 
2 لفظة أيضا مثبتة في. النسخة (أ) في المامش دون الأصل. 
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ا ا | إذاكان في ك E‏ ونون أن العا" 
ت ت مسائل ماع وهي في 3 كل صو ره يميا 3 ولحل و سحن س 
بات اموا ا . 1 : 2-0 ا 6 1 
وک انع دة فيا ادا يجن في كل صورة هالا احت واحدة شی د عمثلها ا کار 
٣ ٤ 5 2 5 8‏ م 5 37 ١ 17 0 9 ١ e!‏ 7 ي“ 3 خ“ 


بعول) ومسائل المعادة : تمان وستولء و | ردت حصر جميع ما تدم في اود 

رة وألطف إشارة فقل المعادة: مضايقة الأشقاء الحد بالذين ae‏ 
eT‏ الحد أو أنقص و ن عدليه وإلا ففرضه اعا ن لثلث إن م يكن دو 
فرض» وإلآ فثلث ما بقى إن خرج النصف فدونه» والا أعتبر في المعادة عدله فمط 
فأفهمه . 

التنبيه الثاني : قد تقدم أن الاإحوة للأب المعدود بهم (فقد) ‏ تفضل لهم فضلة 
فدلا قاط ذلك ا كان و ل انفضا د ات فيه ن 
واجب الشقيق جميع الال ويؤخذ منه عشدون صورة لأن صور معادته إذا كان 
وحده ثلاث کا تقدم ني كل هنها إما أن لايكون ذو سهم أو يكون» وهو إما الرتع أو 
| ل أو هما أو النصف فهذه خمسة مضروبة ي ثلاثة صور (المعادة) (2) حمس 
عشرة صورة) وإذا كان معه أخحت شقَيقَة عاد ر ی صورة واحدة مع كل 
واحدة من الخمس المتقدمة قبلها عشرون صورة» وإن لم يكن هناك ذكر وتعددت 
الشقيقة فكذلك فهذه عشرون أخرى» ونا لا يفضل.(ها) هنا شي ء لأن الخد لا 
تف o‏ اع رانك الراك بى الثلثان 
ولا ردي وار جل عند استحقاق الج الثلث كان أحرى أن لا يفضل 

5 


فأكثر يفضل خم شيء لأن البائي بعاد (خروج) ج) کال ا ثلاثة E‏ 


1 في اللسخة (ب) قد. 

2 ي النسوخة 0-9 معاد ته . 

3 - سقطت لفظة بها من النسخة (ب). 
4 - سقطت هاء من النسخة (أ). 
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أن تعاده بأخ وأحت أو ثلاث أخوات فيحصل له الربع » وقد يبت نصف الال 
وهو فرض الشقيقة وإذالم يفضل في هاتين الصورتين شيء كان أحرى ي غيرهما أن 
لا يفضل شيء ويؤخذ من هنا مان عشر مسألة لأن مسائل معادة الأخت خمس 
فتعاد بها فا إذا حرج من المال الربع أو السدس والربع أو التضفل. فهله سس 
عشرة ()مسألةوتعد بأخخت واحدة فما إذا خرج من المال النصف والقن أو النصف 
والسدس أو الثلثان فهذه ثلاث مسائل أخرى وإن خرج من المال السدس وعادته 
بأخ او أخددين :أو اعت واحدة لم يفضل لهم شيء فإنه إن عادته بأخ وأختين حصل 
للجد حمسا الباي وبقية ثلاثة أخاسه وهي نصف الجميع وهو فرض الأخت وإذا لم 
(تفضل) مع الأخ أو عدله فأحرى مع الأحت وإن عادته بأخ (أو أخت) 9 أو 
ثلاث أخوات حصل للجد ثلث البائي وللإخوة ثلثام وذلك خمسة أتساع (المال 
ا أربعة أتساع) 9 ونصف تسع و ويبق للذين 
الأب نصف تسع المال وإن لم يخرج من المال شيء وعادته الشقيقة بأحت لأب لم 
بفضل شيء لأن الباقي عن الجد نص المال» وإن عادته بأخ أو أختين حصل للجد 
حمسا المال وبقيت ثلاثة أخماسه تأخذ الشقيقة منها نصف جميع المال ويفضلعشر 
المال) وإن 0 بأخ وات أو ثلاث أخوات حصل للجد 5 الال باحك 
السْمَيمَة نصةهاأ لثلثين الباقيين فيفضل سدسء فتَحَصَّل من هذا أنه لا یفضل شی 

إا في ست مسائل اثنتان إذا خرج من المال السدس وأربع إذا لم يخرج من الال 
شيء وما سواها لا يفضل منه شيء کا تقدم بيانه) ونوع الحوي صاحب السدس 
فقال : ولا يفضل للذين للأب:شيء إلا في ثمان مسائل ه. 


agape ED 


1 - في النسخة (ب) عشر 


في النسخة (ب)يفصل . 
في النسخة (ب) وأخت. 
۾ مما بين القوسين ساقط :من النسخة (ب). 
'ة - سقطت من النسخة (ب) أي وعوضت ين . 
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ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية 
والغراء زوج وأم وجد وأخت شقيقة 
أو لأب. فيفرض ها وله ثم يقاسمها. 


المعلوم (مما تقدم) )أنه إذا إجتمع الحد والأخت فالحد يعضّب الأخت لأنه 
الأخريين وأعاد المص هذه الحملة وإن تقدم ما يغنى عنما لأجل الإستثناء بعدها 
والمعنى (أن الأخت إذا إجتمعت مع الجد) 7 ليس للها فرض مخصوص وإنما هي 
زوج وأم وجد وأخحت شقيقة أو لأب ني عدمها فأصل المسألة من ستة لأجل النصف 
والثاث فللزوج ثلاثة وللأم إثنان ويب واحد وهو سدس تقدم أن الحد لا ينقص عن 
السدس والأخت هنا لا موجب لحرمانها فإن شاركته في السدس لزم نقص الحد من 
السدس» وهو لا ينقص منه وإن اة وحده لزم حرمانها ولا موجب له فميل ها 
بفرض مثلها لو لم يكن جد وهو النصف ثم يقوم الجد على الأحت وبقول ها لا 
لاينبغي لك أن تزيدي علي في الميراث لأفي معاك كالأخ فردي ما بيدك إلى ما بيدي 
ليسم بيننا للذ كر مثل حظ الأنثيين وبيده سهم وبيدها ثلاثة ا أربعة وهي لا 
تنقسم على الثلاثة عددهما فتضرب (عدد) الرؤوس في المسألة بعوها بخرج سبعة 
وعشرون ومنه تصح فعالت المسالة بمثل نصفها وانتقص لكل واحد بثلث ما کان 
يستحقه» وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا فما ضربت فبه» فللزوج 
1 ما بين القوسين ساقط من ال اة (أ) ٠‏ 
2 في النسخة (ب) أن الجد إذا اجتمع مع الإخت4حيث حصل قلب في العبازة؛ 
23220 ي النسخة أعدّة الرؤوس . 
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8 
0 
a 


ثلاثة في ثلاثةبتسعة ) وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللجد والأأحت أربعة في ثلاثة باثي 
عشر يقتسمانها للذ كر مثل حظ الأنثيين فلها أربعة وله ثمانية» ابن عرفة ولإنةسامها 
من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد تمانية» أجيب بها 
من قال ما فريضة لأربع ورثة أخذ أحدهم ثلثها وأنصرف ثم أخذ الثاني ثلث ما بق 
وأنصرف ثم أحذ الثالث ثلث ما تى وانصرف ثم أخذ الرابع ما بتي (وانصرف) 0 

ِْ ظ 
ومن قال ما فريضة أخر قسمها لحمل حتى يوضع إن أنى بأنثى ورثت» وإن ای بذكر 
م يرث وفيبا كنت قلت : 


ولا يائس الفضول من فضله على 

مزيد عليه فضله بالضرورة 
فرب مقام أنتج الأمر عكسه 

كحمل بأنثى جاء في الأكدرية 
وبا وبا اب 000 

واللذكر الحرمان دون زبسادة 


واختلف في سبب تسميتهابالا كدريةفقال الأعمش لأن عبد الملك طرحها على 
رجل يقال له الأكد ركان ينظر ني الفرائض فأخطأ فيبا فسميت الأ كدرية» قال ابن 
خروف وقيل إن الأكدر أو رجلا من أكدر هو الذي سأل عبد الملك فأخطأ فيا 
وتفطن خظإه/ فقال إليك عني يا أكدرء وقيل لأن مذهب زيد تكدّر فيباء أي خرج 
عن قياس مذهبه من جهة انه فرض للخت مع الحد واعال لها معه» وجمع بين 
صاحبي فرضين مختلفين وقسم بينهه| للذ كر مثل حظ الأنثيين» وهو خلاف أصله في 
الثلائة ولا وجه» وهذا قول و كيع) قلت هو وإن نقله السيتاني وسلمه مردود عا 
نله أيضا عن الشعي قال : 


سألت قبيصة بن ذويب وكان من أعلمهم بقول زيد فيها بعني 
الأكدرية فقال والله ما قال هذا زيد قطء يعنى أن أصحابه قاسوها على مذهبه, قال 


1 -- مابين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
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الاك 0 ا , هیا ن الرواية عم ن ريد قياس قوله أن لاشيء للاحت كا نو 
كانت أخا) وسبيل (الأخ والأحت) مع الجد واحد لأنهما عنده مع الحد عصبة 
N‏ | 

قال العقباني فقول قبيصة وهذا الكلام مم ما فيه من إنكار النقل والشهادة 
على الننى فيه بعد وإنمذهبز يد ر ي مده السألة ليس يبتدى إليه من قباس CEE‏ 
مذه ز يد من د هدا الفقه (للقياس )37 أه. کلام العقباني و نله اسان 
وسلمه. قلت»وهو عجب منهما إذ المعلوم من مذهب زيد هو أن الحد يعصب الأخحت 
فكان قياس قوله أن تشاركه في السدس لكن عارضه أن الحد لا ينقص له من 
لسدس فيلزم منه أن لا شيء للأخدت هنا کا قاله ابن اللبان »وكين يقال ليس في 
.4.2 ص مبتدى لهذا الفمه بل ٤‏ مذهبه ما .بتدى به إلى عكس ما د كره عله ي 
هذه السات فانصواب ما قاله الشعبي وابن اللبان» وقول الأخت فرضي النصف ولا 
ما 8 مه کہ ر مسلم ادلا فرض ذا و وجود الحد, فالمانع من الفرض موحود» يكن 
ا طل طلبت الدخول مع ال لحد في السدس عارضها بأنه لا ينقص عن السدس فال الأمر 
الى ما تمده وهذا ١‏ كله حت بي التوجيه والا فالئص (وارد هكذا) 9 فت 

وسميت غراء لشهرتها لأنبا لا شبيه لها في مسائل الحد (وقيل ) 9 مأخوذة من 
غرة الفرس للبياض ألذي في جببته؛ وقبل من الغرور لأن الحد غر الأخت بسكوته 
عا حى فرض ها النصف ثم عاد فقاسمها وهذا ببعده التصريف إذ المناسب أن يقال 


2-5 : أ ك 9 a‏ هذا. 
د کر 5 وقيل د 


50 ع المع وقب بار 5 1 ا غور‎ 558 ١ 

لبصري فعي» د ابن . بو دجن فقيه فرضي ت قدم ر 0 
توق ف ربيء الاوز ٠‏ أبناء القانين سنة. سنة ف لے ! 
وتوي في ربيع الأول وهو من أبناء الفانين سنة. سنة 402ه الموافق لسنة 1011م» من 


تصانيفه الا نجاز في الفرائض ١‏ انظر كحالة» ج10“ ص 207. والشيرازي» ص 4120 والسبكي» 
3 - 


2 في النسخة (ب) الأخت والطمخ. 

3 النسخة (ب) سقط ما ما بين الموسين. 

4 - في النسخة (ب) والنص هكذا' وارد. 

5 في النسخة (ب) لفظة i‏ ساقطت من الأصل ومثبتة في اللهامش . 
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تنبيه : 
. نقل التتائي هنا عن شيخه الماردينى أنه اعترض قول الفرّاض لا يفرض للأخحت 
مع الجد إلا في الأكدرية؛ فإنه قد 9 لها في مسائل الدادة المتقدمة لأا تستوي 
أ فما فرضها النصف وإن فضلت فضله عنما أخذها الذين الأب وذكرمن ذلك 
صورًا) قال : 
ولم أر من نبه عليه فاعتمده. ه. قلت هذا البحث لا ينبعي أن يذ كر إلا لينكر, 
وكيف يعترض على الفراض بتلك الصور وهم ذكروا هذه المسألة بإثر تلك المسائل 
المعترض بها وما بالعهد من قدم فلا يظن بهم أنهم غفلوا عنهاء وإنما معنى قوهم لا 
يفرض للأخت مع الجد إلآ في الأكدرية أي لا يفرض لها فرضا يضيق على الحد في 
فرضه إن اختاره أو فرض من معه من ذوي الفروض» وذلك لأن الحد في غير هذه 
المسألة يصير الأخوات عاصبات بدليل أنه إذا ضاق الال استكل الجد وغيره من 
ذي الفروض فروضهن ولم يعل هن بل يأخذن ما بي عن فروض من سواهن وإن قل 
(ومبذا ) (')يندفع عن ذي الفروض ضرر العول بفرض الأخوات إذا كان معهم جد 
لأنه لما امتنع التضييق على الحد مبن حتى يأخذ فرضه كاملا لزم أن يشاركه في ذلك 
من معه من أهل الفروض إذ لا يصح في الفريضة الواحدة أن يأخذ بعض الورثة 
فرضه كاملا وبعضهم يأخذ فرضه ناقصا فلو تركت زوجًا وأما وأخوات أربعًا لعيل 
للأخوات بالثلثين وانتقص لكل وارث الربع فلو وجد الحد في هذه المسألة كان 
السدس خيرًا له.فما وجب له أن يأخذه من المسالة كاملا إندفع العول واخذ الزوج 
ا والأم الاس امار واعك .الأخرات. ها 3 ول بعل لأجل لشن إذ لا 
نفرض للأخوات مع الجد إلا فيالأكدربة» وإلى هذا يشير ي الرسالة بقوله :ولا بعال 
للأخت مع الجد 31 في الأكدرية فأفهمه. 
فان عدوت الانیت ٤‏ الأكدرية فإن الام تنتقل من الثلث إلى الد 
ويأخذ الحد السدس» ويأخذ الأختان فأكثر السدس البائي» ولو أزلت منبها الزوج 
لكانت المسألة المعروفة بدالخرقاء, وهى جد وأم وا 8 احجاج و لحني 
فقال له الشعبي: اختلف فيا 00 الصحابة على خمسة أقوال: وهوابو 0 


1ق أصل النسخة (ب) ولهذا مصححة ي هامشها ودا 
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وعمان؛ وعلي» وابن مسعو د ) وريك, فمَال له ما قال فا ا بكري قال ۰ أعطى الأم 
الثلث واخد ما بى لأنه جعل الحد أباء (قال قا قال فيها عمان. قان : جعل بينم 
امال أثلاثا) 9 قال فا قال ابن وفوف قال افن الاأعيق سيو الام تلك م 
بی والحد ما بى. ١‏ 
قال فما قال «فيها. 7 زيد قال اعط الأم اثلث «واقسم» © الباتي بين الجد والأحت 
أثلكنا» . 

قال فا قال فيها اؤ تراب » قال اعط الأحت النصف والأم الثلك والحد 
السدس فأمر بها فامضيْت على قول عثان» وهذه المسألة تسمى الخمسة لأن فيها 
فرض خمسة أقوال» (الخمسة) ‏ من الصحابة وتسمى الخرقاء قيل لتشعبهاء 
وق تاق اال الصحابة فيباء 

ويسمى مثلئه عمال وهر بعه ابن ەس عو 2 ) ولو م ا : 

ا کد جد كانت الباهلة وان کا ی ی قاع الولو كان 
موضع الْخت أخ لكانت المالكية أو شببها؛ وإلى المالكية أشار المص بقوله. 


وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لام سقط. 


ولق اسقط رال وله لأب لكان أول البشيهة شه المالكة, أنا المالكة 
فهي روچ وأء وحد وأخيوان لام فصاعدا) وآ لأس فإن كان شميقا فهي شمه 
المالكية فالشين للشين. 
قال ابن عرفة من الفراض من فرع المالكية على الأكدرية كابن شاس وابن 
1 - ما بين القوسين ساقط من النسخة (ض» ومصحح بالحامش ولكن كايلي: قال قال فيها 
عان رضي الله عنه. قال : قىم الال بينهم أثلانا . 
2 مابين القوسين ساقط من (ب). 
قت 5 ب وقسم . 
4 في النسخة )ا( الخمسة. 
5 - في النسخة (ب) عليها بدل فيها. 
6 في النسخة (ب) المؤلف بدل المص . 


79 


مكتبه الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


لاجد وميم من فرعها على الجارية كا حوي) وأبي النجاء» فللزوج فا النصف 
وللأم السدس والثلث الباقي تنازعه الحد والأخ, اما زيد بن ثابت فقال إنه يقسم 
شعبان في الزواهر حدثني عتيق ابن عبد الله بن نصر عن ابن وهب عن أبي الزناد عن 
نقله ابن عرفة وخالفه مالك فقال : إن الثلث الباقي يختص به ال جد ولا يأخحذ منه الاأح 
شيا وهكذا في شبه المالكية) إلا أن مالكا إنما تكلم عن الأولى فلذلك نسبت إليه 
نخالفة مالك زيدا فہا مع شدة إتباعه له في الفرائض» وتسمى أيضا العالية باسم المرأة 
ألي توفيت وتركت الورثة المذ كورين فيا والثانية قاسها أصحابه عليها فسميت شبه 
المالكية . 

أما حجة الجد على الذين للأب فهي أنه يقول هم لوكتتم دوني لم ترثوا شينًا 
لأن ذلك الثلث يأخذه اللاخوة للأم» فليس حضوري بالذي يوجب لكم شيئا 
يكن لكم قبل) ولذلك تذ كر الاخوة للأم في هاتين المسألتين وإن كانوا محجوبين لام 
الحجة) وأما حجته على الأشقاء فهي أن يقول لهم لو لم أكن أنا أكنتم ترثون مع 
الاإخوة للأم؟ وأنا أحجب جميع من يرث من جهة الأم من الابخوة» ابن يونس 

أنت لا تستحق شيئا من الميراث إلا شاركناك فيه فلا تُحاسبنا بأنك لو لم 
تکن» لأنك تكائن بعد) ولو لزم (ما قاله) '' اللزم» ي ابنتين وابنة ابن وابن ابن أن لا 
رث معه شيئا ويحتص بالاارث دون اء وبحتج ثل ذلك ه. وغوه لابن خروف 
قائلا وقول زيد أجري على (الأصول والقياس) ۶ قال والحجة المذكورة في شبه 
المالكية لا يلتفت إليها لأنهم إنما شركوا معهم حين وروا 5-0 سقطوا صار الأخرون 
عصبة حجري علہم حكم العصة فسبياهم سبيل الاإخوة للاب) انظر ابن عرفة (وما 
ما لزيد ابن تابت» قال أبن عرفه : ولا أعرفه لغيره» ل بذ كره 5 قبسنة ولا عار ضته 


چس 


ج 


1 جاء بالنسخة زب) ما قال بدل ما قاله. 
2 حصل بالنسخة (ب) قلب فجاءت العبارة القياس والأصول. 
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ولم يعز الباجي كيالك إلا ما عزاه الصقلي له ه. واعترضه السبتاني بأن القوليز 
حكاهما في القانرن أيضا وحكاهها القرطبى في تفسيره أيضا) أ 
وقال الطرا بسي ما فال ربد هر الصحيع لآن من غج عن الات كان : 
یکن» وانظر ابن مرزوق. 
تنبيه : تقدم أن الأشقاء يعدّون على الحد بالذين للأب وني هاتين المسألتين عاد 
الجد الإخحوة الأشقاء أو لأب بالاإخوة لأم» ابن عرفة» وني (معادة) ا لحد الاإخوة 
الاشقاء أو لأس بالاحوة لام مطلقا وقصرها على المالكية وشببها طريقان للصودى مع 
السهيلي وتابعها القرافي © عن المذهب مع' شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب والأول 
ظاهر قول مالك في الموطأ حيث قال : وكيف لا يأخذ الحد الثلث مع الااخوة وبنو 
د بأخذون معهم الثلث والجد هو الذي حجب الاإخوة للام ومنعهم كلية اف 
فهو أولى بالذي كان الم لأنهم سقطوا من أجله» ولو أن الحد لم يأخذ ذلك الثلث 
أخذه بنو الأمع فإنما أخيذ مالم يكن يرجع إلى الأخوة للأب» وكان الإخوة للأم هم 
أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب.22 قال أبو عمر قوله هذا ليس على مذهب 


يد في إمرأة هلكت عن : 

زوج»؛ وأم) وجد» وإخوة لأم» وإخوة لأسء فإنه قال : 

للزوج النصف, وللأم السدس» وللجد ما بي وهو الثلث للحجة المتقدمة) 
قال : ويجىء على قول مالك ي : جد) وزوج وأخوين لأم» وأخوين لأب وأخويد 
شقيقين أن يكون للزوج : النصف» وللجد الثلث» ويشترك الإخوة للأم والشقائق في 
السدس, ويسقّط الاإخوة للاب. 

وعلى قول زيد المعروف أن السدس الباق للشقيقين لأن الحد حجب الأخوين 

للأم» فكأنهما لم يكونا ني الفريضة 9)ه الخ. ابن عرفة ما ذكره أنه الجازي على 
مذهب مالك مشكل بل الداري عليه ما ذكره على مذهب زيد لإتفاق مالك مع 


1 - ما بين القوسين ساقط وأدخله الكائب بعد انتباء الفقرقه أي عند لفظ وابن مرزوق: 
2~ ي النسخة زب) معناه والصحيح معادة . 
3- في النسخة (ب) والقراي. 


4= ي النسخة (أ) الفرض . 
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ريد على إسقّاط الحد (للاحوة) 17) تلأء مطلقاء قال ابن خروف لو ترك : جدا) 
وثلاثة إخوة متفرقين لكان للجد الثلث ولاخ افق الكنان أنه افيد ما بيد الأخ 
لأب وهو الثلث ولا شيء للأخ للأم لأن الحد يحجيه. 

قلت هذا على أن الحد لا يد على الشقا لشقائق أو اذ ن تلأب بالاإخوة للأم إلا ني 
المالكية وشببها وعلى معادته إياهم بالاإخوة لام مطلقا تصح فريضتهم من تمانية عشر 
للجد منها یں الأخ لام المعادته الأخ الشميق والأخ الات او ل ت ما بي 
ودلك ا ہي #خمسة وللا الشقة ف ما بتي وذلك E‏ له بذاته) وخمسة 
معادته الحد اه لأبيه) Ki‏ عاد الیل يانه لاه بعاد الخد و لابه بالأخ للاء 
فتأمله ه. 

ولعاصب ورث الال والبائي بعد الفرض. 
الوارثون بالتعصيب 

الظاهر أن هذا معطوف على قوله لوارث لأنه تقدّم أنه وإن كان عامًا أريد به 
حاص وهو ذو الفرض بدليل البيان والعطدث هنا فكانه قال م الباق لوارثه في 
اتر ولوارثه العاضصب» ولا غك أن الوارث العم 

هو الذي شأنه ان ی رت الال کله إذا الفرد عن دوق ارو او احا عابم 

إذا وجدوا. 

ومن العصبة من لا يأخذ شيئًا إذا إستغرق أهل الفروض التركة» وهذه الحالة 
الثالثة مغهومة من قول المصء أو الباقي بعد الفروض فقهومه أنه إذا ل يبق شي ء عن 
دوي الغروض ن فا سي ء ء للعاصب» لكن هذه الحالة لا تأني ف ی سا ر العصبة لأن منبم 
الأولاد وهم لا كد إن يكون معهم من دوي الفروض من يستغرق التركة لاه لا 
يرث معهم إلا من لا بسقبط أبدا وهما الزوجان والأبوان» فإذا هلكت هالكة وتكت 


0 2-0) النسخة‎ ٤ EE 

2 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أً) . 

3 بعد كلمة التعصيب زيادة في النسخة (ب) وهي غير لازمةهوهي: قسم الوارثء 
بالفرض لا قسم منهى ثم فسر العاصب بقوله: ورث المال الذي بتي إن العاصب. 
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(زوجها) 7 وأبومها وإبنا فأ كثر ا الربع . وللأبوين: لكل واحد منب) 
السدسع» وب يی للأولاد خمسة من إن ی عشر وهى سدسان ونصف سدس) وهذا 
أقل ما بره الابن فأ كر واعترض على ال س العاصب نا ذكر بأن فيه إدخال 
الحكم في التعريف. لأنه يؤدي إلى الدور وهو ممنوع. 
وعندهم من جملة الردود 
أن تدخحل الأحكام في المردود 

ولن1 "قل ارات انتقو الف ورت الال ل ا فا و 
وإنما هو بكسر الواو مصدر وأصله أرث الال فأبدات الهمزة واوا كا في قولهم وشاح 
ووعاء في أشاح وأعاء» وهو مبتدأ خبره لعاصب» وعلى هذا فليس في كلام المصء إلا 
حكم العاصب وليس فيه تعريقه) لأنه اکتی‌عن حده برده وعده» فقال وهو الابن 
الخ . 
9 تنباں : 

الأول العاضصب :ماعود من التعضميت وهن لقة الد والريظ» ومةه عت اة 
الرأس) والعصابة ا لجماعة لأنه يشد بعضهم بعضّاء فيشمل الابن وغيره» حتى قيل أن 
الابن أقوى العصبة» وقيل أن البنين وإن كانوا بهذا الوصف فلا يطلى نا سم 
العصبة هكذا ذكر هذا الخلاف ابن ثابت الفرضي. 


قال ابن عبد السلام © ولا أدري معنى هذا الخلاف,/ ولعله خلاف في 
٠‏ التسميةء ابن عرفة قوله : لا أدري يامعى هذا الخلاف» يرد بأن معناه واضح وهو ما 
قدمناه في كتاب الولاء من قولنا قال اللخمي/ وميراث موالي المرأة لعصبتها وعمّلهم 

1 ب في النسخة (أ) زوجاء 

2 في النسخة (ب) وهذا بدل ولذا. 

8ل النسكة رت “اقم لار 


4- ابن عبد السلام: هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الحواري: التونسي كان 
رحمه الله شيخا وفقيها حافظا متبحرا محقَمَا مؤلما ومدققا له عدة مؤلفات منها شرح على مخنضر 
ابزالحاجب الفرعي في الفقه المالكي توي سنة 2749 انظر في ذلك ابن مخلوف شجرة 

الور اازكبة ص 210 . 
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على (قومها) (1)إن لم يكن ها ولد فإن كان. فقال مالاب : ميراثهم اولدها وجريرةبم 
على قومهاء وقال ابن بكير: النظر أن لا ميراث لولدها مء وهو قول على رضى الله 
عنه» فقول ابن بكير ظاهر في أن ولد المرأة ليس من العصبة فالخلاف إذن معنوي لآ 
وقد نمل ابن غازي .كلامها| وسلمه وكأنه رحمه الله 1 صر عر ص 
امحقق السيتاني» وأن ذلك منهها حريف لتقل ابن ثابت لأنه هو بنئفسه صرح أن 
الخلاف في التسمية : فقال بعد (أن) © ذكر القولين ما نصه» نااحتاف في تسميتهم 
و يختلف ي حجهم ه. وهذا الاختلاف موجود عند آهل اللغةع فقي المشاوق: 
العصبة في المواريث هم الكلالة من الورثة من عدا! الولد والوالد» ويكون أيضا في 
المواريث كل من ليس له فرض مسمی ها. ونحوه في المكم. 
قلت : الاإعتراض إعا يتجه على ابن عبد السلام من وجهين: 
الأول: أن ما ذكره في قوله ولا أدري الخ قد صرح به ابن ثابت کي تقد 
والثاني : أن ما صرح به ابن ثابت هو موجود في اللغة» وأما كلامابن عرفة فيتنزل على 
قول ابن ثابت» أنه خلاف في التسمية بأنه قد وجد في الفقه ما بني" على هذا 
لخلاف اللغوي (فأفهمه) © على أنه يمهم من المشارف ی والحكم أن الخلاف 
المذكور في الأب أيضا فأنظره . 
الثاني ينقسم العاصب إلى ثلاثة اقسام : 
- عاصب بنفسه : وهو كل ذكر لم يفصل بينه وبين الهالك ان فالذ كور 
الوارئون كلهم عصبة إلا الزوج والأخ للأم. ) 
- وعاصب مع غيره : وهو کل أن تصير عاصبة مع أنثى أخرى کالاخت مه 
الاو نت الاين 
- وعاصب بغيره: وهن النسوة الأربع | اللا رضي لنصف إذا اجتمء 
مع أحيه» قالوا والفرق بين هذين حى قبل في الأول عاصب مع غيره» والثاني 
1س جاء بالنسخة (أ) على ع عقلها بدل على قومهاهوما أثبت بالأصل أصح. 
2 ه ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
3 - ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
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ع صب يغيره: هو الباء للسببية فالاين مثلا هو سسب . ا و 


ولأه لو ريت بالقرض E‏ ال التأثير و بوثر ل الغم رالا E‏ أثر ی نشفسه, 


حلاف مع فامبا تقتصي المشارقة والمصاحية) عع او لأت مه اف يعتصي 


ت ا 2 لتعصيب فلم تؤثر بن EA‏ ت) ( في اا ف تعصسا إذ لا تور في نشسمها 

لام ال ل ما أطال به ,التتاني في كبيره في الفرق بينهم! (وتبعه)( 

عيه جاعة من الشرائه) قلت وهو كما ترى عمل باليد» والصواب عكس القسمين 
. س س 5 ١‏ 


ملم كف بز 1[ فشال * اض مه غيره كا ا 
ت - . : أت ص 
منزتد) وا تسب لغيره الأ a‏ ل فكل 53 E‏ بم اي EE‏ 
٠. ٠. 574‏ .و - 5 احا 


E RR EEE‏ اي كر 
ف سا وكات نقمي الل كر لاف معاد ا ترث معه للد كر مثل 
حظ الاش فهى نشارکه فى التعصيب خصت بلمعية فأفهمه (وبالله تعالى 
EE‏ 

تتمه 

الأصل في ميراث العصبة'قوله ميتي : (الحقوا الفرائض بأهلها فا 


١‏ 0 رجل E‏ )6( وهو حدس متشق علد ودکره الحو راقص فالاو کسه 
ذكى قال ابن حجر هكذا وقء هذا الحديث في کب الفقهاء كالرافعى (تبعًا)0) 
e:‏ 300 2 1 - 


ص أ 1 ا 


مغزالى اليه الإمامهع وقد قال ا الحوزى فى التحشق هذه اللفظة لا حفظ» وكذا 


1 ها بين القوسبن ساقط من اأنسخة (. 

2 في النسدخة إب) وتابعه بدل وتبعه. 

3 ما بين القوسين ساقط من النسخة (0. 

4 في النسدخة (ب) سبب. 

5 مابين القوسين ساقط من النسخة (ب). 

6 - انظر ابن حجر العسقلااي“ ج3 من تلخيص الحبير؛ في نخريج احاديث الرافعي الكبير ‏ 


الحديث رقم 1347 ص 81كومسم أيضا في مختصره ج42 ص262. 
7.- وتابعه في النسخة (ب). 
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قال المنذري» وقال ابن الصلاع ‏ (فيبا) © بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا 
: عن الرواية) فإن العصية 8 اللغة إسما للجمع لا للواحدى كذا قال, والشذاهر أنه اسم 
جنس ويدل له ي الصحيح من حديث أبي هريرة ( أيما إمرئ 7 ترك مالا فليرثه 
عصية من کانوا) )4( فشمل الواح وعبيره) والذي: : اګ سس حديث ابن 
عباس (فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) 9) د لتعبير برجل؛ فقيل هو 
توكيد لمتعلق الحكم وهو الد كورة لأن ا لرجل قل براد ره معى النجدة والموة 6 
الأمر» حكى سيبويه مررت برجل رجل أبوه» وهذا إحتاج الكلام إلى زيادة التوكيد 
بذكر حتى لا يظن أن المراد (به) ©) خصوص البالغ) وقيل ذكر للتنبيه على سبب 
الإستحقاق للعصوبة وسبب الترجيجحي الاارث وذلك لا يلحقهم من المإن والكلف 
والنفقة وعير ذلك م ن بات قوشم تعليق الحكم عل الو 1 ضف المناسب مشعر بالعلية 
كاه قبل نا احم الرجال بالتعصيب لأجل الد كورة الى فهم بها حصا القيام 
لى الاءناتثع وهذه ه حكمة كون الذ كر برت مثل حظ الأنشن و هدا التوجيه اختاره 


[ . ابن الضلاح : هو عثان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري أبو عمر والمعروف بابن 
ا من كتبه : معرفة أنواع علوم الحديث واشتهبر هذا الكتاب بمقدمة ابن الصلاح»ىا له 
أيضا الشرح الوسيط في الفقه الشافعي» توفي رحمه الله في سنة 643هى انظر في ذلك الزركلي 
الأعلام» ج4“ ص 469 . 

2 في النسخة (ب) فيه بدل فيهاء 

3 في. النسختين معًا أمرؤاهوما في تلخيص الحبير هو ما أثبت في الأصل : 

5 انظر في ذلك ابن حجر ج3 ص81. وكذلك ني الأوطار للشوكانيه ج6 ص455 ابن 
دفيق العيد“أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»ج4 ص4 41 الدار كت ص 71» ومسلم ٤‏ 
e =‏ ضمن كتاب اق اكه في كتاب الفرائضص أيضا» و ابن ماحة . 
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المازري 9 وعياض 9 والنووي) والمرطبي (وبالله تعالى التوفيت) © 
وهو الابن ثم ابنه وعصب كل أخته. 


يعي أن ابن ا بن الصلب واحدًا كان و متعد دا عاصب بأخذ حسء المال ادا 
۷ 

انفرد وما بي خر دوي الفروض » وتعدم أن أقل ما ب ببق له«سدمان ب 
وكذلك ا الابن وإن سفل ينل ل منزلة الان ق عدمه والأعلى من البنين جب 
الأسضلء وفائدة العطف بثم التنبيه على أن ابن الابن محجوب بالابن وهكذا يقال فا 
و فكل ھی لي بعدها عن التعصيب م إنه إدا اجتمع ابن كي 
وبنت الصللى فإن الابن يصير البنت عاصبة اي ترث معه للد كر مثل حظ الانشين 
وكذلك إدا اجتمع الاش مع ا سواه كا نك اده او شق ت الي في 
درحته مطلقاء وکذا بعصت من ھی أعلا منه إدا م ترت ی الثلثين كا تقدم تفصيله 
وهذا لا يرد على المعس لعدم الحصر ي كلامه. 


الأب 


يعني أن الأب يكون عاصبًا إذا م يكن للهالك اب 


* سه 


وا كيم در 
صقلية1 ولد سنة 453ه» وتوي سنة 936ه» مالكي المذهب) كان رحمه الله فقيها وأصوليا 
وأديبا ومتكلا من مؤلفاته المعلم بفوائد مسلم» وايضاح للحصول ! ف برهان الأصول) انظر التعري 
تارخ التشر يع 2 ص 2304 0 ص ل 132 والبغدادي هدابة العارفين/ 

2 - عياض : هو ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمروبن موسى بن عباض 
اليبحصبى السبتى المالكي 4 ولد بسبتة سنة 476ه وتوقي سنة 544ه. كان رحمه الله حافظا 
علاءة مميدا للظلاب متفننا للعلوم كالحديث والفقه والنحو واللغة والأدب وأيام العرب والمعاني 
والبيان والتواريخ والأنساب» من أهم مؤلفائه : كتاب مشارق الأنوار) والاكيال في شرح كتات 
مسل وترتيب المدارك > وجامع التو ار بخ )وغيره 

3-- ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
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فرض ٍ وهوالسدس فقط م إذا كان مع الو ت فت عي کا 0 فاللأت 
م وجود الابن وأبنه Kae‏ عن الدث بااتعصس, وإعما يردت الايد 
0 أن الحد ا الأشتاء أو لأب في مرتبة ٤ ٠‏ اق فإذا 
فقد الابن وابنه والأب كان التعصيب للجد والإاخوة المذ كورين) فهم سواء في 
التعصيب ي الحملة» فليس الحد حاجب للإخوة» ولا الاإخوة بحجبونه» فلذا عطف 
الإخوة على الجد بالواو ثم بعد المساوات في رتبة التعصيبء فإن كانت المقاسمة خيرًا 
له أخذها وإلا أخذ بالأفضل وترك الباقي للاخوة ثم هم في قسمة ما بتي من الحد 
بر بم وري م سم لو ل دن جد إن أمكنه, فإن فضلت 
فضلة ااه الذي للات وإلا فاا دي ء له وهذا كله قل تعدم تقصيله وعليه ان 
المص هنا. 
قال ابن مرزوق © ها کلام ا 3 لا عطف ' اند والاخوة بثم دل 
على 1 مهم أجمعين ينججبوزبمر f‏ قبلهم من لابن و إدنه والأب وذلك باعشار 
ا ا الحد فلا) لأنه إعا حجب بالأب خاصة ويأخذ السدس 
مع الابن وابنه كالأب معها) وكذلك مع الفرض المستغرقعائلا كان كزوج ون وام 
وجده أو غير عائل کا لولم يكن زوج 0 في هذا المثال ولا كذلك الإخحوة الذ كورم وهو 
أيضًا يرث بالفرض والتعصيب كالاب وهم ليسوا كذلك ه. 
قلت قد تقدم أن معنى قوهم كل مرتبة حاجبة للب بعدهاء أي عند التعصيب 
ولإ شك أن الحد حجوبت عند التعصيبف بوجود من د کر قبله مله وهلا هو مراد 
1 كان على المؤلف أن لا يقول وإن نزلت ‏ ذلك لأن بنت البنت وبنت بنت الابن غير وارثتين 
ومن ثم فلا يعتبران من ضمن فريفسة فها أبس وإنا التي ترث هي البنت الصملبية وبنت الابن 
وان نزل الإ لاوإن إن نزلت البنت 4 ومن م كان عليه أن يشول أما إذا كان مع ال او بدت 
الابن وأن نزل الابن فيرث ببل. 


2 ۔۔ ابن مرزوق: هو محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أي بكر بن مرزوق العجيسبي 
0 ولد سنه 824ه الموافق ل1421م. کان فشا ومحدثا له تاليف؛ عديدة منها شرح 


نض الحتصر. وتوي سنة 901ه الموافق ل1460م. انظر في ذلك ب: تعد الل معلمة الفقّه 
0 حر 25. وكذلك كحالة» ج 11ء ص187 ٠‏ 
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لاص هتا وأما الأحوال الأخرى فقد ذكرهامامفرقة في مواضعم #تأسباء وكان حر 
ص هنا واما ا ماه وکال حى 
5 مروف الل بد كر هدا الحث یا قوله 2 الاب» ونحجابف له عا نمدم . 


المسألة المشتركة 
وهو كالشقيق عند عدمه إلا في الحجارية. 
والمشتركة : زوج. وأم. أو جدة. وأخوان فصاعدا. للأم. 
وشقيق وحده. أو مع غيره. فيشاركون الااخوة للام 
الذكر كالاننى 


لا فهم من قوله الشقيق ثم للأب أن الأخ للأب محجوب بوجود الشقيق فإذا 
عدم الشقيق قام مقامه الأخ للأبء أعاد ذلك تصرعا لينزل عليه الإستثناء» فهو 
مستلیی وا اسار من الشميق 1 ي هو عاصب إلا بي 
الجارية أ فهو فبا ذو فرض وهو بعيد. ) 

وصورة المسألة هلكت هالكة وتركت : زوجاء وأما أو جدة 007 وأخوين 
لأم فأكثر) وأخا شقيقا فأكثره فأصل المسألة من ستة لأجل السدس . 

فللزوج النصف ثلاثة وللأم أو الحدة السدس واحدء وللأخوين للأم الثلثء 
وقد م المال ولم ب ببق للشقائق شيء) فكان الحاري على مقتضى القياس أن يسقطوا 
إذا هم عصبة 000 شيء» لكن الروابة جاءت بمشاركة الشقائق لولد الأء 
في للم 6 قالوا إنما ورث ولد الأم بأمهم وهي أمنا أيضاء وقد روى الجا كم 0 
المستدرك وصححه» والب في السنن أن عمر بن الخطاب رضي اللّه. عنه سئل عن 
هذه المسألة فحكم بحرمان الاشقاء لانم عصبة» م نزلت به مرة فحكم ثل ذلك ء 
فقال له الأشقاء يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حارًا ألسنا من أم واحدة فحكم 
إذ ذاك بالتشريك بين الأشقاء والذين للأم في الثلث» فقال RT‏ 


1 والخجمارية: جاءتها هذه التسمية من أن عم ر كان يسقط الشقائق بالااخوة لام فقالوا : له 
هما أن أبانا کان حارا» ألسنا من أ واحدة٠‏ 
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يتب عام كذ ف جك وها ام فضت بوهدة ع ف ف 0 س 


00 مرجب میرا ہم ê‏ معه ي الأنء واعا ٠‏ موجبه اجتاعهم معه في ولادة 


الأمء وهذا ال صف كمعد جميعا) وفاد E‏ نما ترا ھ ا مہ ھ کر 


| 
ا 
ب أن بے الما 
ê‏ 
ر | 3 53 | 
س واب بحو 8 الوارين انيه ا" 
€ 
ان یک + 4ك 
كد وات وی شل له له 
- ا r‏ رح د 


1 -- ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
- انظر في ذلك ابن حجر معلقا على : وو و ا 

وهو ضعيف» تلخيص الحبير ج3 ص86: وانظر أيضا الدارقطني قد ذكرها في سننه ولكن عن 
طريق وهب بن منبه» ج4/ ص۰88 

3 -. المشهور: يقال في تعريفه بأنه ما كثر قائله وأما الراجح بأنه ما قوي دليله» وكان الإمام 
مالك عليه رحمة الله يراعي ما قوي دليله لا ما كثا تابعه/وقال ابن عبد السلام أن هذا يعتبر أصل 
من أصول مذهب مالك: ومن م قال الحققون إذا تعارض الراجح والمشهور وجب العمل بالراجح» 
أنظر في ذلك القراني الاحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضيم والإمام ص 79. 
وابن فرحون تبصيرة الحكام؛ ج1 ص2كي والونشر يسي» المعيار ج12) ص7 وما بعدهاه 

4 -- في النسخة (أ) للأب والصحيح ما أثبت أعلاهه 

5 - في النسخة (ب) أربعةء 
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20 
¢ أ ١‏ ا x 2 ٤‏ رہ : ا 
هناك 007 فإ ا غنود ع :34 ا و ف ا 
ي اي ر ٤ء‏ 


لأب فلا شىء شم» ولا يشركون الإخوة لأ لعده الحجة المذ كورة 


ا 
٠‏ ا ا ا 5 ٠ 3 e 5 06 ٠.‏ 
لالات هنأ مهام DES‏ و اما ا اګ اب بدو ل د اك أسشاص ولا 
٤‏ 
منياء که بأ عه لشت ه: 
مو ° ص 
ته 


هذا الإستثناء هو (بالنسبة) © إلى ظاهر اللفظ أما عند التحقيق فالشقيق م 
ركه فل لع امنيا قار ارت لأ حار يا هى. علقاة الأ عقا هاا ريعي فيطلا 
رتوو اورف مسوهية الأعه رمك فالا فائدة [لؤسيعناء اله کو 
ذكرها الحوي لما ذكر أن الذكر يأحذ ضعف الأننى, قال إلا الاخوة للام والأشقاء في 
لا ود علخب الا اف ات ال الو وغ اضرا 
الاستناء المذ كور أن يقال أن الأخ الأب يقوم مقام الشمَيزإلا ي تقضيت:الاحت 
الشقيقة لقوله فما تقدم و فالشقيق يعصب الشقيقة والذين للأب لا 


بعصبباء فلم بقم مقامه في ذلك والله أعام. 

وأسقطته أيضا الشقيقة الى 
كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر 
بعني أن الأخ للأبكا سقط في الحيارية إذ كان فيبا عوض الشقيق كذلك 


فة الات الشقيقة إذا كانت مع بنت أو بنت ابن فأكثر فيها لآن الأحت 
الشققة إذ ذا نصي ركالعاصب بنفسه الذي بأنحف ما بي عن ذوي الفروض . ولیس 


1 . ي النسخة (ب) الشميقه 
- في النسخة (ب) بالنظر بدل بالنسبةء 
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في كلام المص تشبيه الشيء بنفسه ولا أنه لا يرى أن البنانت يعصين للأخرات با 
شه الأحت إذا كانت مع البنت بالعاصب بنفسه والامع 8 ما بی (يقال ۾ في 
عاصية (بغيرها) 22 أو مع غيرها على مأ تقدم» وانظ ر كلام الشارح في ابن غازي © 
فإذا هلك_ هالك وترك بنتا فأكثر وأنحتا شقيقة فأ كثر وأخا لأب فالبات النصيف. 
وللمتعدد الثلثان. وما E‏ أو الثلث للأحت الشقيقة) ولا شىء للأخ 
للأب» ولا حاجب إلا الأحت الشقيقة ية الي مع ا منه في اضيب 


ثم بنوها 
أي إذا فقد الاخوة والذين للأب فبنوهما يتنزلون منزلة باهم (فابن الأخ 
الشقيق عاصبء فإذا فقد فإبن الأخ للأب والأولاد يتزلون منزلة آبائهم) ي أصل 
التعصب لا فا كان يستحقه والدهم, فإذا كان ثلاثة إخوة مات احدهم وترك ثلاثة 
بنين تم مات الثاني» وترك ابنين ثم مات الثالث وترك أولاد أخويه فالمال يقسم على 
خمسة ولا يأخذ كل فريق النصف الذي كان لوالده خلافا لمن وهم» وهذا هو 
الصواب في القثيل هذه المسألة لا ما عند التتائي (5) ومن تبعه. 


2 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). , 

3 ابن غازي هو: أبو عبد الله محمد أحمد بن غازي العئاني ولد سنة 851ه كان فق 
ومحدثا له عدة كتب من بينها شفاء العليل في حل مقفل خليلة وتكميل التقييد ؛وتقييد على 
البخاري وغيره» توي رحمه الله سنة 919 ه» انظر ابن ملو شجرة النور» الزكية جز/1 

ص 276 . 
4 ما بين الموسين ساقط من النسخة (ت) ومشت بالهحامش . 
التتالي : هو محمد بن e‏ شيل سجس للج الل المصري المالكي . وال سنة 
7 7ه الموافق ل 1434م كان رحمه الله فقيها وأصوليا وفرضيا . . . TTT TTT‏ 
له مؤلفات عديدة منها فتح الجليل في شرح مختصر خليل في فروع الفقه المضاء بادا ر اضر به 
المالكي» وشرح | بن الحاجب الفرعي وشرح الاإرشاد لابن عسكر وهکذ|انظر ي ذلك کح ره 
ج8) ص194) بنعبد الله ص157 . 


م العم الشقيق م للاب 
بيعي أن عم اميت لأبويه يكون عاصبا» وهرنبته 2 التعصيب بعد من ذكر 
ويحجبه عنه من قبله» فأحرى أن ګجبه مزح جب من قبله ) 5 يليه عم ایت لأبيه أي 
أخو أبي الميت لأبيه)» وهو حجوب ممن قبله فأحرى يمن حجب من قبله وكلام ابن 
مرزوف هنا فيه نظر» واما العم للام اي اخو الأب امه فهو من دوي الأرحام فلا 


ميراث له على المشهور: 
بعر 


لا شك أنه وقع للمص هنا حذف لأن الذي بلي العم الشقيق والذي الأب 
ابن العم الشقيق ثم ابن الم للأب تم كذلك مع تتابع اللإضافات ثم عم الأب ثم عم 
الحد الخ. ولو حذف المص قوله ثم عم الحد واكتنى بهذا الضابط الذي ذكره في 
قوله الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا لكان أولى 
وأسلم ويعني أن مدار التعصيب على القرب فالمرتبة تبين الرتبة» ومن المعلوم أن عم 
الأب أقرب من عم الجد» والأقرب أولى من الأبعد ولوكان ذلك الأقرب غير شقيق 
فالأخ للأب أولى (بالتعصيب) "من ابن الأخ الشقيق وابن الأخ أقرب من العم لأن 
ابن الأخ مجتمع مع اميت في أبيه والعم إنما يجتمع معه في جده» والحاصل إنك تنظر 
الميت دون تنازع في تعصيبه فإن وجدت واحذا منهم يلق امالك في باب لا يلقاه 
غيره فيه ولا فم دونه في الميراث للذي لقبه في الأدنى ولو (كان) #اغيره شقيق ولا 
شيء للذي لقيه في الأعلاء وإن كان شقبقا. فإن وجدتهم كلهم يلقونه في أب واحد 
فإن كان بينهم من هو شقی قم ولا شيء لغيره» وسواء ي ذلك الإإخوة وبنوهم 
والأعام وبنوهم . 


1 في النسخة (ب) للتعصيب بدل بالتعصيب. 
2 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
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م المعتق كا تقدم 
يعني آنه إذا لم يكن للميت عاصب نسب وكان تقدم عليه أو على واحد من 
آبائه ولاء ماله أو ما بي عن ذوي الفروض المعتقة بالكسر. فإن عدم فعصبته. فإن 
عدموا ففعتق المعتق فإن عدم فعصبة معتق المعتق. فإن عدموا قعتق معتق المعتق . فإن 
عدم فعصبة معتق المعتق وامكذا. والمعتق مقدم على عصبته وقد أحال المص في 
تفصيل ميراث الولاء على ما تقدم له ي بابه وقد ختم الحو كتابه بباب الولاء وذكر 


ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذي رحم 


ابن الحاجب 217 وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور» وقيل لذوي 
الأرحام. وعن ابن القاسم يتصدق به ه. ابن عرفة عقبه قال أبو عمر في كافيه إن 
م يكن عصبة ولا ولاء؛ فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعا في وجهه ولايرد إلى 
ذوي الأرحام ولا ذوي السهام. وقال الطرطوشي ي تعليقه إنما يكون في بيت المال 
في وقت يكون الإمام عدلاء وإلا فليرد إلى ذوي الأرحام» وقال الباجى في كتاب 
الوصايا محمد عن أي زيد عن ابن القاسم'من مات ولا وارث له يتصدق يما ترك. إلا 


1 اسِنّالحاجب:هو أبو عمر عان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب 
کان رحمه الله فقا ومتکلا وأصوليا مشاركا في كثير من العلوم؛توفي سنة 646هء وترك مؤلفات 
عديدة من أهمها منتبى السول والأمل في علمي! لأصول والحدل. وجامع الأمهات في الفقه 
المالكيه انظر الزركلي» ني الأعلاما ج1)ص274, 

2 الطرطوشي : هو أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري المعروف بابن رندقة الطرطوشيء 
ولد سنة 451هكان فقيما حافظا عالما ثفة داريا باللغة والأدبم له تاليف كثيرة منها سراج الملوك؛ 
ومختصر تفسبر اللعحالي» وكتاب كبير ي مسائل الخلاف ورسالة ي حرم جبن الروم وغيرها كثير . 
توي رحمه الله سنة 520ه. انظر شجرة النور ص 124. 125. وكذلك فهرس الفهارس 
والاثنات لعبد الحي عبد الكبير ج 1جدار الغرب الإسلامي4 ط 41982/2 ص468 . 
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أن يكون الوالي. يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فليرفع إليه» وحكاه الصقلي 
روقاله) ابن رشد في سماع أبي زيدء وقال اللخمي فيمن أوصى بكل ماله ولا 
وارث له قيل ليس له ذلك وقيل وضيته ماضية هذا إن أوصى به للأغنياء. أو فا لا 
يصرفه فبه إمام لو وليه. ولو جعله للفقراء أو فيمن لو رفع إلى الإمام لقضى فيه بمثل 
ذلك لم تغير وصيته. لأنه فعل صوابًا ولا اختلاف في ذلك ه الخ. 

وما نقله ابن عرفة عن أبي عمر والطرطوشي من التقيبد ليس مقابلا للمشهور 
بل هو تقييد له؛ وبي :ذكره له عقبه إشعار بذلك. وتعريض بابن الحاجب في إطلاقه 
على أنه يحتمل أن يكون أطلق بيت المال على ما كان منتظ| إذ غير بيت ظلم. وانظر 
النقل في الحطاب وفيه وي السيتاني عن ابن يونس أنه يجب اليوم أن يتفق على 
تور يثهم. وإنما تكلم وأصحابه إذا كان للمسلمين بيت مال بقوم مقام العصبة إذا لم 
يكونوا » فإذا لم يكن أو كانوا ولم يصرفه في مصارفه؛ وجب أن يكون ميرائه لذوي 
رحمه. وإلى هذا رأيت أكثر فقهائنا ومشاتحنا يذهبون في زمننا هذاء ولو أدرك مالك 
وأصحابه مثل زماننا هذا لجعلوا الميراث لذوي الأرحام ولانفردوا ولقالوا بالرد على 
ذوي السهام . ه. 

والورئة الذين اختلف المذهب بي الرد عليهم هم عدا الزوجين أما هما فحكى 
ابن يونس الاإجاع على عدم الرد عليب]؛ قال لأن سبب الزوجية إنقطع بالموت» وأما 
أولوا الأرحام فقال ابن يونس هم قوم يدلون بالقرابة إلى ذوي السهام والعصبة) 
وهم ستة رجال وسبع نسوة فأما الرجال فإبن البنت وابن الأحت وابن الأخ للأم 
والعم للأم والخال والحد أو الأم) واا التساء فقت ال وت الات وبنت 
الأخ وبنت العم والعمة والخالة والحدة أم أبي الأم وقي عدها نظرء فإنها إذا كان من 
ندلميه لايرث فأحرى هي وإلا لزم أن يعد غيرهاء وقد عد ابو النجاء في المقنع تمانية 
رجال فزاد ابن بنت الابن وعم الأم. وعشرًا من النساء وزاد رهم الاو 
وبنت ابن العم وبنت الأخ) وانظر تفصيل الأقوال في الرد على ذوي السهام. 
وتوريث أولى الأرحام» وكيفية توريثهم على القول به في شرح العلامة المحقق 


1 في النسخة (ب) وحكاه بدل وقاله. 
2 -- ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
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السيتاني . فقد أظال (في) كنات ی مرضوعين من شرحه» وحيث م جر به عمل فلا 
حاحة للتطويل به . 


الجمع بين الفرض والتعصيب 


ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الخدمع بنت 
وإ سفلت 

للا فرغ من الكلام على من يرث بالفرض فقط» ومن يرث بالتعصيب فقط› 
تكلم هنا على من يرث بها معّاه والمعنى أن كلا من الأب وال جد إذا كان مع البنت 
واحدة أو متعددة وبنت الابن كذلك فإنه يرث أولا السدس بالفرض لقوله جل 
جلا له «ولا بوبه لكل واحد منبما| السدس تما ترك إن كان له ولد 2 م إن فضلت 
فضلة أخدها بوصف التعصيب لقوله عليه (الصلاة) ™ والسلام: (الحقوا الفرائض 
بأهلها فها أبقت (الفرائض) فلأول رجل ذكر). 

قال ابن مرزوق فإن قلت أن ذ كرهما أولا مع أهل الفروض) وثانيا مع العصبة 
فعلم أن ما حكم النوعين» ما الذي أفاد بذ كرها هاهنا؟ 

قلت ما تقدم لا يدل إلا على أنهما تارة (يكونان) لمن هذا القبيل وأخرى من 
الأحرى» وأما أن الوصفين محتمعان فا ضربة فلاء وهذا هو الذي أفاده هناء 
ويحتمل أن يكون هذا الكلام جوابا عن سؤال مقدرء وذلك أنه لما ذكر قيل إن ذوي 
الفروض إذا أخذوا فروضهم وبني شيء لم يرد عليهم الباقي خاف أن ينقض عليه 
بالأب والحد, فأجاب بأنهما يرثان بالأمرين» فأخذ هما لباقي ليس بالرد وإنما هو 
بالتعصيب» والذين لا يرد عليهم الباي هم الوارثون بالفرض خاصة» أو يقال لما بي 


1 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 

2 سورة النساءه الآية : e11‏ 

3 - ما بين القوسين ساقط من النسخة (0. 

۾ في النسخة (ب) المواريث بدل الفرائض والصحيح ما في أ. 
5 في النسخة (ب) يكونان تارة . 
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الرد على ذوي الام خاف أن يتوهم عموم ذلك فہم فذ كر الأب واد لكاي 
لما من باق الرد» وعلل استثناءهما بأنبهما يرثان بالأمرين وعطفه الحد على الأببثم : 
أعلم له وجها (هنا) 0" 

قلت وجهه ظاهر لأن هذا الحكم وإن اشترك فيه الأب والجد لكن الجد لا 
يثبت له ذلك الحكم إلا إذا فقد الأب» وإليه أشار بم فتأمله ولله أعلم 

ثم (أن) ما ذكره المصنف من أن الأب والحد (يرئان) 7 بالأمرين معًا هنا قال 
ابن عبد السلام هو التحقيق عندهم. والأوفق بكتاب الله ورعا تسامحوا فقالوا للأب 
ما ب ه. 

والحاصل أن مسألة إرث رالحد والأب) فما أقوال ثلاثة : الأول ما عند 
المص. والثاني: لابن أبي زيد أن الأب يرث السدس بالفرض» وان لم يكن ولد 
(ويرث) 7 )الباق بالتعصيب) وهو مشكل, وأجيب بأنه قد قاس إرثه السدس مع غير 
الولد على محل النص وهو إرثه له مع الولد. الثالث: أنهالإيرثان أبدًا ولا بالتعصيب 
وهو مشكل. إذ فيه مع مخالفة نص الكتاب جنا ينقصان عن السدس في بنتين 
وزوج وأب (أو جد) 7) وأن يحرمان اليراث إن زيدت أم أو جدة قاله العقباني وفيه 
نظر» إذ لا حلاف كا في السيتاني أنه إذا ضايقته السهام حتى ل يبق له شيء أو بتي 
آل من الي آله قرف 4 الد فان 0ه ار غ ا ا علد فل 
السهيلي : ونظهر فائدة الخلاف فيمن أوصى بجزء ما بقي بعد أحذ ذوي السهام 
سهامهم وهو بين؛ وقال العقباني في بعض كتبه أنها تظهر في مسألة من الشفعة 7 
على .مهب أشهب أن العصبة يتشافعون فما بيهم دون ذوي السهام» وهى 
الغراوين إذا باع الأب نصيبه هل تكون الأم أشفع بجميع نصيبه. أو بم ات 


ا الرس ساقط من النسخة (). 

2 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 

3 في النسخة (أ) يرث بدل يرثانء والأصح ما أثبت في الأصله 
4-- في النسخة (ب) الأب والحد. 


و .- والصحيح وإن لم يكن ولد يرث البائي بالتعصيب. 
6.- ف النسخة (أ) وجد أي أنها أسقطت الألف. , 


97 


مكتبه الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


السدسء وهذا لا يتم إلا إذا سلم أن الأم ترث فيها بالتعصيب» وقال في شرح الحوفي 
أنها تظهر في تعدد الآباء بسبب إلحاق الولد بجاعة إذا مات الملحق بعد أن ولد له م 
مات الولد الأسفل عن أم وزوجة وأجداده وترك عقَارًا فباع أحد الأجداد نصيبه 
فإن فرضنا انفرادهم بالتعصيب دخلت معهم الأم والزوجة في المبيع كله» وإن قلنا 
يأخذون السدس بالفرض دخلوا معهم في الزائد على السهمم وهذه مبنية على 
مذهب ابن القاسم . 


کابن عم اخ لام 

يعي أنه کا ورث الأب والحد مع البنت بالفرض والتعصيب كذلك الأخ للام 
إذا كان ابن عم» فإنه يرث بالفرض والتعصيب أيضاء ومثله الزوج يكون ابن عم أو 
مولى. وفرق بين الأب والحد (مع البنت) "وبين الأخ للأم أو الزوج يكون ابن عم 
أو مولى. وذلك لأن الأب والجد ورثا بالأمرين من حيث الأبوة والحدودة فقط, وأما 
الأخ للأم إذا كان ابن عم فهو من حيث كونه أخا لأم لا يرث إلا بالفرض» ومن 
حيث كونه ابن عم يرث بالتعصيب فنزل تغاير الوصف منزلة تغاير الذات» فلو ترك : 
ابني عم أحدهما أخ لأم لكان له السدس خاصًا به ثم يقتسمان الخمسة الأسداس 
انصافا بينهما؛ هذا قول ابن القاسم خلافا لأشهب ني قوله إن الأخ للام يأخذ جميع 
المال وحده كالشقيق مع الذي الأب . 


وورث ذو فرضين بالاأقوى, وإن اتفق ني المسلمين 


يعني أنه كما يمكن اجتاع الفرض والتعصيب؛ يمكن إجتاع فرضين فيكون في 
الوارث سببان يقتضي كل واحد منهما فرضا مقررا ولكن لا يرث :مهما وإنما يرث 


1 _ مابين الموسين ساقط. من النسخة (ب). 


.8 


بأقواهما. وهذا يتفق في المحوس عمدً! وقصرًا وني المسلمين خطأ فقط . قال ابن غازي 
غيابا يتفق في المسلمين لندوره كالغلط ي التزويج لا في الوطء ه. 

ومراده بقوله لا في الوطء أن الغلط في الوطء ليس من النادر الحق غيابه 
الص» لا إن حکه خالف لحكم الغلط في التزويج لأن الحكم واحد» وقال في . 
التوضيح مثال كون الأم أختاء أن يتزوج ا مجوسي أو المسلم جهلا منه بعين المتزوجة 
ابنته فتلد منه بنتا؛ فهذه البنت أخحت أمها لأيها وهي أيضا بنت لها فإذا مانت الكبرى 
بعد موت الرجل ورلتها الصغرى بأقوى السببيزوهو البنوة ولان البنوة لا تسقط بحال 
والأخوة قد تسقط» وأما ميرائها من الرجل فليس من هذا الفصل فهو أب لما فيرثان 
منه الثلئين ولا أثر للزوجية لأن التكاح مفسوخ سواء كان النكاح بين مسلمين أو 
محوسين» ثم أسلا وأما إن ماتت الصغرى فالكبرى أم وأحت لأب فترث بالأمومة 
للوجه الذي ذكر في إرث البنوة ولو تزوح أمه فولدت منه بنتا. فإذا مات ورثت الأم 
السدس بالأمومة لأنه توفي عن ابنته» وورثت البنت الصف بالبنوة ولا ترث بالأخوة 
للأملأن البنوة لا تسقط والأخوة للأم قد تسقط . ولو تزوج أخته لأمه فولد منها بنتا 
وتوي فلا بنته النصف وللعاصب ما بق ولیس للحت للام وهي الزوجة شيء لأا 
محجوبة بالبنت ه. 

وما ذكره المص من أن ذا السببين يرث بأفواهما هو قول الحسن والزهري 
ومالك وأهل المدينة والشافعي» وقال علي وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي والثوري والنخعي يتوارثون بالقرابتين معاء وانظر توجيه كل من القولين في 
شرح السيتاني) ابن بونس» ومعرفة أقوى القرابتين من أضعفها أن تنظر كل من لا 
بسقط في الحجب أصلا فهو أقوى» ومن قد يسقط فهو أضعفل ه. ' 

ويفهم من كلام التوضيح المتقدم أن القوة والضعف باعتبار الحجب وعدمه 
لا بإعتبار كثرة الاإرث وقلته لأن ميراث الأخت أكثر من ميراث الأم. ومع ذلك 
ورثت بالأمومة لا بالأختيه. لأن القليل الدائم أحسن من (المنقطع الكثير) © فالقوة 


1 - في النسخة (أ) إذ بدل لأن. 
2 ما بين القوسين مشار إليه في النسخة (ب) بضيح . 
- في النسخة (ب) حصل قلب فذكر الكثير المنقطع . 
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نعتبر إما بعدم الحجب أصلا كمثال (المؤلف) وأما بأن تكون إحدى الجهتين حاجبة 
للأخجرى» فا لحاجبة أقوى كأن يطأ (محومي) ‏ أمه فتلد ولدًا لذا فهي E‏ 
بالأمومة. وأما بأن تكون احداههما أقل حجبيا من الأخرى كأم (أم) ‏ هي ات 
لأب. كأن يطأ بنته فتلد بنتا | كم يطأ الثانية فتلد بنتا 5 عوت الصغرى عن ا 
موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أييها. فترث بالجدودة دون الأختية لأن 
أم الأم تحجبا الأم فقط والأختية محجيها جاعة ه. 


وله يتصور ذو فرضين بين الزوجين سواء كان ذلك 6 حوس 7 ر۵ 
Ce‏ بينب| إتفاقا قا کا في ابن يونس ومن صور دي 
فرضين من تزوج إمرأة عالما بحرمتها لقرأ حه ووطنها وأنت بولد وهي من المسائل الثلاث 
الي يلحق فيها الولد مع وجوب الحد. 
كالخ ونحوه إذا کان معتق فرت PT‏ التعصيب وهي جهه التسنب.ولا 
دعصت حهة الولاء. هكذا قال بعص الشيوخ ونقله الزرقاني 3) وسلمه وتاملك 


فائدة: 

أنشد الإمام أ بو العباس المقري ف نفح الطيب للامام أن عبد الله محمد بن 
قاسم بن رمان القرشي الفهري المتوني بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام (ما نصه) () 


1[ -- في النسخة (ب) أبدل المصى. بالمؤلف. 
ة-- النسخة إب) ذكرت ما بين القوسين محلى بال. 

3 سقط ما بين القوسين من النسخة (). 

4 - سقط ما بين القوسين من النسخة (أ). 

5 .. الزرقاني : هو محمد بن عبد الباي بن يوسف الزرقا شي ولد سنة 1055ه) كان رحمه 
الله عالما فقا محدثا له تاليف عديدة منها شرح المواهب اللدنية ) وشرح عل الوط وأختصب. 
المقاصد الحسنة للسخاوي» توي رحمه الله سنة 1122ه» انظر محمد لوف شجرة انور 
ص1317 318ء وشرح محمد الزرقاني على موطأ مالك ج1 ص2٠‏ 

6م - ما بين القوسين ساقط من النسخة (0. 
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فديتم أخبروني كيف صحت فريضة هالك من غيرمين 
لزيد زوج ة فا أبن أم شاتت عا لا غيرذين 
فحاز البعل ما تركته إرثا وولى غيره صفر اليدين 
ولا رق فريت على أخيبا ولیس بكافر يرمى بشين 
وليس معجلا إرثا بقتل مخافة أن ينال شقاوتين 
ولا أطت عليه م الفماكى عق اع ال 
قال ي جوابه مأ نصه 
جواب اللغز بان لكل عين ونحي عن سمائه كل غين 
تزوج زيدا غلظ ببنت فبان الأمر بعد نزول حين 
وكان ها أخ يرجو تراثا فولى لابسا خنى حنين 
رأصبح لا بأحت قر عينا ولا بالارث يا للحصرتين 
فيارب أجعلُ الحسنا ختاما وجنبنا خسارة الصفقتين 


ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من 
كورته 
م ٍ 
الكورة بالضم عبارة عن المدينة › والصقع › والجمع كور كغرفة وعرف» والكور بفتح 
الكاف والواو الماعة؛ الكثيرة من الابل» وقد يطلق ذلك أيضا على المماعة من البق 
1 القلصادي والصقع بضم الصاد » الناحية ۽ وقد أورد ابن مرزوق وغيره من المص 
أحاثا منها: 


- التقيد بالكتاب إذ لا وجهله فإن حكم الحوسي كذلك لقوله مكلت (سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب) 200 


1 ذكره المناوي عبد الرؤوف في كتابه كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق. وإن كان فيه 
اختلافا قليلا وذلك نقلا عن الترمذيء حيث قال سنوا الجوس سنة أهل الكتاب» انظر ج1 
من المرجع المذكور ص143 . 
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- ومنها وصف الككتابي با حر فإنه احرج به العبد أي فاله لسيده» هذا إذا كان 
لمسلم (أوكافر) 0 وقال أهل دبنه برثه سيده؛ وإلا فظاهر ما نقل في النوادر عن 
العتبية أنه للمسلمين» وأيضا قوله الحر مقيد بما إذا لم يعتقه مسلم» والا فاله لبيت 
الملل إن لم يكن له قرابة على دينه قال في المدونة 2, 

- ومنها أن قيد المؤدي للجزية يغني عن الحرية 

- ومنها أن وصفه بالمؤدي للجزية يخرج الحربي. وي التعرض لاحراجه نظر لأنه 
إن دخل على التجهيز ولم نطل إقامته ولا وارث له يبعث ماله لأهل بلاده» 

ومنها أنه أخل بقيد كونه لا وارث (له) © حيط مجميع ماله. 

ومنبا أن ظاهره يشمل العنوي والصلحي مطلقا وليس كذلك. ولذا قال ابن 
مرزوق في كلام المص قصورر وفتوى بغير المشهور ه. 

والمعتمد أن الحكم المذكور خاص بمؤدي الحزية الصلحية المحملة كا ذكر ابن 
رشد عن سماع ابن القاسم في رمم العارية عن سماع عيسى من كتاب السلطان 
ونصه : 
إذا لم يكن لليهودي أو النصراني ورثته من أهل دينه فليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه 
لأن ورثته المسلمون. وهو نص قول ابن القاسم وهذا إذا كان من أهل العنوة أو من 
أهل الصلح والجزية على جاجمهم. وأما إن كان من أهل الصلح والجزية محملة 
علبهم لا ينقصون منها موت من مات منم ولا لعدم من أعدم منهم (فيجوز له) )أن 
يوصي بجميع ماله لمن شاء لأن ميراثه لأهل مواده. على مذهب ابن القاسم/ وهر قول 
سحنون حلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أن ميراثه للمسلمين إذا لم يكن له وارث 
من أهل دينه على كل حال ه. ونحوه لابن يونس ونقله ابن عرفة وهو المذهب. 


2س في النسخة (ب) في توضيحه بدل المدونة. 
3ه في النسخة (ب) معه بدل له. 


4س ي النسخة (ب) فله بدل فيجوز له. 


20 أصول المسائل » 


د والأصول اثنان) وأربعة» وثمانية» وثلاثة) وستة» واثنا عشر وأربعة وعشرون » 

هذا شروع في القسم الثاني من قسمي علم الفرائض» وهو معرفة القواعد 
الحسابية الى يتوصل بها إلى .معرفة ما بجحب لكل واحد من التركة. 

وأعلم أن امال المقسوم ينقسم إرئه على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون المستحق 
لجميعه شخصا واحدًا. وثانيه| أن يتعدد المستحق وكلهم عصبة وسيقول المص وما 
لا فرض فيا الخ) وثالئها أن يكون في الورثة من مى (الشرع له) () فرضا مقررا وهو 
مراد هناء ولا (أن) ©) كان هذا القسم لا تخلص فيه القسمة على عدد الرؤوس إلا 
نادرا إتفاقيا كمن يرثها زوجها وثلاثة بنين؛ وأحتيج ف هذا القسم إلى عدد يوجد فيه 
ذلك الفرض أو تلك الفروض من غير كسر ليسهل العمل لأن التصرف بالصحيح 
أسهل من التضرف بشعب الكسورع فإذا أوجد العدد الذي توجد فيه تلك الفروض 
صحيحة موه أصلا» وقسموه على الورثة على قدر مواريثهم كأنه الملل المتروك) فإذا 
وقح فيه إنكسار صححؤه بما سيأتي) وقد تقدم أن الفروض المعينة ستة وهي : 

النصف» والربع» والغن» والثلثان» والثلث» والسدس» وهذه نسب ولا بد 
لكل واحد منها من مقام) وهو أقل عدد توجد فيه تلك النسبة صحيحة وذلك 
يستلزم وجود خمسة أصول لأن مقام الثلث والثلثين واحد» وهذا على سبيل 
الاإنفراد» فإذا اجتمعت فتارة يكون إجتاعها غير مؤثر لزيادة أصل آخر لوجدان 
امجتمع في الأصل المذكور كاجتاع النصف مع الربع أو الثن أو الثلث أو السدس) 
فاجتةاع النصف مع غيره من الفروض لا يوجب زيادة في تلك الأعداد الخمسة» وأما 
الربع فإجتاعه مع القن لا يمكن, لأن الفن للزوجة فالربع إن كان ها فلا تمن وإن 
كان للزوج فلا زوجة ولا تمن) وإجئاعه مع الدلث أو الثكين أو السدس وخب زيادة 
إثي عشر لتباين المقامين مع الثلث» وتوافقها بالنصف مع (السدس) وأما الغن فإن 


1 -- حصل قلب فا بين القوسين في النسحة (ب) فجاء كا يلي له الشريم * 
2 - ما بين القوسين ساقط من السنخة (أ). 
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اجتمع مع الثلثين () أو مع السدس ©)فلابد من أربعة وعشرين لتباين المقامين مع 
الثلثين وتوافقها مع السدس» فهذا وجه انحصار الأصول في الأعداد السبعة 
المذ كورة) وإلى هذا أشار المص بقوله : 

فالنصف من اثنين 

أي كل فريضة فيها نصف وما بي كزوج وأخ. أو نصفان كزوج وأخت شقيقة 
أو لأب. وتسمى اليتيمتين لعدم نظيرهما فأصلها من اثنين. 

والربع من أربعة | 

الكل مساك وا ارم ودار ارج لوا اوري راج اواورع 
ونصف وما بتي كزوج وبنت واخ. فهي من أربعة وكذلك يكون أصلها من أربعة إذا 
كان فها ربع وثلث ما بی كأحد الغراوين . 

والمن من مانية 

أي كل مسألة فيها تمن وما بني كزوجة» أو تمن ونصف وما بي كزوجة وبنت 
وعاصب (فن كمانية) . 

والنلث من ثلاثة 

أي وكل مسألة فیا ثلث وما بي كأم وعم أو ثلثان وما بی كأختين وعاصب أو 
لفان ولت كاين دقفن ,اتن لأم فهي (من) ‏ ثلاثة . 

والسدس من ستة 

أي وكل مسألة فيها السدس وما بتي كأء وابن أو سدس ونصف وما بي كأء 
وبنت وعم او سدس وثلت وما بي كام وولديها وعم. أو نصف وثلثان كزوج واختين 
أو نصف وثلث وما بي. كام وزوج وعم فهي من سته. 


1 في النسخة (أ) ها بين القوسين غير معرف. 

2 في النسخة (أ) حصل قلب فما بين القوسين. 

3 -في النسخة (ب) ورد ما بين القوسين مضافا إلبه هيه فجاءت العارة فهي من 
عمانيةء 


. 4 ما بين القوسين ساقط من النسخة (0. 
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والربع والثلث أو السدس من اثى عشر 

بعني أن الاإنى عشر أصل لفريضتين وهما إما الربع مع الذلث/ أو الربع مع 
السدس كزوجة وأم وأخ» أو زوجة (وأم) )وابن» أو ربع وثلثان وما بتي كزوج 
وبنتين وعم / أو ربع وثلبث وسدس يما بي كزوجة وأخوين لأم وأم (وعاصب) © أو 
ربع وثلثان وسدس كزوج وبنتين وأم أو ربع » وثلثان وثلث وسدس كزوجة وأختين 
شقيقتين أو لأب وأخوين لأم وأم. 


وافن والسدس أو الثلث من أربعة وعشرين 

تبع في قوله أو الثلث عبارة ابن الحاجب» وقد قال عليها في (التوضيح) ما 
ا اف والعشرين يكون إذا اجتمع الڻن والثلث أو السدس إلا أن ما 
ذكره من اجمّاع الثلث مع القن لا يصح 6 الن لا يكون إلا للزوجة أو الزوجات 
عند وجود الولد» وإذا وجد الولد لا يكون لل لان الثلث إعا هو للأخوة للأم» أو 
للأم. والأخوةللأم لا برثون مع الولدء والأم إيما لها مع الولد السدس إلا أن يقال إما 
تكلم عن اجتاعھا على طريق فرفر والتقدير (ولئن) ١‏ سلم ني فرضها في الفرائض 
فقد مجتمعان في الوصية. وقد يريد بالثلث جنس الثلث لا يقيد الواحدة لأن الثلثين 
بجتمعان مع ان كزوجة (وأخت وبنتين) 7) ولاخفاء في اججئاع السدس مع الن 
كزوجة وأم وابن. 


تنسبات : 


و 


الأول : على أن الفروض الستة المذ كورة تتنوع أنواعا : 
اما تد ل ةو مه مع غيره وهو النصف والسدس فإنه يجتمع في المسألة 


نصفان کا جتمع سدسان ومجتمع النصف مع كل فرص وكذلك السدس. ومنہا ما 


1 - ما بين القوسين ذكرت النسخة (أ ) بأنه أخو ا ن» والصحيح ما في رب) بأنه أم. 
3 ما بين الفوسبن أشارت إليه النسخة (ب) مختصرا بضيح . 
3ت ات الس ما ريك الفوسين دوا 

5 ا ما اس ران 
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لا يتعدد (بنفسه) (1) وجتمع مع غيره وهو الثلثان فلا جتمع في فريضة واحدة صنفان 
من الورئة فرض كل صنف الثلثان. ويصح أن مجتمعا مع كل فرض. ومنها ما لا 
يتعدد في نفسه ولا مجتمع مع (غيره) )وهو الثلث والربع والن فلا يوجد في فريضة 
واحدة وارثان يرث كل واحد منهما الثلث أو الربع أو أأحدهما الك أو الربع والآخر 


والربع كالثلث والثلثين2 تقدمه فريضة مثلين 
وثمن بالربع غير ملنقى 2 وغير ذاك مطلقا قد يلتق 


«فانظر قوله وغير ذاك الخ» مع أن القن لا يلتتي مع الثلثء أيضا كا تقدمء 
وكذا حصره ما لا يتعدد في الثلاثة صوابه زيادة المن وقد سلمه شراحه وفيه ما 
علمت والله أعلم»: 0 
الثاني : 

فهم ما تقدم أن الأصل هو أقل عدد يحرج منه سهام الفريضة صحيحة من 
غي ركسرء فيلزم هذا العدد الذي يكون أصلا «أمران» 7 كونه لا کسر فيهء وكونه 
أقل عدد يصح فيه ذلك اقتصا را على ما تدعو إليه الضرورة وهربا من التظويل و إلا 
لكنى الواحد أو الأربعة والعشرون › ثم أن العدد الذي تصح منه الفريضة تارة ينظر 
إليه من حيث انحاد رؤوس مستحقين السهام وتعدادها فما خرَج بالنظر الأول : 
يسمى أصلاء وما خرج بالنظر الثاني : يسمى فرعا وتصحيحا. 


1 نرف لكين N‏ سيل اجرف ارده 

2 - ما بين القوسين ساقط من أصل النسخة (ب) ومثبت في الامش . 
د ما بين القرسين ساقط. من أصل الخ .رب وات بالمايشن : 

4 -- جاء في النسخة (أ) أن بدل أمران وما أثبت بالأصل أصح. 


106 


الثالث 

ما ذكره المص من انحصار الأصول في سبعة تبع فيه ابن الحاجب وغيره » قال 
ابن عرفة وهو قول أكثر الفرضيين وزاد بعضهم عددين آخرين ثمانية عشر حيث 
يكون الواجب السدس وثلث ما بي والثاني ستة وثلاثين حيث يحب السدس والربع 
وثلث ما بي» وهو قول أبي النجاء وهما في مسائل الجد. 

مثال الأول : أم أو جدة مع خمس أو عدلهن من الأخوات فأكثر وجد» فان 
البافي بعد ذات السدس خمسة من ستة وال جد يختار ثلث ما بتي ولا ثلث للخمسة 
فتضرب الستة في الثلاثة بثانية عشر أو يقال أقل عدد له السدس ولباقيه بعده ثلث 

ومثال الثاني : «إذا زدت» ‏ المغال الأول .زوجة فلها الربع » وللأم السدس 
فالمسألة من اثي عشر ويبتى منها ما بعد الربع والسدس سبعة يأخذ الجد «ثلثها» © 
ولا ثلث ها وتباين مقامه فاضربه في الائني عشر بستة وثلاثين» أو يقال أقل عدد له 
ربع وسدس ولباقيه بعدهما ثلث هو ستة وثلائون. 

قال أبو النجاء: ذكر أيوب بن سلهان © في هاتين المسألتين عن الأشياخ له 
أصل للمسألة الأول من ستة» وأصل الثانية من إن عشرء وأن الضرب في ثلاثة 
انما هو لأجل الانكسار الواقع في السهام » فقال لهم الأحداث ما تقولون في : 

زوج وأبوين» فقالوا: أصلها من ستة» لأن احتجنا إلى عدد يصح نصفه 
وثلثه وما بي فقال هم الأحداث : فكذلك احتجنا في الفريضتين إلى عدد يصح 
سدسه وثلٹ ما بني وإلى عدد يصح سدسه وربعه وثلث ما بي وإلا لزمکم في زوج 
وأبوين أن أصلها من اثنين وتبلغ ستة لأجل الانكسارء قال أبو النجاء قد جاءوا 

1 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 

3 جاء في النسخة (أ) ثلث بدل ثلها. 

3 -- أيوب بن سلمان : هو أيوب بن سلوان بن صالح بن هاشم بن عربب بن عبد الجبار بن 
محمد بن أيوب بن سلمان بن صالح بن السمح المعافري أندلسى الأصل كان رحمه الله فقيها 
ومحدثا وحافظا دارت عليه الشو رى توفي سنة 301 بالأندلس» انظ الحميدي جذوة المقبتس في 
ناريخ علماء الأندلس القسم الأولءص 4263 وكذلك شجرة النوره ص85. ٠86‏ 
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محجة بينة ومع ذلك فان من عادة الفراض أن يضربوا عدة من انكسر عليهم في أصل 
الفريضة » فلو كان.الأمر على ما قال المشيخة لكانوا يضربون عدة من انكسر عليهم 
في ستة أو في الني عشر ثم في ثلاثة وليس هذا من عادتهم › قال العلامة السيتاني 
وأيضا فإنا إذا ضربنا في الأصل كانت السهام منقسمة على آخذيماء وإلا فا فائدة 
الضرب وونحن» ٠‏ هاهنا نجد سهام الإخوة تنكسر عليهم بعد بلوغها إلى الأصلين : 
وأيضا ينكسر سهم الزوجات والجدات» فإذا نظرنا في تصحيح سهمهن قبل بلوغها 
إلى ما ذكر فقد يؤدي ما بلغ ثلث ما بيوقدلايؤديه فنحتاج أن نصرف ما بلغت إليه 
إلى عدد يؤدي ثلث ما بتي ثم بعد ذلك قد يكون ما «صح» 7 للإخوة من | 
عليهم ويحتاج «أيضاء © إلى تصحيح سهم الاخوة وني هذا من القبح ما لا يخنى » 
وأيضا فان ال جحد يأخذ ثلث ما بتي بالفرض وهما العددان المذكوران قبل بلوغها إلى ما 
ذكر لا يؤديان ثلث ما بتي فدل أن الأصل غيرهما ه. 


' فهذا كله ترجيح لكون ثلث ما. بني فرضا من الفروض و وكون 
الأصول تسعة لا سبعة» وقال ابن عرفة من الغاهما جعل مناط عدد أصول الفرائض 
مقام الحزء المطلوب وجوده ي الفريضة من حيث «كونه © مضافا لكل التركة› 
ومن عدهما جعل مناط ذلك الحزء المذكور مطلقا لا من جهة حيث كونه مضافا لكل 
التركة » وكان يحري لنا التردد في كونه خلافا لفظيا أو معنويا ترتبت عليه فائدة » وهي 
ارج عع مح كر تايار سوم زر امل يل وو اكد a‏ 
أم لا؟ كأم وجد وأخوين وأخحت باعت الأخت حظها من ربع. 
وفرعنا على قول أشهب أن العصبة لا يدخل عليهم أهل السهام» فعلى الأول 
يدحل الجد مع الأخوين في الشفعة في حظ الأخت وعلى الثاني لا يدخل لأنه ذو 
سهم خاص هذا كلام ابن عرفة ونقله ابن غازي وغيره وسلمه. 
قلت وعندي فيه نظر » لأن ما ذكره من الثرة مفرع من غير أصله» لأن تلك 
1 ت ما بين القوسيين سائط n‏ (أ). 
2 جاء في النسخة (ب) يصح بدل صح. 
3 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
4 - جاء في النسخة (ب) فهو بدل كونهء 
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الهرة مفرعة على الخلاف في ثلث ما بت هل هو فرض آم لا؟ء ولا يقال للزم من 
الخلاف في فريضة ثلث ما بتي الخلاف في أصالة العددين المذكورين» لأنا نقول 
اللزوم مسلم» وليس الكلام فيه والفرة المذكورة اما تتفرع على الأول والثاني لأن 
مرادها على كون ا-1'. هل يرث في المسألتين بالفرض أو بالتعصيب» ree‏ 
بالفرض وفرضه ٺٺ ما بي کا هو مذهب الحققين وهو الأصح فلا مدخل له 
شفعة من باع حظه من الإخوة مع من بتي منهم لأنه ذو سهم وهم عصبة ) 4 
مدخل لذي السهم مع العصبة على قول أشهبء وإذا قلنا أنه ورث بالتعصيب 
ومعناه أن ما فضل عن ذوي الفروض يأخذه الجد والإخوة بالتعصيب للجد ثلثه 
وللاخوة ما بي فالحد وح (أ) عاصب فيدخل عليهم ويدخلون عليه» فالملاحظ ي 
مسألة الذفعة المذكورة هو فريضة ثلث ما بي للجد وعدمها لأصالة العددين 
المذكورين ودمهاء وان كانا متلازمين » لكن 5 انما هو على الأول دون 
الثافي» وقد فتح الله تعالى في مسألة يظهر فيها أثر الخلاف في أصالة العددين 
المذكورين وعدمها ظهورا واضحا وهي مسألة من أوصى لشخص بجزء من ماله أو 
سهم منه» فان الحكم في هذه المسألة هو أن يعطي للموصى له جزء من أصل فريضة 
الموصي كا تقدم المص. 

وهو الذي نقله الحوق عن ابن القاس » ونصه قال ابن القاسم في رجل قال في 
وصية جزء من مالي أو سهم من مالي لفلانء قال أرى أن بنظر من حيث تقوم 
فريضته فيعطى الموصى له منها سها الخ. فإذا قلنا بأصالة العددين المذكورين فيأحذ 
الموصى له واتحد من ثمانية عشر أو ستة وثلاثين» وإذا قلنا أنهما ليسا بأصلين واتما 
الأصل هو ستة أو اثنا عشر فيأخذ الموصى له واحدا منهاء فقد ظهر الأثر ظهور 
القمرء وبالله تعالى التوفيق. 


الرابع 
م نهم 2 العدد ف تام وفص 


1 ل ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
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والزائد ما زاد مجموعها على الأصل› وكيفية ايجحاد تلك الأعداد أن تضع اعداد 
زوج» الزوج والواحد أولها على كيفية وضع بيوت الشطرنج المذكورة عند أهل 
الحساب ثم تجمع بعضها إلى بعض إلى أن تبلغ إلى عدد يكون المجتمع معه عدد 
أولاء فاضرب المحتمع مع ذلك العدد»ء في ذلك العدد المبي إليهء فما خرج فهو 
عدد تام ' 

مثلا: جمعت الواحد إلى الاثنين فكان ثلاثةع وهي عدد أول اضرببا ف 
الاثنبن حرج ستة › وهي عدد تام 

وليس في الآحاد غيره» وكذلك اذا جمعت الواحد والاثنين والأربعة كان 
امجتمعم - سبعة وهي عدد أول أضرببها في المنتبى إليه» وهو هو الأربعة حرج تمانية 
وعشرون وهو عدد تام وليس في العشرات غيره » فاذا ضربت المجموع فا قبل 
المنتبى إليه خرج الناقص» واذا ضربت فما بعده خرج الزائد فضرب السبعة ي 
الاثنين حرج الناقص» وضرب ما في المانية يحرج الزائد» وقد قسم الفراض الأصول 
المذكورة بالنسبة إلى هذه الأوصاف الثلاثة إلى أربعة أقسام » فقالوا ان من الأصول 
ما لا يكون الا ناقصا وهو الأربعة والعانية ومنہا ما يكون ناقصا وتاما وهو الاثنان 
والثلاثئة » ومنها ما يكون ناقصًا وزائدا وهو الاثبى عشرء والارصة والعشرين (! 
فاذا استغرقت السهام الفريضة تامة وان بتي شيء منها للعاصب فهي ناقصة وان 
زادت السهام على الفريضة فهي العائلة وهو مخالف لما تقدم عن أهل الحساب والله 
أعلم. 
وما لا فرض فيا فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنى. 

أي والمسألة«الي لا صاحب فرض فيها واتمافيهاالعصبة فاصلها» ) عدد 


عصبتهاء فان كان فيهم ذكور واناث فعد الذكرين اثنين والأنثى برأس » ومن المحتمع 


ww 


٠‏ 1 - ي النسخة (ب) والعشرون. 
2 ما بين القوسين عبر عنه في النسخة (أ) بما بأني: «التي لا عاصب فيا فأصلها عدد 
عصبتها وهو خطأ). 


تصح وكذا تصح من عدد الاناث فقط كا لو عتق جاعة من النسوة مملوكا لهن» ولا 
كان مأ تصح منه المبسألة هنا غير منضبط إلى أصل لم يعدوه أصلا لأنهم لا يعتبرون 
مالا ينضبط خلافا لابن مرزوق. 


العول 
وان زادت الفروض اعيلت 


ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير اتفق الصحابة على العول في زمن 
عمر حين .ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين فكانت أول فريضة عائلة ي 
الاوسللام فجمع الصحابة » وقال فرض الله للروج النتصف وللأختين الثلثين فان 
بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقها وان بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه. فأشييروا 
علي“ فأشاز عليه العباس بالعول» فقال أرأيت لو مات رجلا وترك ستة درآهم 
ولرجل عليه ثلائة وللاخر أربعة» أليس: يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة 
بقوله» ثم أظهر ابن عباس الخلاف «بعد» ‏ ذلك ولم يأخذ بقوله إلا قليل» هكذا 
أورد القضية الرافعي » وهو المشهور في كتب الفقه» والذي في كتب الحديث خلاف 
ذلك» فقد روى ابي من طريق محمد بن اسحاق «حدثي» )2( الزهري عن عبيد 
الله عن عبد الله بن عتبة قال دخلت أنا وزفر ,بن أوس بن الحرئان على ابن 
عباس بعدما ذهب بصرهء فتذا كرنا فرائض المعراث فقال : 
ترون الذي أحصى رمل عالج عددا يجعل في المسألة نصفا ونصفا وثلثاء اذا 
الفرائض ٠.‏ قال عمرء قال: لم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب «بعضها على 
بعض + » 
1 -. أتت بالنسخة (أ) ب (في) بدل بعد 4 والأصح ما أثبت في الأصل . 


ا 


2-- في النسخة (أ) وحدثي والاصح ما ثبت في الأصل وهو ني (ب). 
3-. في النسخة (ب) وركب بعضهم بعضا بدل ما ذكر بين القوسين ني النسخة (أ) 
والصحيح ما ذكره سس حجر وركب دعضها بعضال انظر ج43 ص90 امن تلخيص الخبيرة 
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قال لهم والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم 
أوخر» ؛ قال وما أجد في هذا شيئا خيرا من أن أقسم عليكم بالحصصء ثم قال قال 
ابن عباس وأيم الله لو قدم من قدّم الله وأخر من أخر الله ما علت فريضة» م ذكر 
تفسير التقديم والتأحير» قال» فقال له زفر : وما منعك ان تشير على عمر بذلك؟ 
فال هته والله › وأحرجه الحا كم مختصرا. 


وقول ابن الحاجب انفرد ابن عباس بانكار القول مراده بذلك من الصحابة› 
والا فقد تابعه محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنيفة 217 وعطاءابن أبي 
رباح ۰ وهو قول داود وأتباعه ا 

وذكر غيره تفسير ابن عباس للتقديم والتأخيرء بأن ينظر إلى أسوأ «الورثيةم (3) 
حالا وهم من يرث بالفرض والتعصيب كالبنات وبنات الابن والأخوات الشقائق أو 
لأب فيؤخرن ومن لا يرث إلا بالفرض دائما فيتقدم. 

- وأورد عليه أم ورنوجة واثنان من ولد الأم وتسمى الناقضة ) لأحد أصليه 
وذلك لأنه يقول أن الأم لا يحجبها عن الثلث من الاخوة الا الثلاثة فأكثرء وهاهنا 
ان اعطاها الثلث الفرق العول» وان اعطاها السدس وهوالمروي عنه خالف أصله 
الآخرء وما تقدم من أن المسألة التي وقع فيها التزاع هي نصف ونصف وثلث» 
وتسمى المباهلة» لقوله من باهلني فيها باهلته» هو الذي رواه البيبتي والذي للغزالي 
وغيره أنها نصف وثلثان» وهو الذي حكاه الرافعي كا تقدم فيحتمل تعدد الواقعة › 


[ . محمد بن الحنفة هو محمد بن علي EE‏ طالب اشاشمي ايه را ينث عفر ال 
الحفيد لا نعلي أحد أسند عن علي على الي أكثر ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية» قال 
للدائنى مات سنة ثلاث وتمالين م وقال ليام بن عدي مات سنة اثنين أو ثلا'ث وسبعينى انظر 
الشيرازي طبقانالفقهاء ص 62 وكذلك صن الديز) خلاصة تبذيب تهذيب الكمار»ص 352. 

2 .. ابن ححا تلخص ا لحر ح3 ٤‏ 89., 00 

3 في النسخة (أ) المرتبة بدل الورثة» 

4و النافقسةءوهي المسالة الي نقشضت على ابن عباس قوله بع دم الول ذاه عل التقديم 
والتأخير لأصحاب الفروض كا قال ى كا تسمى أبضا بالملزمة» 
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قال ابن مجر وعلى الأول درجلسطئ () في شرحه على الحوفي وانشد ما نصه: 


قله ميا الاه . ١‏ اول وا كات عل ازل 
زوج وأم دنية وأحت نصفان والثلك عليهم نحت 
ما «تر ت ف زمن ارك ول وان بكر الل 
حتى أتت خلافة الفاروق فاغتصت الأرياب في اللوق 
فاجتمع الفاروق بالعباس وامتلاً الحقل جير الناس 
فاستحسن العباس طرد العول وأنخحمذ الكل بذات القول 
ومال عبد الله للخلاف ولم يصرح بالكلام الجافي 
هيبة كانت على الفاروق وما لعباس من الحقوق 


الأصول الي تعول 

فالعائل الستة: لسبعة وعانية وتسعة وعشرة. 
مئال عوطا لسبعة : زوج وأختان فعالت بمثل سدسها وانتقص لكل واحد 
سبع ما كان يستحقه لولا العول وهكذا تقول في كل مسألة عائلة» اذا قيل بكم 


عالت فتنسب ال جزء الزائد إلى أصل المسألة بدون عول» واذا قيل لم انتقص لكل 
واحد فانك تنسبه إلى ما انتبت إليه المسألة بالعول» وهذا هو الذي نظمه الشيخ علي 


1 - السطى : وهو أبو عبد الله محم بن سلمان هسطى كان إماما حافظا فرضيا أخذ علمه عن 
أبي الحسن الصغير وتفقه عن الحسن الطنجى4 وغيره له مؤلفات كثيرة منهاء شرح جليل على 
الحوفية وتعليق على جواهر ابن شاس/ وكانت وفاته سنة 750 ه غرقا بسواحل كايةى أنظر شجرة 

2 بي النسخة (ب) ما نزلت بدل ما ترث» 
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الأجهوري )1( رحمه الله ي قوله : 


وعلمك قدر النقص من كل وارث بنسبة عول للفريضة عائلسة 
ومقدار ما عالت ينسبه لما بلا عول فارحم بفضلك قائله 
واحسن واخصر قول من قال : 
ولتنسب العول لأصل المسألة والنقص للكل فحمّق عمله 
ومثال عوها لمانية : زوج وأختان وأم» فعالت بمثل ثلثها وانتقص كل واحد 
لربع ما كان يستحقه. 
ومثال عوها إلى تسعة : زوج وأختان شقيقتان أو لأب وأختان لأم» فعالت 
بعثل نصفها وانتقص لكل واحد ثلث ما كان يستحقه. 
ومثال عوها إلى عشرة زوج وأختان شقيقتان أو لأب وأختان لأم وأم أو 
جدة» فعالت بمثل ثلثيها وانتقص لكل واحد حمسا ما كان يستحقه ولا يمككن عوها 
إلى تمانية ما بعدها إلا والميت زوجة» وعول الستة إلى عشرة هو أكثر العول لأنه كد 
أن يأخذ كل واحد نصف ما كان يستحقه لكونه انتقص له منه الخمسان. 


والاثنا عشر لثلاثة عشر.ء وخمسة ‏ عشر وسبعة عشر. 

مثال عوها إلى ثلاثة عشر زوجة وأم وأختان شقيقتان أو لأب» فعالت بمثل 
نصف سدسها وانتقص لكل واحد جزء من ثلاثة عشر ما كان يستحقهء وهذا هو 
العول. 

1 . علي الأجهوري:هو أبو الإرشاد نورالدين علي بن زين العابدين بن محمد بن زين 
العابدين بن الشيخ عبد الرحمن الأجهوري ولد سنة 967ه. كان عالما وفقيما ومفتب له مؤلفات 
كثيرة منها ثلاثة شروح على مختصر خليل لوحده كبير ووسيط وصغير وحاشية على شرح التديء 
وشرح على الألفية للزين العراقي ورسالتان في شرب الدخان) وغيرها كثير) توفي رحمه الله سنة 

6 هه انظر في ذلك محمد بن لوف شجرة النور» ص303» 304 

2 -. في النسخة (أ) ستة بدل خمسةء والصحيح ما أثبت في الأصل ذلك لأن الإلخاعشر 

لا تعول مثناهه 
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ومثال وها إلى خمسة عشر زوجه وأختان شقيقتان أو لأب وأخوان لأم» 
فعالت بمثل ربعهاء وانتقص لكل واحد حمس ما كان يستحقه» ومنه المسألة 
المعروفة بأم البنات» وهي ثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق. 
ومثال عوها إلى سبعة عشر زوجة وأختان شقيقتان أو لأب وأخوان لأم وأم» فغالت 
بمثل لما وربع ثلثهاء أو بربعها وسدسها وانتقص لكل واحد خمسة أجزاء من سبعة 
عشر» ومنه المسألة المعروفة بأم الأرامل» والسبعة عشرية والدينارية الصغرى» وأم 
الفروض والشريحية وهي : ' 

ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق أو لأب. 

فلو اتفق أن كانت التركة سبعة عشر دينارا لاقتسمناها دينارا دينارا وفيها قال 


رةه 3 اغا 
وحظهين سواء 2 ذلك الارٹ يدري 


وما سواهن تلق له بذي الارث ذكرى 


والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين «دهي المنبرية زوجة وأبوان وابنتان» ١‏ 
لقول علي رضي الله عنه صار ثمنها تسعا. 


اغا كانت الترية من أربعة وعشرين لأجل اجناع الث والسدس واللثين 
فلازوجة ثلائة و للبنتين ستة عشر وللأم أربعة فيجتمع سبعة وعشرون فعالت ثل 
تمنباء وانتقص لكل واحد تسع ما كان يستحقه فكانت الزوجة تستحق القن 
فأحذت التسع وصار مها تسعا ونقصها العول تسع ما كانت تستحقه وهكذا' 
غيرهاء ويظهر ذلك ي اثنين وسبعين» وسميت منبربة لقول سيدنا علي کرم الله وجهه 
لا سثل عنها وهو على المنبر صار تمنها تسعا ومض ني خطبته» فا لحواب عنها وهو على 
المنبر سبب في تسميتها بالمنبرية فلذلك كان حق المص أن يزيد على المنبركما أي ابن 


٠ 50050 25 5 5‏ 1 8 
1 حصل قلب عند النقل من كلام المصنف فو جا التهديم والتاخير» فق مختصر خليل زوجه 


وابوان وابنتان وهي المنترية م 
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الحاجب » قي كانت خطبته هكذا. 

الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاء الذي مجزي كل نفس با تسعى واليه المعاد 
والرجعى» فقيل له زوجة وأبوان وابنتان » فقال له صار ثمها تسعًا (). 

فأجاب رضي الله عنه من غير تردد ولا تأمل في ذلك المحفل من الصحابة الحم 
الغفير» ولم يظهر من واحد منهم حلاف ولا نكير فدل ذلك على شوت العول وتقرره 
ي أذهانهم وهذا من سيدنا علي رضي الله عنه لما رزقه الله من غزارة العلم وركيه فيه 
من قوة الفهم › فكان يفهم علي البديهة ما لا يفهمه المتبحر في العلوم المنشغل 
بدرسها وتأملها طول عمره» ونقول كما قال العلامة السيتاني رحمه الله أن مناقب 
يدنا على كشرة وفضائله شهيرة ولكن تجنب منها شيئا بقصد التبرك بها والانتفاع 
+ اشتملت من الفوائد » فهو رضي الله عنه علي بن ابي طالب بن عبد الله بن هاشم , 
وهو ابن عم رسول لله ڪي وهو أول من أسام 2 وتابع الني یه وآخى رسول 
الله ی ببنه وبين نفسه حين اخى بين المهاجرين والأنصار (3) . وكان مع الني عل 
على حراء حين تحرك فقال له رسول الله عَم «اثبت حراء فانما عليك ني وصديق 


1 انظر في ذلك ابن حجر تلخيص الجبير»ج 3ع ص90 وفقه علي رضي الله عنه ص72 
ابن ألي شيبة ج2. ص 4183 سنن اليتق ج6» ص 253) ومسند زيد ج5 ص66« والمغي 
ج6) ص 193 . 0 

- انظر في ذلك الخزاعي» نحريج الدلالات السمعية حيث قال : وسثل محمد بن كعب 
القرظي عن أول من أسلم علي اوا بكر؟ قال سبحان الله: علي أوها إسلاماء وإنما شبّه على 
الناس لأن عليا أخنى إسلامه من أبي طالب وأسلم أبو بكر فأظهر إسلامه» ولاشك عندنا أن 
عليا أولما إسلاما» ص274/ من المرجع السابق» وذكر اخافيث يث إسلام علي محمد بن علي 
الشوكاني» وجعلها من فن الموضوعات,ء انظر الفوائد المجموعة ي الأحاديث الموضوعة 
ص03718369 

- ذكره الخزاعي من المرجع السابق ص 274 وقال بشأنه#لبائي عن ابن تيمية أحاديث 
المؤخاه كلها كرب وأقر هو إوضعها .. انظر في ذلك ج1ءمن سلسلة االأحاديث الضعيفة 
والموضوعة4 ص 255) 256 . 
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وشهيد» () »وزوجه الني يله ابنته وهي سيدة نساء العالمين خلا مرم بنت 
عمران» وقال ها «زوجتك سيد أي الدنيا والآخرة: وأنه أكثر أصحابي اعان 
وأكثرهم علا وأكبرهم حلا 2 

عاداه» () , 


5 1 . 30 ابل 1 

el‏ الذي روي ف الصحيحن ان الني 2 صعد احدا ومعه ابو بکر وعمر وعئانء و حف 
بهم» فقال الني عل : اثبت أحد فا عليك إلا ني وصديق وشهيدان... وأقره الذهي في 
مختصرهى ورواه أبو نعم أيضام انظر في ذلك الألباني ج1 من سلسلة الأحاديث الضعيفة 
ص 359 البخاري الجامع الصحيح ص102. الشئ الذي يدل بأن الحديث الذي ذكره 

85 انظر ي ذلك الجامع الصحيح للبخازي»ص 103) ومسلد ومام اغ وتش فق 

3 م ذكره الخزاعي ي ڪريج الدلالات السمعية ) ص274 کا د كرمعيد الؤوفف المناوي 
في كتابه کنوز الحقائق الحزء الأول هذا الحديث للديلمى دون تعليق, وذكر السيوطى يي الحامه 
الصغير مبينا بأنه من مرويات الإمام أحمد في المسند والنسائي 2 رالاكم في المستدرك لكن 
بألفاظ أخرى مخالفة لا ذكره المؤلف. حبنت جاء المناوي بلفظ من كتت وليه فعل, وليه» 
وعلق في الأخير بأنه صحيح» وقال العجلوني بشأن الحديث متوائر ومشهور» انظر في ذلك 
المناوي ج2 ص 119 والسيوطي الجامعم الصغير» ح 1 ص 6114 والعحلري کشت الخثاء» 
ج42 ص ٠361‏ 
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وقال البي ڪه : «أنا مدينة العلم وعلي بابها» 0 


وقال ابن عباس والته لقد أعطي علي تسعة أعشارالعلم» وأيم الله لقد شارككم 
ي العشر العاشر والاخر, © 

وقال علي لکیل في كلام طويل إن هاهنا وأشار إلى صدره علا جا لو وجدت 
نه حملة» بلى أجد له طالبا غير مأمون يستعمل الةالدين في ظلب الدنيا ويستطيل 
نعم الله على أوليائه ويستظهر بحجته على خلقه» أو منقادا لأهل الحق يقدح الشك 
ي قلبه بأول معارض من شبة لا بصيرة له إلا لا ذا ولا ذاك ومفهوما باللذات سلس 
الانقياد في طلب الشهوات أو مغرى بجمع الأموال والادخار منقادا هواه أقرب شبها 
الأنعام السائمة ©. 


عد 
وخرج رجلان في سعي مع أحدهما ثلاثة أرغفة ومع الثاني خمسة أرغفة 


1 - رواه الحاكم في المناقب من مستدركه والطبراني في الكبير.وأبو الشيخ في السنة 
والترمدي ي المناقفب من جامعه مع اختلااف 6 اللفظ والرواة»م وهو حديث مضطرب غير ثابت) 
كا فال الدارقطنى في العلل» وقال الترمذي منكرى وقال البخاري ليس له وجه صحيح) ونقل 
الخطيب البغدادي عن جى بن معين أنه قال أنه كذب لا أصل له وقال الحا كم أنه صحيح 
الاإسناد لكن ذكره ابن ا حوزي بوجهه ٤‏ الموضوعات ووافمه الذهي وغيره» وقال بو زرعة كم 
خلق افنضحوا فيه» وقال أبو حاتم وى بن سعد لا أصل له وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث 

انظر في ذلك. ابن الويم الشيباني. عميز الطيب من الخبيث»ط28) ص 32) والسيوطي 
الجامع الصغير»ج 1)'ص 4108 والناوي في كتابه كنوز الحقائق في حديث غير الخلائق بہامش 
الجامع الصغير»ج 1 ص 80» والعجلوني كشف الخفاء »ج 1 . ص 4235 وكذلك محمد بن علي 
الشوكاني» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» دار الكتاب العرني»ط1. 1986ء 

ص 373 
2 - ما بين القوسين سافط من النسخة (ب). 
وت دکر هدا الشبرازي 8 صضفات الفقهاء ص 42. 
4 الساخمة : هي الاءبل والغم والماشية التي ترسل وتترك ترعى ولا تعلف» جمعها سواءئمك 
وشرعاءهي المكتفية بالرعي المباح أكثر العام قصد الدّر والنسلء والزيادة والسمن) انظر في ذلك 
الحرجاني .كتب التعريفات :ص 4121 وكذلك سعدي أبو جيب القاموس الفقهى4ص187. 


118 


فجلسا في بعض الطريق وكسرا الأرغفة » فلا أرادا أكلها جاء ثالث فعرض عليه أن 
بأكل معها فتقدم وأكلوا الأرغفة كلهاء فأخذ الثالث ثمانية دراهم ورمي بها لما 
وأنصرف فأخذ صاحب الخمسة خمسة دراهم وأعطى صاحبه ثلاثة فأمتنع 
صاحب الثلاثة من قبوهاء وقال لا آخذ إلا نصف الدراهم ء فترفعا إلى علي رضي الله 
عنه» فعرض على صاحب الثلاثة ما أعطاه صاحبه فامتنع من ذلك وقال لآخذ › 


الا ما قيض لي في مر الحقوق فقا له علي ليس لك في مر الحق الا درهم واحد قال 
وكيف ذلك؟ 


فقال أن كل واحد منكم أكل من كل رغيف ثلثه فلقد أكلت أنت ثمانية أثلاثا 
وارغفتك فيها تسعة أثلاث» وأرغفة صاحبك فيها خمسة عشر ثلثا أكل منها تمانية 
وبقيت له سبعة.(. 

وجاءته امرأة فقالت له ان أخي توفي وترك ستائة دينا ‏ فاعطيت فيها دينارا 
واحدا › فقال ها : أخوك توي عن زوجة وابنتين وأم واي عشر أخا روات 
فقَالت: نعم“ فقال : هو حقك» وتسمى هذه المسألة بالدينارية الكبرى. 


1 -- الشيرازي: تخريج الدلالات السمعيةعص275. 
2 - ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
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ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه. وإلا ترك © 


الصنف والطائفة والحيز والفريق والنوع › ألفاظ مترادفة عندهم» وهي عبارة عل 
متعدد مشترك في سهم واحد وحيث كان مستحق السهم متعددا؛ فتارة بنقسم عدد 
السهم على عدد مستحقيه بأن ما ثله أو كان ضعفه أو أضعافه» وتارة يتكسر فيحتاج 
إلى كيفية التخلص من الكسر حتى بأخذ كل واحد واجبه من غير كسرء وهذا هو 
الذي شرع ل هد ربعني أن الفارض إذا استخرج أصل المسألة باعتبار 
الفارض ي الجملة کا تة تقدم ٠‏ ثم أراد أن يفصل السهم ا لمذكور على قدر عدد رؤوس 
مستحقيه فوجده غير منقسم عليهم › بحيث لا يأخذ كل واحد واجبه الا بكسر ما 
ينظر بين عدد السهم وعدد الرؤوس المستحقين له بنظرين بنظر التباين ونظر التوافق: 
فلن توافق العددان المذكوران اي اشتركا معا في نسبة من اللسب فانلك ترد عدد 
«الصنف»” إلى العدد الذي توافق به مع عدد السهام وتضرب ذلك الوقف في أصل 
السألة ولو بالعول بخرج منه ما تصح منه المسألة» وتقول من له شيء من أصل ا 
ضرت له فها ضربت فيه المسألة. فان کان واحدا. الخذه» وان كان متعددا قسم الخارج 


(5) م 
العدان المد کوران فان عدد 


عدد يخرج ما يحب لكل واحد منهم» ان «تغاير) 

| 7 
الصنف :0 تتركه اي لا ترده إلى غيره؛ إذ ليس هناك ما يرد إليه لأنه بايذ فمعنى «ترکه» 
مص سسسب صم سب و Baerga‏ 


1 - ما بين القوسين جاء مقلوبا في النسخة (أ) خيث جاءت العبارة وإلا تراه إن وفقه. 
2 ما بين القوسين جاء مقلوبا في النسخة (أ) حيث جاءت العبارة المص فيه. 
3 أشار المؤلف في النسخة (ب) إلى ما بين القوسين ب فح. 

4 في النسخة (أ) النصف بدل الصنف والصحيح ما اثبت في الأصل . 

5-- في النسخة (ب) وإن تباين بدل تفاير. 

6 في النسخة (أ) النصف بدل الصنف والصحيح ما أثبت في الأصل . 

7 في النسخة (ب) الترك بدل تركة. 
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عدم رده إلى عدد آخر فلا بناقي أنه يضرب في أصل المسألة أيضا وتم العمل كا تقدء 
في الموافقة 

مثال الموافقة : أربع کات جت اميا نز انه بيات ا اسن ف عن 
أربعة عدد رؤوس البنات لكنها يتوافقان بالنصف فرد عدد الرؤوس إلى وفقه وهو اثنان 
ET‏ أصل المسألة re‏ كان له شيء من تكن اا مقرو ف 
اين وشاله ف الغول: ست اعوات شقانن لأم وأم؛ أصلها من ستة ونقول 
إلى سبعة» والأربعة لسهم الأخوات وک e‏ وتوافقها بالنصف فترد عدد 
الرؤوس إلى نصفه بثلاثة وتضربها في المسألة بعولها يخرج ما تصح عنه المسألة» ذلك 
أحد وعشرون وتقول من له شيء من الفريضة بعوها اخذها مضروبا فىأ ضربت فيه. 

ومثال المباينة بنت وثلاث أخوات شقائق أو لأب» فأصلها بالعول من سبعة وتصح 
من أحد وعشرين» ومثاله أيضا اربع وات وأريع بنات وأبوان: فأصل المسألة من 
أربعة وعشربن» وتعول إلى سبعة وعشرين» وسهم الزوجات منكسر عليهن مباين 
فتضرب عددهن ي المسالة يعوها بأئة ومانية» ومنها تصح»› فللبنات ستة عشر في اربعة 
بستة عشر وللزوجات ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل زوجة ثلاثة» ولو كان الزوجات 
ثلاثا أو واحدة والبنات اثني عشرة لكان سهمهن منكسر عليهن وموافق من بالارباع : 
فتضرب ريع عددهن وهو ثلاثة في سبعة وعشرين «ماجدي0 7 وثانين ومنها نصح 


ركم ار 


1 -- في النسخة (ب) أضرا. 
2-- ما بين القوسين ساقط من (أ). 
 -3‏ في النسخة (أ) منكسر والصحيح ما أثبت في الأصل . 


4 - ما بين القوسين جاء في النسخة روهت اخ والأصح ما ؛ ي (أ) ومشت بالأصل . 
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ننبيهات : 

الأول: المقصود بهذا العمل أن ترجع الفريضة إلى أقل عدد تصح منه دون كسر 
مع التحفظ على بقاء النسب» أعني نسب السهام إلى المسألة على ما هي عليه؛ فإذا 
انكسرت سهام فريق عليهم احتجنا أن نزيد في تلك السهام المنكسرة «عليهم!!؟ حتى 
تنقسم على مستحقيها ثم يلزمنا من الزيادة في هذه السهام الزيادة في كل سهم من 
السهام التي اشتملت عليها الفريضة زيادة تبق النسب معها محفوظة » فلهذا ألزمنا أن 
نصيّر المسألة أضعافا بقدر عدد الرئوس المنكسرة عليها ووفقها ليقع التضعيف في سهام 
غير المنكسر عليه كوقوعه في سهام المنكسر عليهم. 

الثالي: يلزم ما تقدم أنه مها كانت السهام مباينة لعدد الرؤوس فالذي ينكسر عليهم 
هو الذي ينضرب لكل واحد منهم قطعاء وإن كانت موافقة لحا فوفق السهام هو الذي 
بنضرب لكل واحد منهم. ظ 

النالث: علم من صنيع المص تبعا لغيره أنه لا ينظر بين السهام والرؤوس إلا 
بنظرين: نظر التوافق ونظر التباين لا غير» وانا اسقط التاثل لأنه انقسام» واسقط 
التداخل لأنه إن كانت الرؤوس داخلة في السهام» فهو انقسام» وان كانت السهام 
داخلة في الرؤوس فالذي جرى عليه اصطلاح الفرضيين ان هذا القسم يرجع إلى 
التوافق وتصحيح المسألة بطريق التوافق هنا هو المتعين للاصطلاح المذكور ولأنه يخرج 
المسألة منحصرة من أول الأمر بخلاف تصحيحها بطريق التداخل فإنه يخرجها إلى عدد 
أكبر من العدد الخارج بطريق التوافق لكنه يختصر فيرجع إليه ولا شك أن الذي يخرج 
المسألة مختصرة من أول الأمر أسهل وأيسر فيتعين الاقتصار عليه» ومثاله زوجة «وستة» 
اخوة» فالمسألة من أربعة للزوجة واحد وتبق ثلاثة منكسرة على سئة فالسهام داخلة في 
النصف من ثانية وإن اكتفت بالأكبر ضربت الستة في الأربعة بأربعة وعشرين ثم تجد 
السهام متوافقة بالثلث فترد كل سهم إلى ثلثه فترجع المسألة باختصار السهام إلى الثانية 
التي صحت منها بطريق التوافق. 


1 - ما بين القوسين ساقط من النسخةاب ) ء 
2-- في النسخة (أ) وست بدل ستة. 
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الرابع : اعلر أنه اذا كان أصل المسألة من اثنين فالانكسار على العصبة لا 
غير وان كان أصلها من ثلاثة فالانكسار على أصحاب الثلث وعلى أصحاب الثلثين 
وعلى العصبة وان كان أصلها من أربعة فالانكسار فيها على أصحاب الربع وعلى 
العصبة وان كان أصلها من ستة فالانكسار فما على أصحاب الثلثين وعلى أصحاب 
الثلث» وعلى العصبة وعلى أصحاب سدس .التكملة وعلى الجدتين» وان كان أصلها 
من ثمانية فالانكسار فيها على أصحاب المن وعلى العصبة ‏ وان كان أصلها من ائني 
عشر فالانكسار فيها على أصحاب الثلث وعلى أصحاب الثلثين وعلى أصحاب 
سدس التكملة وعلى العصبة » وعلى الزوجات وعلى الجدات في مذهب زيد فقط › 
وان كان من أربعة وعشرين فالانكسار فيها على أصحاب القن وعلى أصحاب الثلثين 
وعلى أصععاب سدس التكلة وعلى العصبة وعلى الجدات في مذهب زيد أيضاء وان 
كان أصلها من مانية عشر فالانكسار فيها على الجدتين وعلى الاخوة وان كان أصلها 
من ستة وثلاثين فالانكسار وفيها على «الزوجات» ) وعلى الاخوة ومن أراد بسط 
هذا المعنى فليراجع كتاب الحوفي وشرح السيتاني ٠‏ والله. الموفق. 


وقابل بين اثنين «وخذ» 2 أحد المغلين 


كل صنف وسهامه بالنظر بين المتقد مين في الالكسار على فريق واحد من تباين 
وتوافق ها بان اثبت جملته وما وافق اثبت وفقه» ويسمى الراجع وهذان اللمثبتان هما 
مراد بالاثنين في كلام المص» فقابل بينهما ولا يخلو «الحال» ) من أربعة أوجه إما أن 
بهاثلا أو يتداخلا أو يتوافقا أو يتبايناء فإذا تمائلا فانك تكتنى بأحدهما فتأخذه وتضربه 
في المسألة على ما هي عليه وهذا معنى قوله وخذ أحد المثلين وشيقول المص وضرب 
في أصل المسألة» وني العول أيضا فانه راجع إلى المسائل كلها. 


يعني أنه إذا وقع الانكسار في المسألة الواحدة على صنفين فانك تنظر أولا بين 


1 -_ في النسخة (أ) الزوجة بدل الزوجات. 
2 - ي المحطوطتين وخذ وي مختصر العلامة خليل فخذ. 
3 - 8 النسخة (بس) حالما بدل الحال. 
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مثاله : أم وأربعة اخوة لأم وستة اخوة لأب» فالمسألة من ستة للأم واحد 
للاخحوة للام (1) اثنان منكسران على الأربعة عددهم ويتوافمان بالأنصاف فترجع 
الأربعة إلى اثنين وتبق للاخوة للأب ثلاثة تنكسر على عددهم ويتوافقان بالأثلاث 
فترجع الستة إلى اثنين فالراجعان متاثلان فنكتني بواحد منبهماء وتضربه في أصل 
المسألة فتصح من اثني عشرء ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فا 
ضربت فيه وهو ائنان يحرج ما يحب لهء وأشار إلى حكم ما إذا تداخل المثبتان 
المذكوران بقوله : 


أو أكثر المتداخلين. 


أي وان تداخل المثبتان المذكوران أخذت أكبرهما وضربته في أصل المسألة 
مثاله : 

أم وتمانية اخوة لأم وستة لأب فأصلها من ستة للام واحد وللاخوة للام 
اثنان منکسران عليهم ويتوافقان بالانصاف» فترجع المانية إلى أربعة ويبق للإخوة 
للأب «الستة ثلائة» ©) منكسرة ة عليهم ويتوافقان بالثلث فترجع الستة إلى الاثنين 
فامثبتان هنا أربعة واثنان والأصغر داخل في الأأكبر فيكتني به وتضربه في أصل المسألة 
بأربعة وعشرين ومنها تصح» ومن له شيء ء من أصل المسألة أخذه مضروبا في أربعة 

وأشار إلى حكم ما إذا توافق المثبتان بقوله : 


أو حاصل ضرب أحدهما في «وفق» © الآخر ان توافق. 


الصواب عطوفة بأو کا يوجد في ب بعض النسخ ونعني أنه إذا توافمًا المثبتان أي 
اشتركا في نسبة» فإنك تأخذ ما يتحصل من ضرب وفق احدها في جميع الآخر 
وتضرب هذا الحاصل من أصل المسألة فيخرج ما نصح منه: 

ماين ای شافط من ار 

2 ورد في النسخة (أ) ستة فقط بد ل ما بين القوسين. 

3 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
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مثاله: أم وثانية إخوة لأم وثانية عشرة أخا لأب» فهي من ستة للأم واحد 
وللاخوة للأم اثنان على ثانية عددهم منكسرة متوافقة بالنصف فترجع الهانية إلى أربعة 
ويبق للإخوة للأب ثلاثة على ثانية عشر عدد متوافقة بالثلث فترجع مانية عشر إلى ستة 
فا مثبتان أربعة وستة وهما متوافقان فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر باثني عشر ثم 
تضرب هذا الحاصل في أصل المسألة باثنين وسبعين: ومنها تصح» ومن له شيء من 
أصل المسألة أخذه مضروبا فيا ضربت فيه وهو الاثنى عشر» وأثار الحكم ما إذا تباين 
المثبتان بقوله : 


وإلا فني كله إن تباین 


بعني أنه إذا تباينا المثبتان فإنك أذ حاصل ضرب كل أحدهما في كل الآخرء 
فقوله وإلاء أي واف لم تكن بين المثبتين مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة فنعين أن يكون 
بينها التباين لانحصار النسب ف الأريع ؛ وإنا صرح بقوله وإن تبايناء وإن فهم مما قبله 
للتصريح بالوصف الذي يوصف به العدد الذي انتفت عنه الأوصاف الثلاثة. 

ومثاله : أم وأربعة إخوة لأم وست أخوات شقيقات أو لاب» فأصلها من ستة 
وتعول إلى سبعة» فللأم واحد وللاخوة للأمالأربعة إثنان وهما منكسران عليه وتتوافقان 
بالإنصاف» فترجع الاربعة إلى إثنين وللاخوة أربعة على ستة عددهم منكسرة متوافقة 
بالانصاف فترجع الستة إلى نصفها وهو ثلاثة» فالمبتان اثنان وثلائة وهها متبابنان 
فتضرب احدهما في كامل الآخر بستة اضربها في المسألة بعولها باثنين واربعين ومنها 
تصح» ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في الستة» ثم أشار إلى حكم ما 
إذا وقع الانكسار على ثلاثة فرق وهو غاية ما يحصل في الانكسار على مذهب مالك 
فقال : 
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م بين الحاصل والنالث. 


يعني أنه إذا وقع الانكسار على ثلاثة أصناف فانك تنظر بين ما حصل من 
الصنفين بما تقدم وبين الثالث فيعمل بينهما ما عمليالصنفين من أخذ أحدها إن 
اثلا أو أكبرهطصملا إن احلا 
وحاصل ضرب أحدهما في وقف الآخر ان توافق» والا فني كامله ان تبايناء وان 
توافقت الأعداد الثلاثة فقد اختلف الكوفيون والبصريون في كيفية العمل وان كان 
امال واحد » قال في «التوضيح» () وطريق الكوفيين أسهل وطريق البصريون أكثر 
تفننا وبيان المذهبين ي المثال وهو من ترك : 

أربع زوجات» وبنتا وأربعا وعشرين بنت ابن وجدة وعشر أخوات» أصلها 
من أربعة وعشرين ؛ وسهام الزوجات ثلاثة تباينهن وتثبت عدة الزوجات وكذلك 
«سهام» (2» الأخوات وسهام بنات الابن وهي أربعة توافقهن بالربع فتكون الأعداد 
المثيتة أربعة وعشرة وهما جملتان » وستة وهي راجع فهذه ثلاثة اعداد متوافقة 
فالكوفيون يقطعون النظر في واحد.ويقدرون أن الانكسار على اثنين فقط حتى إذا 
حصل بأيديهم ما يضرب في أصل المسألة لوكان الانكسار على اثنين «فقط» 9 
نظروا هذا الحاصل مع الثالث با تقدم ايضا كما لو نظرنا ي مثالنا بين الاربعة والعشرة 
فنجدهامتوافقين بالأنصاف «فاضرب» 7) نصف أحدهما في كامل الآخر بعشرين » 
فانظر هذا لحمل من الاثنين مع الثالث وهو الستة تجدهما متوافقين بالأنصاف 
نضق ادها في كامل الآخر حرج ستون وهو الذي يضرب في أصل 


«فاضرب» 


المسالة. 


1 ما بين القوسين مشار إليه في (ب) بضبح. 
2 النسخة (أ) سهم بدل سهام. 

3 - ما بين القوسين ساقط من النسخة (0. 
4- في النسخة (ب) اضرب دون الفاء. 

5 -- في النسخة (ب) اضرب دون الفاء. 
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وأما البصريون فانم يوفقون عددا من الثلاثة واستحسنوا وفق الأكبر 
ويعرضون عليه كل واحد من العددين الأخيرين فيرجع كل واحد منها إلى وفقه معه 
> ثم انظر بين الراجعين ين المذكورين بالانظار والأربعة فا تحصل مها أضربه في 
الموقوف فيتوقف في مثالنا عشرة وتعرض عليها الأربعة فترجع إلى اثنين وتعرض عليها 
الستة فترجع إلى ثلاثة والراجعانمتباينان فاضرب أحدهما في كامل الآخر بسستة اضربها 
في العشرة «الموقوفة» " بستين» وقد خرجت إلى ما خرجت اليه بالطريقة الأولى» 
فاضرب الستين في أصل المسألة يحرج ما تصح منه» وذلك أربعون وأربعمائة وألف 
ومن له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فا ضربت فيه وهو ستون» وي 
استخراج ما يضرب في أصل المسألة طريق أخرى تسمى طربق الحل؛ وهي أن تحل 
تلك العادات إلى ايمتها الأوائل ظ اجيم أمة واحد منبا 1 وتأخذ من أيمة 
غبره ما يتكرر فيه وبيانه «في مرت فتأخحذ جميع ا واحد منها» وكأنك أحذت 
أيمة العشرة فخذ من أيمة الستة ثلاثة وهي أيمة الأربعة انين لان ادق 0 
تكررت 3 أيمة العشرة والأخرى لم تتكرر » فيكون عندك اثنان مرتين و 
وخمسة ة أضرب بعضها في بعض «بحخرج ا () الستون وهذه الطريقة ينبغي 90 
للاحتياج إليها كثيرا وقوله : 

هكذا يوجد «في. جلء 4 النسخ بم . ب بعضها محذفها وهو الصواب› 
ويكون من عام ما قبله أي انظر بين ا من اثنين و الثالثكذلك بالانظار 
الأربعة لأن الثلائة رجعت إلى اثنين وأما النسخة التي فيها اثبات بثم فهي معترضة 
لأنها تقتضي وجود الانكسار على الأربعة أصناف في مذهب مالك وليس كذلك اذ 
غاية ما يصل إليه الانكسار في المذهب أن يكون على ثلاثة› تم اعلم أن الانكسار 

1 - ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
 -2‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 


3-- ي النسخة (ب) حرج بدل يخرج. 
4- في النسخة (ب) بعض بدل جل. 
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على ثلاثة فرق» لا يكون إلا في باب الستنة» وباب الاثنا عشرء وباب الأربعة 
والعشرين. 

فأما الستة مها انكسر فيها على ثلاث فرق فلا بد أن يكون أحد الفرق «من» (1) 
الحدات وسهمهن واحد وهو لا-يوافق عدداء وأما «الاثنان © عشر والأربعة 
والعشرين مها انكسرت فيها على ثلاث فرق فلا بد أن يكون أحد الفرق الزوجات 
وسهمهن لا يكون إلا مبايناء فتحصل أنه مها انكسرت سهام ثلاث فرق عليهم فلا 
يمكن أن تكون سهامهم كلها موافقة لرؤوسهم على مذهب مالك » انما على مذهب 
زيد بتوريث ثلاث جدات «فأكثر» © فيمكن ذلك في الاننى عشر والأربعة 
والعشرين انظر السيتالي وقوله : 


وضرب في أصل المسألة وني العول أيضا. 

هو راجع إلى أول فصل الانكسار والمعى أن رمام © انبيت إليه وحصل 
بيدك بالنظر والعمل المتقدم تضربه في أصل المسألة ان لم تعل وفيها يعوها ان عالت 
يخرج ما تصح منه المسألة» ثم يضرب كذلك كل وارث ما بيده في ذلك العدد الذي 
ضرب في أصل المسألة فيخرج ما يجب لهء وقد تقدم هذا في الأمثلة. 


وف الصنفين «اثنتا» ° عشرة صورة لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو 
يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثم كل إما أنيتداخلا أو بتوافقا أو يتباينا أو 
يتهاثلا. 
أفاد هذا عدة الصور التي تتعقل في الانكسار على فريقين وهو من وضيفة 
الشراح» وحاصله أنه إذا وقع الانكسار على فريقين فانك تنظر بي نكل فريق وسهامه 
1 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
2 في النسخة (ب) الاإثنى بالألف المقصورة . 
3 ّ. ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ): 
4 في النسخة (أ) من بدل ما. 
5 في النسخة )١(‏ اثنا عفر يذل ازا شر 
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بالنظر بين المتقدمينء فاما أن يوافق كل صنف سهامةء فالمثبتان جملتانء وأما أن 
يوافق أحدهما ويباين الآخر فالمثبتان وقف وجملة. 

فهذه ثلاثة وني كل منبا أربعة لأول الوقفين إما أن يناثلا أو «يتوافقا أو 
يتداخلا» () أو يتباينا وكذلك الجملتان والوقف والحملة» وسكت عن صور 
الانكسار على ثلاثة فرق لطول الكلام عليه وهو ليس بصدده» ومن أراد أن بتتبع 
الصور وتفاريعها فليراجع كتاب إمام الفرائض أي القاسم الحوفي فإن فيه من ذلك ما 
يقضي منه العجب. 


فالتداخل أن يفي أحدهما الآخر أولا 


قال في (التوضيح) © المراد بالإفناء أن يخرج الأقل من الأكثر مرتين أو ثلاثة أو 
أكثر إلا أن لا يبتى من الأكثر شيء. فيكون آخر ما بخرج من الأقل مساويا لباقي م 
الأكثر. ومثاله : الإئنان مع الأربعة أو الستة أو المانية ولا يشترط أن لا يكون الأقل 
أصغر من العشر. بل يصح أن يكون (نصعل عشر كالاءئنين مع العشرين ورا عرف 
التداحل بأن يكون) © الكثير ضعني القليل. أو أضعافه. ويكون القليل جزء م 
الكثير. وقوله كالابثنين مع العشر ين صوابه مع الأربعين. فقوله أولا أي من غير عود 

بقية الأكبر على الأصغر من غير احتياج إلى تسليط فضلة الأكبر على الأصغر 
إل لابق من الأكبر شيء وإلا أفناه الأقل قال بعضهم لا حاجة إلى قوله أو لا 
لأنه يستغتى عنه بقوله : 

أحدهما الآخر لأنه إذا بتي بعد تسليط الأصغر على الأكبر ما هو أقل من 
الاعف لز بتاك ارف الأكبر. والحاصل اا بالتراجع ليس محترزه 
أولا بل محترزه أن يفني أحدها الآخر فقطء والله أعام. 


- حصل قلب فما بين القوسيني النسخة (ب) أويتداخلا أو يتوافق. 
2 -- مشار إلى ما بين القوسين في النسخة (ب) بضيحء 
3 -- ما بين القوسين ساقط من النسخة (بس)ه 
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وإلا فإن بق واحد فتباين. وإلا فالموافقة بنسبة المفرد للعدد المي 


أي وإلا لا يقع الافناء أولا بل يقع غير أول . فإن تمادى في تسليط الأصغر 
من العددين على الأ كبر وفضلة الأ كبر على الأصغر وفضلة الأصغر على فضلة الأكبر 
إلى أن بى واحد فتباين وإن لم يبق من ذلك التسليط المذكور واحد بل أكثر 
فالموافقة بين العددين وتكون بنسبة فرد واحد هو أدنى من العدد المفنى آخرا. فإذا 
سلطت الأربعة على العشرة بتي منها اثنان تردهما على أربعة فتفنيبما فها متوافقان بنسبة 
واحد للإثنين. وهو النصف ولو سلط:,؛ التسعة على الخمسة عشر (يبو ) (1) ما ستة 
فتردها على التسعة فتبتى منها ثلاثة نردها على انستة تفنما فالعده المفنى أخيرًا هو 
الالال EVEN E a‏ 

تنبيه : 

وقع للمص (في التوضيح)27) في الكلام على الأربعة مع العشرة ما نصه فإنك 
بعد اسقاط الأربعة من العشرة مرتين لا تبق أربعة حى تسقط بل تب منها إثنان تعود 
بها على الثانية فتفنيها في اربع مرات. فقد حصل الافناء باثنين ونسبة المفرد الما 
النصف فتكون الموافقة بيه| بالنصف ه. وهوكا قال ابن عاشر غير واضح 
لأن المتعارف أن الفضلة إنما تسلط على الأصغر. (والأصغر) © في فرض المسألة 
أربعة لا مانية. وما ذكر في (التوضيح) 7" غير مطرد لأنك لو سلطت سبعة على ستة 
عشر لفضل منها إثنان فلو افنيت الأربعة عشر (فالفاضل) 7" يفني فيلزم أن تكون 
السبعة والستة عشر عددين متوافقين ھا حاف . 


1 -- جاءت النسخة (ب) بما بين القوسين بلفظ لبتي, 


يا 


8-7 ام ع بر E‏ رب ع 


3ے ها بين القوسين .سافظ. عن الخ ر( 
4- ما بين القوسين مشار إليه في النسخة (ب) بضيح. 


-. جاء في النسخة (ب) بالفاضل بدل فالفاضل . 


م 


00 


ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة 

ال ان ررق هذا اهل هر النصيد اا وحمل اشن وهو قصل 
قسمة .التركات على سهام الفريضة حتى يتميز ما يجب لكل وارث من المال الذي 
تركه الميت وتصحيح الفرائض كالقالب الذي تنقاس به الأشياء. وقسمة التركات 
على مثال نسبة قسمتها فهو كالشيء الذي يفرغ في قالبه ه. 

وي قسمة التركات طرق: قال ابن الحاجب وأقرءها طريق النسبة ولذلك ابتدا 
بها المص. ولكن قال في (التوضيح)7) إنما تكون أقرب إذا قلت سهام الفريضة وأما 
إذا كثرت فهى أصعب الطرق لأنها مبنية على التسمية الى هى قسمة القليل على 
الكثير ت 00 

قلت وقد يوجه تقديم هذه الطريق من جهة عمومها ي جميع الممسومات 
بخلاف الطرق الأخر. فإنها لا تجري إلا فيا كان عددا كا سيتبين ومعنى هذا الوجه أن 
تصحيح المسألة كا مر. وتعطى لكل واحد سهان ثم تنسب سهامه إلى المسألة وبقدر 
تلك المسألة يأخذ من التركة. فقوله ولكل من التركة. أي اعط لكل وارث من التركة 
أي المتروك عن الموروث نسبة حظه أي مثل نسبة حظه. أو نسبة مبتدأ على حذف 
مضاف ولكل خبر مقدم. قال ابن مرزوق وف بعض النسخ بنسبة بباء الحر. وتأمل 
معناها. والأظهر فيه أن يكون بنسبة صفة لموصوف محذوف وهو المبتدأ. أي حظ أو 
سهم أو نحوه. ولكل حبره ولكن إقامة الصفة مقام الموصوف مشروطة بكون 
الموصوف الحذوف بعض امم قبله بحرور بمن أو في فإن لم يكن كذلك لم بحذف أو. 
نقام الصفة مقامه إلا في الشعر. ه. 

تم أشار إلى الوجه الثاني من وجوه التركة بقوله : أو تقسم التركة على ما صحت 
منه المسالة . 

أي أو تقسم عدد التركة إن كانت عينا أو مكيلا أو موزونا أو عدد قيمة 
العروض والحيوان والأصول على العدد الذي صحت منه الفريضة. فا خرج 


1 - - ما بين القوسين مشار إليه في النسخة (ب) بضيح. 
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(بالقسمة) یسمی جزء السهم فيضرب كل وارث ما بيده فيه يخرج ما يحب له من 
التركة والمص لم يكمل هذا الوجه. فقوله أو بقسم على نسخة الباء إما معطوف على 
بنسبة على نسخة الياء أيضا أو متعلق بعحذوف أي تعرف ونحوه. وعلى نسخة التاء 
فيحتمل أن يكون مبنيا للفاعل أو للمفعول. وعلى كل حال فهو معطوف على بنسبة 
لأنه ينفصل إلى أن والفعل والله أعلم . 

تنیہاں : 

الأول : تقدم أن الوجه الأول عام في جميع المقسومات ولذلك قدمه المص. 
وج فما إذا أراد الورثة البقاء على الشركة في المتروك فإنك إذا لا تستعمل إلا الوجه 
الأول وهو بخرج ما تكون به التركة إذا أرادوا البقاء عليبا. ويخرج مقدار ما يأخذه كل 
وارث. إذا أرادوا القسمة والإنفصال: وأما الوجه الثاني فيعبرون عنه بقوهم أقسم 
وأضرب أي أقسم عدد التركة على ما صحت منه المد.ألة يحرج جزء السهم اضرب فيه 
ما بيد كل وارث © يخرج ما يجب له. 


الثاني : اعلم أن قسمة التركات هي من استعخراج الحهول. بالأربعة الأعداد 
المتناسبة التي هي قاعدة من قواعد علم الحساب. وهي البِي نسبة الأول منها إلى الثاني 
كنسبة الثالث إلى الرابع . وضرب الأول في الرابع كضرب الثاني في الثالث. فإذا 
جهل واحد من الأربعة فإذا كان من الظرفين في الوسطين واقسم الخارج على الموجود 
من الظرفين. وإذا كان من الوسطين فسطح الطرفين واقسم الخارج على الموجود من 
الوسطين يحرج المحهول. وهذا هو الوجه الأصلي عندهم فما وبيان كون قسمة 
التركات من هذا الباب أن نسبة السهام إلى المسألة كنسبة ما بجحب لصاحب تلك 
السهام من التركة (والسهام) والمسألة. والتركة معلومات وما يجب لكل واحد هو 
ا محهول وهو العدد الثالث من الأعداد الأربعة وحاصل الوجوه المذكورة عند 
الحسات والفراض فما خمسة وقد اختصرها ابن عرفة في اختصار الحوفية اختصارا 
حسنًا فقال ما نصه : وأما قسمة التركات فسهم الوارث من المسألة كالواجب له من 


1 _ حاء 5 النسخة (س) 0 القسمة ردل بالقسمة. 
2 جاء في النسخة (ب) واحد بدل وارث. 
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التركة. فاضرب خارج قسم التركة على الفريضة في سهامها أو خارج قسم سهامه على 
المسألة في التركة. أو اقسم سطح سهامه وعدد التركة على المسألة أو التركة على خارج 
قسم المسألة على سهامه أو سهامه على خارج قسم المسألة على التركة أو قسم راجعي 
السالة والتركة: قاميا فيا دک إن شرا 


فقوله أو اقسم الخارج ليس بوجه سادس كا قد توهم و إنما هو تنبيه على أنه إذا 
وقع الإشتراك بين عدد المسألة والتركة فإنك تزيل الإشتراك بينهها وترد عدد كل واحد 
منهم| إلى وفقه ثم تفعل بالوفقين ما كنت تفعله بالأصلين من أحد الوجوه الخمسة 
فإزالة الاوشتراك إن وجد مما ينبغي أن يقدم بين يدي كل وجه من هذه الوجوه لأن فيه 
تخفيف العمل بتقليل العدد فيسهل العمل ويقل الخطأ. وبيان الوجوه المذكورة في 
مثال المص المذ كور ي قوله : 


كزوج وأم وأخت من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة عشرون والثلاثة من 
الغانية ربع ومن فيأخذ سبعة ونصفا 


فا سل المسألة من ستة لأجل المنصف والثلث وتعول إلى ثمانية بمثل ثلا 
وينتقص لكل وارٹ ربع ما كان يستحقه فللزوح ثلاثة وللأحت كذلك وللأم اثنان 
والتركة عشرون دينارا (مثلا) 7". 

فالوجه الأول: أن تقسم عشرين عدد التركة على, نمانية أصل المسألة حرج 
اثنان ونصف وهو جزء السهم أضرب لكل وارث ما بيده فيه فيخرج لكل من الزوج 
والأخت سبعة ونصف وللأم خمسة. وهذا هو الثاني في كلام المص. 

والوجه الثاني : أن تقسم سهام كل وارث على المسألة أي تسميتها منها وما 
خرج اضربه في التركة. فإذا سميت الثلاثة من الفانية كانت ثلاثة ائمانها فتضرب خارج 
التسمية في عدد التركة ومعلوم أن ضرب الكسور تبعيض ونجزئةفضربثلاثة أتمان في 
عشر ين حرج سبعة ونصف. 


.)( 


1 ما ين الفوسين سأ قط ص ال 
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والوجه الثالث: أن تضرب السهام في التركة وتقسم الخارج على المسألة 
فتضرب الثلاثة في العشرين بستين .تقسمها. على عمانية تخرج سبعة ونصف. 
والوجه الرابع : المسألة على السهاء وما خرج نقسم عليه التركة فتقسم المانية 
على الثلاثة فيخرج اثنان وثلئان. أقسم العشرين عدد التركة على الاثنين والثلثين 
(يخرج) (1) سبعة ونصف. 
والوجه الخامس: أن تقسم المسألة على التركة وما خرج تقسم عليه السهام 
فتقسم الفانية على العشرين أي تسميها منها تكن خمسين فنقسم الثلاثة على خارج 
التسمية حرج السبعة والنصف. هذا وعدد (المسألة مع عدد التركة) ©) متوافقان 
بالأرباع فتردالمانية إلى ربعها وهو اثنان وترد العشرين إلى ربعها وهو خمسة ونفعل 
بالوفقين ما فعلت بالأصلين. والمص ارتكب في مثاله (هذا) ‏ الوجه الثاني من 
الوجوه المذكورة وهو الذي صدر به ي كلامه . قال ابن مرزوق إعا قال في سهام 
الزوج وربع وتمن. ولم يقل ثلاثة أتمان لأنبها مستويان. فإن قلت بل النصف بثلاثة 
أثمان أولى لأن (النظر) ® بالكسر من نوع واحد وإن كان مثنى أو مجموعا أولى من 
النطق به من نوعين مختلفين. قلت هو كذلك مالم يعارضه النطق بالحزء الأكبر. فإذا 
أمكن النطق بالجزء الأكبر كان أولى لقلة امام الأكبر وكشره امام الأصغر. قلت هذا 
الجواب لا يتم مع قول المص وتمن. فالذي فرضهأولى من التعبير بنوعين مختلفين قطعًا. 
وأختار بعضهم في توجيه كلام المص ركذ هى أن ما عبر به أخصر ما عدل عنه 
ثلاثة أحرف. وان أخذ أحدهم عرضا فأخذه سهمه واردت معرفة قيمته فأجعل 
المسألة سهام غير الآخذ ثم أجعل (سهامه) من تلك النسبة. فإن زاد خمسة ليأخذ 
َرَدّها عن العشرين. ثم اقسم. 
٠‏ 1-- ورد في النسخة (ب) حرج بدل يخرج. 
2 - - حصل قلب ي النسخة (ب) فما بين القوسين فجاءت العبارة كالتالي (عدد التركة مع 
عدد المسألة). 
3-- ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). ْ 
4-- ورد في النسخة (ب) النصف بدل النظرء والأصح ما أثبت في الأصل . 
2 ما بين القوسين ساقط من النِسخة (ب). 
7 جاء في النسخة (ب) لسهامه بدل سهامه. 


لو زاد هنا ما نصه فإن زيد خمسة فحطها منه ثم أقسم لَوَفَى بالأقسام الثلاثة 
کا في ابن الحاجب . وأعلم أن التركة إذا اشتملت على عين وعرض وقع الإتفاق بين 
الورثة على أن يأخذ بعضهم العرض وبعضهم العين. فثاخذ العرض تارة بأخذ عوضا 
عن حصته من غير أن يزيد ولا (أن) )يزاد وتارة يأخذ بأكثر من نصيبدفيرد من 
بده لمن عداه ذلك الزائد. وتارة يأخذه 5 أقل من حصته فيزيد من عداه 
من العين ما يكل له (بهم (2»واجبه. فأشار المص إلى الحالة الأولى بقوله وإن أخذ 
أحدهم أي أحد الورثة عرضا من التركة فأخذ بدلا عن سهمه ثم قال هاهنا مطلبان : 
الأول: تريد قسمة العين على من عدا آخذ العرض فأعطى المص حكم هذا 
المطلب بقوله فأجعل المسألة سهام غير الاخذ. أي أحذف من عدد المسألة الأصلية 
سهام الآخذ وأجمع سهام غير الآخذ يبق' ما تقسم عليه العين. 
المطلب الثاني : تريد أن تصرف هن الذي أخذ به العرض من أخذه) إما لأنه 
تعلق عرضه بذلك وأما لأنه إستحق من يده فأعطى المص حكم هذا المطلب بقوله. 
م اجعل لسهامه من تلك النسبة أي اجعل لسهام الآخذ نسبة مثل تلك النسبة التي 
جحلها لغيره من الورثة؛ فيي كلام المص لف ونشر مرتب» لأن قوله فاجعل المسألة 
سهام غير الأحذ جواب عن قوله وان أذ الخ, لأن الأحذ لا أخذ العرض ربدلا © 
عن سهمه لم يبق إلا قسمة العين على غيره فتجعل | المسألة مجموع سهاء الطالبين 
للعين/ وقوله م اجعل الخ. جواب من قوله (وان) )أردت الخ ولا حذف في كلام 
المص خلافا لابن مرزوق وبيان هذا في مثال ال المتقدء u‏ العش ر عند 
مثلا فأخذه الزوج في نصيبه فاسقط سهامه من المسألة تبق خمسة للأخت ثلاثة 
وللأم اثناثم اقسم علبا المشرين العين بأحد الوجوه اللتقدمة؛ فإن سلكت طريق 
النسبة فللأخت ثلاثة أخماس العشرين اثنا عشر وللأم (خمسان) 3 مانية فتلك 


+ النسخة (أ) أسقطت ها ينين المومنين‎  - 
النسخة (أ) أسقطت ما بين القوسينء‎ -- 2 
ما بين الموسين ساقط من النسخة 0ه‎ --3 
ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب).‎ --4 
وره في النسخة (ب) خمساها بدل خمسان.‎ 1 
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عشروت» م إذا اروت معرفة تمن عن العرض فافعل بسهام لز لس سيم غيره 
من نسبتها للخمسة بثلائة أخماس» وهي من العشرين اثنا عشر فتبين أن تمن العرض 
اثنا عشر مجموع التركة اثنان وثلاثون» ووجه هذا العمل ظاهر لأن غير الآخذ للعرض 
باع واجبه فيه بمثل ما ترك له الأخذ من واجبه في العين وكل شيء من التركة على 
انفراده يقتسمه الورئة على نسبة اقتسامهم سائر التركة» ولو أخذت الأم الستة كانت 
ثلثا» وثلث العشرين ستة وثلئا) وهي عن عن العرض) ومجموع التركة ستة وعشرون 
وثلثان. هذا المتعين في تقرير كلام المص» وأنه سلك طريق النسبة كا هو صريح 
كلامه وقرره ابن مرزوق بالوجه المركب من القسمة والضرب) بأن يقسم العين على ما 
رحعت المسألة حرج جزء السهم الخ اي فإن زاد اخحذ العرض يغبره خمسة مثلا 
يأحذ العرض فزد الخمسة المذ كورة على العشرين واقسم المجموع على ما رجعت إليه 
المسألة بما تقدم رح ما يحب لغير الآخذ من العين» ثم افعل بسهام الآخذ ما فعلت 
بسهام غيره يخرج ما يحب له لولم يأخذ العرض» فزد عليه ما زاد يكن تمن العرض) 
فلو أخذه الزوج أوالاخت وزاد خمسة فزد على العشرين واسقط سهام الآخذ من 
المسألة تبتى خمسة فللأحت أو الزوج من العين ثلاثة أخماسه بخمسة عشر) وللأخ 
خمساه بعشرة ولاخذ العرض خمسة عشر فاخذ العرض فما مع زيادة خمسة قيمة 
الذي أخذه به عشرون لأن الخمسة عشر هي واجبة بالإرث) وقد زاد خمسة من 
بده ومجموع التركة أربعون» وأما ا خالة الثالثة وهي ما إذا أخذ العرض وبعض العين) 
فلم يتكلم عليها ا لمص» » لكونه رءا أن العمل فيا يفهم من عمل مسألة الزيادة منه هم 
اى ذكرها» وهذه ضدها, وبضدها تتبين الأشياء, قال ابن مرزوق وذلك لأنه لما 
كان إذا زاد (له) (')الآخذ لغيره ليأخذ العرض فإنك تزيد المزيد على العين وتقسم 
فإذا زاده الورثة من العين شيئا فإنك تنقص تلك الزيادة من العين فيبتى ما ينقسم على 
من عداه فإذا أخذ الزوج أو الأخت العرض وزاد غيره من الورثة خمسة فانقصها 
من العشرين EG‏ سهام غير الاحذ عا تقدم يحرج للأحت 
تسعة وللأم ستة» فإذا فعلت بسهام الأخذ مثل ما فعلت بسهام غيره خرج له تسعة؛ 
وهي منابه من التركة مخمسة منها وأربعة تمن العرض ومحموع التركة أربعة وعشرون؛ 


1 - - ورد في النسخة (ب) لأنه بدل له. 
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ولوكانت الأم هي الآخنةللعرض وزيدت خمسة لأدى ذلك إلى كون الأم أحذت 
ادي ذلك أنك تنظر ما زيد له مع 
منابه من عين الترمة فإن وجدت المزاد مثله أو أكثر فتعلم أن العرض كله هبة من 
الورثة) إن كان.المزاد مثل منابه» فإن كان المزاد أكثر كان الفضل والعرض معا هبة 
فتفتقر إلى ما تفتقر إليه الحبات › انظر السيتاني في التنبيه الرابع . 


تنبيهات: 

الأول : اعترض التعبير المصن تبعا لغيره بالقيمة في قوله واردت معرفة قيمته» 
والصواب أن يقال واردت معرفة ننه أي ما أخذه به وقد تنازل في (التوضيح) () 
تبعا لابن عبد السلام لتعبير المنء فقال هو ما اتفق عليه الورثة ' لا ما يساويه في 
السوق ه. 

وذلك لأن لآخذ العرض قد يكون اخذه بقيمته من غير زيادة ولا نص وقد 
يكون أخذه في أضعاف قيمته (لغرض) © له فيه أو هبة منه للورثة لبقية سهمه وقد 
يكون أخذه في أقل من قيمته إما بمغابنة جرت أو لأن الورثة حابوه أو فعلوا ذلك 
مع دفعًا لشره أو (لغي) ©» ذلك من الأغراض 

الثاني : قال السبتاي وإذا كانمعالعيننوعان أو ا من العروض وأخذ كل 
وارث نوعا من تلك (العروض) ‏ فالعمل في علم قدر التركة» وما أخذ فيه کل نوع 
كالعمل فما إذا لم يكن مع العین سوى نوع واحد فتقسم العين على السهام اخذه 
وتضرب الخارج في سهام كل من أخذ نوعا غير العين يحرج ما أخذ فيه ذلك النوع, 
فلو ترك : زوجة وأختين شقيقتين» وعاء ودارا وعبدًا وجبة وثمانية عشر دينارا أحذت 
الزوجة العين» وإحدى الأختين الدار والأخرى العبد والم الجبّة, فأقسم العين على 
سهام الزوجة وهو ثلاثة حرج ستة أضربها في سهام كل وارث غير الزوجة يخرج قيمة 


1 في النسخة رب) أشار إلى ما بين القوسين بضيح. 

2 في النسخة (أ) تعرض بدل لغرض والأصح ما أشبت في الأصله 
3 فان الفرسن ماف من اللسخة (0. 

4 جاءت غير دون اللام في النسخة (أ) . 

5 -. جاءت الأنواع بدل العروض في النسخة (ب). 
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ما أخذ فتكون قيمة الدار أربعة وعشرين» وكذلك قيمة العبد وقيمة الجبة ستة 
دنانر. ه. 

الثالث: استشكل بعضهم هذه المسألة بأن اخذ العرض أخذه من حصة غير 
متميزة أي فهو قد باع حظه وهو محهول بالعرض المذ كور فكيف جاز ذلك/وأجيب 
عن ذلك بأجوبة لا تخلو عن نظر: منها : 


أن معنى قوله وإن أخذ أي أراد أن يأخذ ولا يأخذ إلا إذا عرف (ما أخذ 
به) ‏ ولذلك عقب ببيانه» ومنها ما قاله الأجهوري من أن مثل هذا الجهل مغتفر 
قياسا على مسألة مصا حة الزوجة عن تمنها » وقد قال (هو عند قول المص في باب 
الصلح وجاز عن ارث زوجته من عرض إلى قوله) #أوعن دراهم وعوض ما نصه 
التنبيه الأول مقتضي كلامه أنه لا يعتبر أن يعرف جميعها فما إذا صولح بذهب منها 
أو بورق منها أو بعرض منها وهذا يرد على قولهم كل موضع يمكن فيه العلم لا يجوز فيه 
الصلح إلا بعد المعرفة اللهم إلا أن يقال. الصلح هنا من باب وعلى بعضه هبة 
والضابط ي غيره ه. 

والحق أن الإشكال من أصله غير وارد ولا جهل ني ذلك أصلا لأنه إذ؛ عل 
قدر ما عدا المأخوذ بالسهم فقد عام قدر قيمة المأخوذ بالسهم الذي هو ربع مثلا) 1 
تمن لأن نسبة سهام آخذ العرض من المسألة كنسبة قيمة العرض من التركة (ونسبة 
سهام من بتي من المسألة كنسبة ما سوى قيمة العرض من التركة) © وهو في غاية 
الوضوح, فاخذ العرض يعم أن الواجب له من جملة التركة النصف مثلا؛ فلا استبد 
بالعرض فقد أخذ نصف غيره منه في مقابلة النصف الواجب له» من العين وأي جهل 
هنا حتى يحتاج إلى الجواب عنه والله أعلم. ٠‏ 

(وبعبارة أخرى فمن أخذ العرض منهم كفافا فقد أخذه بالنسبة التي قبل نسبة 
نصيبه مثلا الزوجة لها القن فالعرض بسبع العين» فإن كان ها الربع فالعرض بثلث 


2 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
3 ما بين القوسين ساقط من النسخة (). 
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العين والأم لها السدس) فالعرض بحمس العين ويكون ها الثلث / فالعرض بنصف 
العين» ويصير ثلاها ربعا بالعول» فالعرض بثلث العين والزوج إذا كان .له النصف 
فالعرض بثل العين فأفهم) (). 

الرابع : لما ذكر الاإمام أبو اسحاق التلمساني في نضمه العجيب الأقسام 
السابقة في أخذ بعض الورثة العرض اتبعها بذ كر مسائل وجود الدين في التركة. وأنى 
في ذلك بنظم بديع في أحسن صنيع على عادته رحمه الله م وقد شرحه العلامة 
الحقق أبو راشد السيتاني وأبدع في ذلك ما شاء وهو من الأمر الأكيد ولنذ كر 
(ها) © هنا نبذة (من ذلك) 7 لشدة الاحتياج إلا لكثرة وقوعهاء وذلك أن الدين 
إذا كان في التركة (فاما) أن يكون على أجنبي وإما أن يكون على أحد الورثة» فإن 
كان على أجني وقد توجهت به المطالبة وهو ملي (فكالحاضر) 27 وإن لم تتوجه به 
المطالبة أو كان على عدي فإن الورثة يتبعونالمديانوهم شركاء فما عليه) وهم كقوم 
شركاء في شيء فباعوه من رجل وتعين لهم القن في ذمته فليس لأحد أن يقتضي شيا 
دون أصحابه وإن اقتضى شيئًا دخلوا عليه فما اقتضى إلا أن يعذر إلهم بعد حلول 
الأجل (ويتنعوا  )‏ عن الاقتضاء ويشهد أنه إنما يقتضى لنفسه فحينئذ يمتاز بما 
اقتضي. ثم إن شاء الورثة البقاء على الشركة فذلك هم وإن شاءوا قسم المدين على أن 
يحرج كل واحد (منهم) "ايدان بتبعه لم جز ذلك > وإن شاؤوا قسم ما على كل 
مديان على أن يتبعه كل واحد بما ينوبه من ذلك الدين جاز على المشهور» وإن كان 
الدين على وارث وهو مؤجل ولم يحل أجله فإنه يأخذ منابه من الحاضر عاجلا ويكون 
دينه کا لوكان على أجني إذا لم نتوجه به المطالبة وإن كان الدين قد حل وهو به ملي 


1[ ها بين القوسين ساقط من النسخة (0. 

2 النسخة (ب) اسقطت ما بين الفوسين. 

13- النسخة (ب) اسقطت ما بين الفوسين. 

4- جاء في النسخة (ب) أما بدل فأماء 

5 -- جاء في النسخة (س) فهو كالحاضر بدل فكالاضر. 
6 - جاء في النسخة (ب) وبمنعوا بدل ويمتنعوا. 


7 - ها بين المّوسين ساقط من النسخة (س). 
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فإنه بدفعه ويأخذ تصیبه مله ومن الحاض) أو يدفع منه أنصياء من عداه من الورثة 
ويحبس نصيبه كل ذلك واحد. وإن كان الدين من جنس التركة حاصه به الورئة 
وترادوا الفضل معه» ويعرف ما يتراجعون به بأن تجمع ما عليه مع ما حضر من التركة 
وتقسم المجموع على المسألة وتقابل ما ناب المديان بما عليه» فإن كان مثله حرج كفافا 
وان كان منابه من التركة أقل. من الدين رجع عليه سائر الورثة بالفضل بينها وإن كان 
الدين أقل من منابه من التركة أخذ الفضل لأنه مام سهمه» ومثل هذه الأقسام أي 
فيها إذا كان ذلك الوارث (المديان) "عديماء لكن إذا كان ما عليه مثل ماله أو أقل 
وقع الفضل ناجرًا فيخرج في الأولى كفافا وفي الثانية يكل له؛ وأما إذا كان ما عليه 
أكثر مما له. فإن الورثة يختصمؤن بالحاضر ويتبعونه ببقيةانصبابهم من جميع التركة : 
مثال الأول تركت: (زوجًا)© وأبوين وابنين وابنة» (وتركت) © ستون دينارًا 
حاضرة» وها على الزوج كافي عشرون وهو عدم فجميع التركة تمانون دينارًا» فإذا 
yT‏ أذ كل وارث غبه ماله من جميع التركة. وينصرف. 
فينوب كل واحد من الأبوين (ثلاثة) 9 عشر وثلث. وسل ذلك لكل ابن 
(وللبنت) © ستة وثلثان. 
ومثال الثاني : تركت زوحا) روت وابنتين والتركة تسعول دينارًا) وها على 
الزوج کا ج خمسة ار وهو عام فالمسألة بعوطا من خمسة عشر) وجميع 
من الأأبوين أربعة عشر. ولكل ابنة مانية , وعشرون وللزوج ا © وعشرون 
عاسب تا بالقسة عقر الى عليه رق له س اهلها من السبين راد 


1 -- ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
2-- جاء في النسخة (ب) زوجها بدل زوجا. 
3- جاء في النسخة (ب) وتركتها بدل وتركت . 
 -4‏ جاء في النسخة (ب) ثلاث بدل ثلاثة. 

 -‏ جاء بالنسخة (ب) وللابن بدل وللبنت. 
 -6‏ جاء بالنسيخة ا( أحد بدل واحد. 
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(توصل) ) الزوج وغيره حقوقهم . 
ومثال الثالث: تركت زوجًا وأما (وأختين لأم وأختين لأب) ” والتركة ستة 
وخمسون دينارًا حاضرة وا دين على الزوج أربعة وأربعون) وهو عديم) فاقسم جميع 
التركة وهي مائة دينار على الفريضة ,بعوها وهي عشر يحب للأم عشرة ولكل أحت 
لأب عشرون ولكل أخت لام عشرة وللزوج ثلاثون وهي منابه من التركة وعليه أربعة 
وأربعون يبق عليه لسائر الورثة أربعة عش م أقسم الحاضر وهو ستة وخمسون على 
ا حصة وهي سبعة يجب لأم تمانية ولكل أخحت لأب ستة عشر ولكل أخحت لأم تمانية 
وقد كان وجب للأم من جميع التركة عشر ينقصها ديناران ومثل ذلك لكل أخحت 
لأم» وكان وجب لكل أخت لأب عشرون ينقصها أربعة فتلك أربعة عشر» وهي 
مثل ما بتى على الغريم هى وجدوا له شيثا اقتسموه على محاصتهم وهي سبعة وهي 
مجموع أوفان ا بيد كل واحد منهم.ه. ظ 


المناسخات 
وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم 
أو بعض كزوج ليس أباهم فكالعدم. 


جميع ما تقدم هو إذا كان مستحقوا مال الميت لم يمت منهم (واحد وإلا) © 
انتقلت المواريث عنهم إلى غيرهم) وهذا الباب موضوع لما إذا مات بعضهم أو كلهم 
وتبدلت القسمة بسبب ذلك عن التبيين الأول إذ حظ من مات منهم ينتقل إلى 
ورثته فتتشعب بذلك المواريث ويحتاج أهل,كل (موروث) )أن يمسموا سهم مينهيم 
على حسب مواريثهم فتدق الأنصباء) فعمل هذا هو الذي تعرضوا له في هذا الباب 
وسموه مناسخة» قاله السيتاني» وقال ابن مرزوق هذا فصل المناسخات وهي : 


1 -- جاء بالنسخة (ب) اتصل بدل توصل . 

2 حصل قلب في ما بين القوسين في النسخة (ب). 
 -3‏ ما بين القوسين في النسخة (ب) أحدولا. 

4 - جاء فى التسخة (أ) ميراث بدل موروث. 
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جمع مناسدخة مفاعلة من النسخ. وهو لغة : الاإزالة وائنقلء وقال ابن يونس 
اشتقت من التناسخ: وهو كون حال بعد حال تقدمتها؛ ومنه الناسخ والمنسوخ. 
وحقيفتها ي الااصطلاح : 

قال ابن يونس (هي) أن يموت ميت بعد ميت في حال واحد قبل أن يقسم. 
واعترض بأنه لا يتناول أكثر من ميتين في مال واحد» وأجيب بأن مراده جنس الميت 
في مال واحد فيةناوله وأورد أيضا موت اثنين» وقد خلف الثاني مالا غير ما ورث من 
الأول فإنهما لم يموتا في مال واحدء وأجيب بأن المراد بالحنس أيضا ولا ينافيه وصفه 
يكونه واحدا لأن وحدته باعتبار أنه لم يقسم (إلى أن يقسم) قا واحدة واودة 
عليه أيضا أنه يشمل موت أحد الشر يكين بعد الآخر وبين | مال لم يقسم ولا توارث 
بينهما والتزمه بعضهم بناء على أن العمل فيه كعمل المناسخات ومقام سهم الشر يكين 
هو ما صحت منه الأولى ويمتثل باقي العمل» وفيه نظر إذ لم يجعل الفرضيون هذا 
الفصل من المناسخات ه. 

واللعنى أن الميت إذا لم تقسم تركته حى مات بعض ورثته فتارة لا يحتاج إلى 
زيادة عمل على تصحيح المسألة بما تقدم» وتارة يحتاج إلى عمل «المناسخات) © 
الآني بعد هذا وصدر المص بالقسم الأول لأنه رلا بعتا © إلى عمل لكن هو 
مشروط بشروط أربعة : 

أحدها: أن يكون ورثة كل ميت هم بقية ورثة من قبله وإليه أشار المص 
بترله وورثه الباقون . أي جميعهم بدليل العطف بعده ومثلهماإذا لم يرثه جميعهم. 
وإنما ورثه بعضهم والبعض الآخر إنا يرث في الأول فقظ وإليه أشار بقوله أو بعض 
فهو معطوف على قوله الباقون كا لا بحن وإتما اشترظ هذا الشرط لأنه إذا دخل مع 
بقيته ورثة” الأول غيرهم. فإن الداخل لا يدخل إلا في سهم الميت الثاني رولا 
يدخل) (5) ٤‏ جميع اک 

[ - جاء في النسخة (أ) هو بدل هي . 


2 - ها بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
3- جاء بالنسخة «س) الناسشة بدل المناسخات .. 
4 -_ حاء النسخة (س) تاح ندل لا متاح . 

: ل يك 5 
9 ما بن فوسين ساقط ص النسحة (). 


2. 


الثاني : أن يكون إرثهم (من) كل ميت كارثهم في الأول لأنه إذا لم يكن 
كذلك واخثلفت النسبة التي تنقسم عليها تركة الأول مع النسب التي تنقسم عادبا تركة 
كل ميت سواه فلم يكن بد من عمل المناسخات الآني. 

الثالث: أن بكون إرثهم في كل ميت بالتعصيب لأنه هو الذي ينضبط وغيره 
لا ينضيط» ورا . ٠:‏ ذلك في بعض الصورء ويكون إرثهم في بعض الول بالفرض 
وفي بعضهم بالتعصيب أو بالفرض في جميعهم لكن على جهة الإتفاق. 

الرابع : أن تكون جهة التعصيب واحدة» قال العقباني في كالبنوة والأخوة 
قال: واحترزنا به من أن يكون إرثهم في الأول بالسواء وني الثاني بالمفاضلة » قال 
السيتاني وهذا الشرط يستغني عنه بالشرظ الثاني ه. 


قلت : الأ نلهر في محترز هذا الشرظ عند من ذكره وإن كان مستغتى عنه أن 
يقال احترز به ”ا إذا ورثوا الأول بتعصيب النسب والثاني بتعصيب الولاء. ر أو 
العكس. وذلك مثل أربعة اخوة اشترى ثلاثة منهم أمة وعتقوها (فتزوجها) © الأخ 
الرابع وات فترك (زوجة) () واخحوته الثلاثة المذ كورين» ثم ماتت الزوجة قبل قسمة 
التركة, وتركت مواليها وهم الإخوة في المسألة الأولى فهم برثون في المسألتين معًا 
بالتعصيب لكن جهة التعصيب مختلفة فلابد من عمل الفريضتين وهذاظاهر» حيث 
کان قدر شراء كل واحد منهم مخالفا للآخركا إذا اشترى أحدهم النصف والآخر 
الثلث والآخر السدس. أما إذا زكانوا) #)متساوين فلا فائدة في زيادة العملء فإذا 
وجدءت الشروط المذ كورة) فإن كان ورثة الثالي هم جميع بقية ورثة الأول كا في 
المثال المص ۲ وهو من ترك ثلاثة بنين فلم تقس تركته حتى توفي أحدهم وترك أخويه 
(لا غي “أن تجعل الميت الأول عدما وكأن الال إتما تركه الثاني فيقتسمانه أنصافا 
بينهما. ولك أن تجعل الميت الثاني عدما وكأن الحالك الأول لم بترك إلا ابنين» وأماإن 


1[- جاء بالنسخة (ب) في بدل من. 

2 -- جاء بالنسخة (ب) وقروجها بدل فتروجها. 
 -3‏ جاء بالنسخة (ب) زوجته بدل زوجة. 
4- جاء بالنسخة (أ) لم يكونوا بدل كانوا. 

5 -- ما بين القوسين ساقط من (ب). 
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كان ورثه"الثاني هم بعض ورئة الأول كا في مثال المصء أيضا وهو من نركت زوجًا 
وأولادا ثلاثة (من (غيره) © فللزوج الربع ولكل واحد من الأولاد الثلاثة الربع» 
فالثلاثة أرباع منحصرة في الأولاد الثلاثة, فإذا مات واحد منهم ولم يترك غير أخويه 
فالثلاثة الأرباع هي لما وكذلك إذا مات الثاني فها هنا لا يمكنك أن نجعل عدم إلا 
الميت الثالي والثالث» وأما لو جعلت الأول عدما لأدى ذلك إلى؛ 


حرمان من ورث «فيه» 7 فقط كالزوج ني المثال» فقول المص فكالعدم أي تجعل 
الميت الثاني عدما ولك أن تجعل الأول عدما في الحالة الأولى فقط . 


وإلا صحّح الأول ثم الثانية. فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته 
كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا صحتما 


يعني أنه إذا لم يكن الأمركا ذكر قبله فلابد من تصحيح فريضة الالك الأول 
ثم تصحح بعدها فريضة الهالك الثاني. وتأخذ سهام الميت الثاني من الفريضة الأولى 
وتنظره على مسألته فإن انقسمتهسهامه على (مسألته) © صحت المسألتان ما صحت 
منه فريضة الحالك الأول فتنزل فريضة الميت الثاني مع سهام هالكها منزلة (الخيي) 4 
مع سهامه ولم يذكر المص كيفية استخراج جزء السهم في هذا الوجه لسهولته وذلك 
لأن مسألة الميت الأول تحتاج إلى جزء سهم. وأما فريضة الميت الثاني فبقسم سهام 
ميتها عليها يخرج جزء سهمها ويقال في ضابطها من له شيء من الأول بي على حاله , 
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا' فما يخرج من قسمة سهام ميتها عليها. 

وبيان هذا في مثال المص» وهو ابن وبنت توفي الابن وترك (اخوه) #أوع| مثلا 
فالأولى من ثلاثة والثانية من اثنين» وسهام هالكها من الأول اثنان مثل' فريضته 
فتصح الفريضتان معًا ما صحت منه الأولى وهو الثلاثة وتنقلها إلى جدول ثالث 


1 -- جاء في النسخة (ب) غيرهم بدل غيره. 
 -2‏ جاء في النسخة (ب) منه بدل فيه. 

 - 3‏ جاه 5 النسخة 20 مسال بدل مسألته . 
 -4‏ جاء في النسخة (أ) الحجير بدل الغير. 

5 -- ما بين القوسين ساقط من (أ). 
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ويكون جزء سهم الثانية واحدًا لأنه الخارج من قسمة سهام هالكها على مسألته 
فللأخت من الأولى واحد, وها في الثانية واحد في واحد جزء السهم بواحد» فيجتمع 
له اثنان والعاصب واحدء/ فقول المص والاصحح إن كان فعل أمر وهو المتبادر فلابد 
فيه من الفاء وحذفها حاص بالشعر وإن كان فعلا ماضيا فهو إما مبني للفاعل وهو 
الفرض وإما مبني للمفعول وذكره لأن النائب محازي التأنيث يجوز فيه الوجهان وعبر 
عن مسألة الثاني (بورثته) لتلازمها ونكر أختا ولم بضفها إلى ضمير الأخ تنييها على 
أنه يلزم أن تكون هي الوارئة معه ني أبيه بل غيرها ويتصور ذلك بأن تكون الحالكة 
(الأولى) © . أما » ومثال اخر من هذا النوع : زوج وأبوان وبنت توفت البنت عن 
أربع بنات وعن أييها وهو الزوج في الأولى وعن جدتها للام وهي الأم في الأولى 
فأصل المسألة الأولى.بعوها من ثلاثة عشر للزوج ثلاثة» وللبنت ستة» ولكل واحد من 
الأبوين اثنان وفريضة البنت من ستة للبنات. أربعة وللأب واحد وللجدة واحد 
وسهام البنت من المسألة الأولى ستة وهي منقسمة على فريضتها. فأنقل المسألة الأولى 
إلى جدول ثالث ثم (تقسم) ”7 سهام البنت على مسألتها يخرج جزء سهمها واحد. 
وتنقل سهام من بتي من الأولى على حالها وتضرب لمن له شيء من الثانية في واحد. 
ومن ورث مہا جمع له فيجتمع للزوج أربعة وللجدة ثلاثة وللأب من الأولى اثنان 
رلكل واحدة من البنات في الثانية واحد ومجموع ذلك ثلاثة عشر. 


1[ ما بين القوسين ساقط من (أ). 
2 ما بين القوسين ساقط من (أ). 
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وإلاً وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته وضرب وفق الثانية في 

الأولى كابنين وابنتين: مات أحدهما وترك زوجة وبنتا. وثلاثة بني ابن 

فن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية 
في وفق سهام الثاني . 


يعني أنه إذا ل تنقسم سهام الثاني على فريضته (بأن انكسرت) فتارة توافق 
وتارة تبإين/ فإن كانت سا الموافمة ضربت وفق الفريضة الثانية لسهام مستا ف 
جملة المسألة الأول. ومن الخارج نصح المسألتان. وجرء سهم المسالة الأولى وفق 

وهذا يقال 5 الضابط من له شىء من الأول أله ضروبا ٤‏ وفق الثانية ) 
ومن له شيء من الثانية أخده مضرو با ٤‏ وفق سهام هالكها: 


وبيانه في مثال المص لو ترك الأول ابنين وابنتين توي أحد الابنين عن زوجة 
وبنت وثلاثة بني ابن. فأصل المسألة من ستة. والثانية من ممانية. وسهام هالكها من 
الأولى اثنان وهي لا تنقسم على الفانية مسألته. وبينها التوافق بالأنصاف فأضرب 
نصف المسألة الثانية وهو أربعة في الأولين (يخرج) ما تصح منه المسألتان وهو 
أربعة وعشرون وتسمى الجامعة فبيد الابن البائي من الأول اثنان يضرب بها في جزء 
سهمها وهو أربعة وق الثانية يخرج له تمانية (وتضرب) كل بنت (اثنين في اثنين) ) 
بأربعة ويضرب ورئة الثاني في واحد وفق سهام هالكهم لمسألته فتنقل سهامهم 
(بأربعة) 7) منها على حالما لأن الضرب ني الواحد لا يؤثر. 


1 - ما بين القوسين ساقط من (أ). 

 -2‏ ي النسخة (ب) حرج بدل يحرج. 

3-. في النسخة (ب) ويضرب بدل وتضرب. 

4-- جاء بالنسخة (ب) بدل ما بين القوسين واحد في أربعة. 
 -5‏ ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
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وأ ١‏ بتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فما صحت منه الأول 
كموت أحدثما عن ابن وشت . 


يعني أنه إذا انسكرت سهام الهالك الثاني على مسألته ولم توافتها بل باينا 
فإنك تضرب جملة ما صحت منه المسألة الثانية في جملة ما صحت منه المسألة 
الأولى» ومن الخارج تصح المسألتان (وتسمى) 17 الجامعة. وجزء سهم الأولى جميع 
الثانية وجزه سهم الثانية جميع سهام ميتها) ولهذا يقال ي الضابط هن له شيء ي 
الأول أخذه مضروبا في الثانية » وومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهاء 
هالكهاء وبيانه في مثال المص وهو امال المتقدم في النوع الذي قبل هذا غير أن الابن 
توفي عن ابن وبنت فسألته من ثلاثة وبينها وبين سهام هالكها وهي اثنانالتباين 
ضرت اللا في اة انية عقر وهي 'الخامعة يرورض رت من اله شىء من الأرل 
في الثانية يحرج لابن الباقي في ستة» ولكل بنت ثلالة» ويضرب من ا 
الثانية في اثنين يحرج للابن اربعة وللبنت اثنان. 
- للسهات : 
الأول: ذكروا في استخراج جزء السهم طرقا ما ما تقدم وما أنك تقسم 
الجامعة على المسألة الأولى حرج جزء سهمها سهمها اضرب فيه ما بيد كل 0و رث) ( فى 
م له ۲ ومن كان میتا قسم ما خرج له على مسا لته ass‏ 
جزء سهمها وهذا هو الحاري على ما تقدم في باب الاإنكسار وهذا العمل المذ كور لي 
هذا الباب من ذلك القبيل/ وهذا لم , بقع النظر هنا بين السهام والمسألة إلا بالتوافق 
والتاين لأنهم (نرار را ) #)المسألة الثانية منزلة رؤوس إنكسرت عيبا سهامها ووجه 
از اللا ا ال م ا جات 7 ا كمد 2 
الفريق الواحد إن كانت ينما موافقة فوفق السهاء هو الواجب لكل واحد. وإن م 
تكن بينهم| موافقة فجملة السهاء هي الواجبة لكل واحد» وما اقتصر عليه المص في 
1 -. جاء بالنسخة (ب) ويسمى يدل وتسنمى. 
2 - جاء بالنسخة (ب) واحد بدل وارث. 
 -3‏ جاء بالنسخة (ب) يحرج بدل فيخرج. 
 -4‏ جاء بالنسخة )١(‏ تركوا بدل نزلوا. 
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عمل المناسخات هو المشهور عندهم وفيا وجوه حر انظرها ٤‏ الطولات . 

الثاني : لم يتكلم المص إلا على ميتين فقط2 وكأنه رأى أن العمل فيها إذا زاد 
الموى على اثنين يفهم بالمقاسية على اثنين وأن ما هنا لما كان من باب الإنكسار 
المتقدم يفهم عمله من قوله هناك ء ثم بين الحاصل والنالث كذلك على جهة الاإشارة 
والمقايسة. وحاصله. أنه إذا كان هناك ميت ثالث فصحح فريضته واجعل (ما 
رددت) () إليه الفريضتين كأنه الفريضة الأولى , وأجعل فريضة الثالث كأنها فريضة 
ميت الثاني م وخذ ما نضر للثالث من الفريضتين المتقدمتين وافعل به مع مسألته ما 
غيرهم فقد تمت المسألة» وإلا فاجعل ما رددت إليه “المسائل كله إلى فريضة الميت 
الأول فتصحح فريضة اميت الرابع/ وافعل بُسهامه من مجموع المسائل مع مسألته كا 
تقدم ولا تزال تفعل هكذا حتي تأني على آخر المونق» ثم تنظر في سهام الورثة فإن 
توافقت بجزء واحد رددتها لذالك الحزء وإن رَدَدْتْ الجامعة (إلى ذلك) © الجزء 
ويسمى اختصار السهام والجامعة وتمم العمل عا يأني . 


الثالث: ما تقدم من التفصيل في عمل المناسخة هو باعتبار الورثة وقدم ابن 

يونس عليه تقسما آخر بحسب أنواع التركة فقال: إن كان مال الميت الأول 

ينا أوما يكال أو يوزن من الطعام والعروض لم نحتج إلى عمل المناسخة بل 

تقسم التركة على فريضته الأول فاناب الميت الثاني قسم على مسألته. وإن كان مال 

الأول مثل الدور والأرضين والرقيق والحيوان الختلفة أجناسها فلابد من عمل 
المناسخة ه. 

وعلى كلام ابن يونس هذا اقتصر السيتاني والمص في (التوضيح) 7©)وإنل ينسبه 

إليه ولا نقله عليه العضوني قال وهذا الذي ذكر ابن يونس هو الظاهر في 

النظر. وظاهر نصوصهم إن العمل لابد منه كيف ما كانت التركة ه. قال الشيخ 


1 جاء بالنسخة () ما رمدت بدل ما رددت. 
2 جاء بالنسخة (ب) إلى ذلك بدل لذلك. 
3 - أشارت النسخة (ب) إلى التوضيح بضيح. 
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(ظني) : ومراد لابد منه عن الفراض لأن قصدهم بذلك الاقتصار ولو قسمت كل 
فريضة على حدتما ما خالف القاء نے الحكم الشرعي .. قال في الجواهر. إذا وقعت' 
المناسخة فعمل الحساب u‏ ميت (منفردة) فد أصاب 2 المعني وان أخظأ 

عند الفرضيين لأن بقاء التركة حني حصلت فيها (مناسخات) 37 يجعل الو ريث كلها 
كالواراثة الواحدةومطلوب الفرضيين تصحيح مسألة الأول من عدد ينقسم نصيب 
كل ميت بعده منه على مسألته هھ فانظره. 


الرابع : 

إذا عملت عمل المناسخة المتقدم واستخرجت الجامعة واختصرتمها إن أمكن 
فهذا كله من باب هوه المسائل وجمعها في عدد واحد وهو كالغالب ليفرع عليه 
المال كما تقدم والغالب أن عدد الجامعة يكون طويلا فافرع المال عليه. والحالة ما ذكر 
متعسرًا ومتعذرًا فلهذا احتاجوا إلى عمل آخر (يتوصل به) إلمقسمةالمال على عدد 
الجامعة وسموا هذا العمل صرف الجامعة للأواقي. وهو من الأمر الأكيد الذي ليس 
للفرضي عنه محيد. وقد أفرد بالتأليف وقد جرى العمل في هذه الحضرة الإدر يسية 
صانها الله بعملى الفريضة في عشر أواقي المعبر عنها بالمثقال وإليها ترد الجامعة وأيمة 
الأوقبة تمانية للأتمان واثنا عشر للفلوس وتمانية (للحبوب) © لأن الأوقية هي فرد 
صحبح من أفراد المقسوم وهي تنكسر إلى عمانية وكل تمن منها فيه اثني عشر فلسا 
باعتبار صرف الوقت/ وكل فلس فيه ثمانية أجزاء والواحد منها يقال له حب؛ وهو 
عبارة عن تمن الفلس وقد ينكسر كا سيأني. فتحل أيمة الأوقية المذ كورة إلى أيمتها 
.الأوائل بأن تحل الانية التي للأتمان إلى اثنين ثلاث مرات/ وكذا القانية الي للحبوب 
وتحل الاثنا عشر التي للفلوس إلى ثلاثة واثنين مرتين ثم نحل العدد الذي اتتبت إليه 


1 -- أشارت النسخة (ب) إلى مصطق بطنى. 


2 - جاء بالنسخة (ب) مفردة بدل منفردة. 

- - جاء في النسخة (ب) المناسخة بدل المناسخات . 
4-- جاء بالنسخة (ب) يتوصلون بدل يتوصل به. 
 -5‏ جاء بالنسخة (ب) محبوب بدل للمحبوب. 
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جامعة مسايلك إلى (أيمة)!'' الأوائل وتقابل بين (أيمة) © الأوقية وبين أيمة 
الجامعة فإذا تماثئل الأيمتان تركا معا. 

و جزه سهم اا هوالمال المنقسم) أضرب فيه ما بي نكل وارث وما خرج / 
اقسمه على ثمانية الحبوب 4 فإن انقسم فصغر أسفل الفانية وإلا فضع لبي نا 
منسوبًا إليها ء ثم اقسم ما حرج على اثني عشر الفلوس» وافعلى على ما سبق » ثم اقسم 
على الثانية الأنمان كذلك» وما خرج منها العدد الصحيح فيوضع أسفل (المال)00 
المقتسم منسوبًا اليه واذا تخالف الأيمتان تسطح أيمة الأوقية يضرب في المنقسم 
يخرج جزء السهم ثم رتب أيمة الجامعة أولا م أيمة الأوقية » وإذا تمائلا في البعض 
ترك المأثل منهها وضرب الخالف أو مسطحه في أيمة الأوقية في المال المقتسم يخرج جزء 
السهم والخارج من الضرب فيه يقسم على احالف من أيمةالجامعةثم على أيمة الأوقية 


وإن .أقر أحد الورثة فقظ بوارث فله ما تقصه الاقرار. 


قال ابن خروف هذا الباب. ثلث عام الفرائض وفيه عجائب وغرائب من فقه 
وعمل. واعلم أن الفرضيين تكلموا في هذا الباب على ثلاثة أمور: 

أحدها: اقرار الموروث2 عن يرثه وهو المترجم عند الفقهاء بالاستلحاق» 
وهو أربعة أنواع ) إقرار بالولد) أو الوالد»أوإقرار بالزوجية» وإقرار بالمولى الأعلى» 
وإقرار بمن عدا من ذكر من العصبة) وقد أشار المص في فصل الاستلحاق إلى الأول. 
منها بقوله : ظ 

إنما يستلحق الأب مجهول النسب» وإلى الثلاثة الاقية في فصل تنازع 


لزوجين بقوله ولي التوريث باقرار الزوجين غير الطاريين› والاقرار يوارث ولیس 
| 
لم وارث ابت لای ) عخلااف الطاريين ول فصل الااستلحاق 


[ -- جاء بالنسطة (س) أيمتها بدل أيمة. 
- جاء بالنسخة (ب) أيمة مكررة. 
3 -- ما بين القوسين سسماقط من النسخة (ب). 


1o0 


أيضا بقوله وإعا إستلحق غير ولد لم یرنه إن كان وارث وال فخلافف. 

وثانيهما: إقرار الوارث بدين على الميت وقد أطال العلامة السيتاني هنا ي 
الكلام على هذين النوعين فانظره . 

وثالاها : إقرار الوارث عن يرث معه, وهذا الثالث هو الممصود عند هم 5 هذا 
اباب ولذلك اقتصر عليه المص. وقد نوعوا هذا النوع إلى أنواع كثيرة E‏ 
الحوي. وقسم بعض الشيوخ هذا الباب على ثلاثة أقسام كا في ابن مرزوق : 

فسم بتنزل منزلة الية بلا حلاف كا لو أ رجلان عدلان من الورثة بوارث 
ممن يثبت بشهادته) نسب غير الوارث لو شهدا له؛ وقسم لا يتنزل منزلة البينة بلا 
خلاف كاقرار واحد من الورثة ومن معه منكرء فإن كان المقر غير عدل ثبت الب 
بلا خلاف.. واختلف في الميراث على ستة أقوالء المشهور منها ما اقتصر عليه المص/ 
وهو أن يعطى المقر به الفضل بين سهام المقر في الاإقرار وسهامه في الاإنكار» وهو 
قول المدنيين» وعليه درج الفرضيون في أعال الفرائض» قال (ابن مرزوق)7!؟ وهو 
قول مالك ف موطإه) وعليه جاعة من أصحابه) وقال ابن رشد وهو المعلوم من 0 
مالك/ والمشهور من مذهبه. وانظر بقية الأقوال في السيتاني وابن مرزوق. 

وإن كان المقر عدلا فقيل حلف معه, ويکل الميراث) وهو قول ابن عبد 
الحكم وعليه اقتصر المص في باب الإةرار تبعا لابن شاس) وهو ضعيفء وقيل لا 
مك من انين وهو لول ی و 0 5 الستة التي في غير العدل, 
وقبل إن كان له وارث معین لا يمكن من المن ,الامكن منبها: 

وقسم اختلف فيه وهو ما إذا شهد وارثان غير عدلين أو أقر الورثة كلهم فقول 
المص» وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث إحترارًا بها إذا أقر كثر فإنه يفصل فيه 
بين العدول وغيرهم وظاهره أن لا فرق في الواحد بين العدل وغيره» وهو ظاهر قول 
مالك في الموطأء ولا تجوز إقراره إلا على نفسه كا أن مفهومه وإن أقر أ كثر من واحد 
لم يعط امغر به ما نقص المقر الإقرار بل جميع ميرائه» وهذا صجيح إذا أقر بذلك 
عدلان ف كثر» وهو معنى قول مالك بي الابنين الذين د باخخر لو أقر به 
لاخر لاستکل < حه وت لشي قال سرن يريت إذا كانا دان وما إذا کان 


1[ حاء 6 النسخة (ب) ابن المواز بدل ابن مرزوق. 
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غير عدلين فلا يعطى المقر أيضا إلا ما نقصه الاإقرار وكان حق المص أن يقول وإن أقر 
من لا يثبت به النسب من الورئة بوارث الخ» .وقوله بوارث أي بجنس الوارث 
فيشمل المتحد والمتعدد وقوله فله أي للوارث المقر به ما نقصه أي ما نقص المقر 
الإقرار مما وجب للمقر في الإنكسار لأن المقر تكون سهامه في الانكار قبل أن يقر 
أكثر من سهامه بعد الاقرار بسبب ما يأخذ المقر به ثما زاد (الاقرار على الانكار) 9) 
هو الذي يكون للمقر به فضمير له عائد على الوارث المقر به وضمير نقصه على احد 
امقر والارفرار فاعل نفص . 

تبیه : 

أشعر قول المصنف فله ما نقصه الاإقرار أن إقرار الوارث بوارث آخر على أربعة 
أقسام : 

أحدها : أن يكون الاإقرار يؤثر في نصيب المقر (بالإسقاط) © كمن أقر بمن 
الآنية» وهذان النوعان هماالمرادان بقوله (فله) )ما نقصه الاقرارء الثالث: أن يؤثر في 
نصيبه زيادة كما لو تركت زوجا وأخوين لأم» وأخوين لأب» فأقر الأخ للأب ببنت 
فيرائه على الاانكار السدس, وعلى الاإقرار الربع» فلا يلتفت إلى اقراره, الرابع : أن لا 
بؤثر في سهامه شيئا كزوجة وابن أقرت الزوجة بابن آخر» وكزوج وأخحت» أقر الزوج 
بأخ, فهذا لا عبرة به أيضاء فالقسهان الأولان هما منطوق المص . والأخيران مفهومه 


وقوله . 
تعمل فريضة الإنكار ثم الإقرار ثم أنظر ما بينهما من تداخل وتباين 
وتوافق 


هذا تفسير للعمل الذي به بتبين ما نفص الءقرار من الإنكار وهو کا قال ٠‏ ادا 
أقر بعض الورثة بوارث وأنكر جميع الباقين أو صدق بعضهم وأنكر بعضهم فوجه 


1 حصل قلب فا بين قوسين في النسخة (ب). 
2 جاء بالنسخة (ب) لاسقاط بدل بالاسقاط . 


يي انين بانس ير الس (0. 
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9 أن تسل فريضة الانكار أولا 5 فريضة الاءقرار وحكم المصدى حكم الممر . 
الا إلى : 

عدد (واحد) يصح منه الإنكار والاإقرار» وذلك بأن تنظر بين ما 
الإلكان و اورا ىا كنت نظن ين ال اجن أو اکر ی کار السسهام عل فريقين 
فاك فإن تاغل غد الان اعت ا كرها قتصحان جم مت وان نان 
ضربت جميع أحدهما فا صحت منه الأخرى» ومن المحموعتضحان » وإن توافقا 
ضرت واخ ي كاما ل الآخر» ومن الخارج تصحان وان تمائلاا كتفيت ,أ حدهها 
وم يذ كره المص 8 وهكذا تصنع فما إذا كثرت الفرائض لابد من ردها إلى عدد 
واحد كالسهام المنكسرة» فإذا صارت إلى عدد واحد قسمت الحموع وهي المسماة 
بالفريضة الجامعة على كل من الفريضتين أو اكثر منها » فالخارج من القسمة على كل 
فريضة هو جزء سهمها يضرب فيه كل واحد ما بيده فيضرب للمنكر في جزء سهم 
مسألة الإنكار يحرج ما نجب له» ويضرب (للمقر) 2 سهامه الي ي الإنكار في 7 
سهمها ويضرب له سهامه التي في الإقرار في جزء سهمهاء نما خرج له منها أخذه 
والفضل الذي زادت به سهامه (ي) © الإنكسار على سهامه من الاإقرار (وهى © 
الذي يدفعه للمقر به. ثم أشار إلى أمثلة الأقسام الثلاثة بقوله : 


الأول والثاني كشقيقئين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق. 
والنالث كابنتين وابن أقر بابن 


الظاهر أن قوله الأول مبتدأ من غير تقدير مضاف: والثاني معطوف عليه وقوله 
كشقيقتين الخ) هو الخبر وكذا ما بعده ويعنى بالأول التداخل وبالثاني التباين 
وبالثالث التوافق» فإذا هلك هالك وترك آختين شقيشتين وعاصبا من عم وتخوه نم 
أقرت احدى الششيقتن ا فالإنكار من ثلاثة والاإقرار كذلك وتصع- من تسعة 
1 - جاء بالنسخة (أ) واضح بدل واحاد. 
م2 جاء بالنسخة (س) المشر بدل للمشر. 
3 ع ١ا‏ بين الموسين ساقط هن النسخة (ب). 


4 حاء بالتسخة (ب) هه يبدل وهرو. 
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لانكسار سهم الأخوات عليين ومسالة eT aS‏ ار وا ن 
أكبرهما وهو تسعة فتنقلها إلى جدول ثالث ثم تقسمها عل الإنكار يخر جزء 
السهم ثلاثة وعلى الإقرار حرج واحد فللاخت المنكرة واحد بي ثلاثة بب) وكدلك 
العاصب» وقد كان للمقرة ثلا نه ووحب لما 8 الوقرار اننال قنشصها الاإقرار و احا 
تدفعه للمقر (با)(). فإذا كانت المسألة بعينا إلا أن احدى الشقيقتين أفرت بشقيق 
فسألة الإقرار من أربعة وهى تباين الثلاثة مسألة الإنكار فتضرب إحداهم بي 
5 5 1 5 3 0 1 . 

الأخرى بائنى عشر (وجرء) سهم كل واحدة (وهو) ) امه اخرى لأنه هر الذي 
يخرج من قنسة الجامعة على كل واحدة مهما فللمنكرة أربعة وكذا للعاصب . وقد 
كان للمقرة أربعة ووجب لطا في الاقرار ثلاثة فالفضل بيدها واحد تدفعه للمقر به. 

ومثال التوافق من ترك ابنتين وابناء فأقر الابن بابن اخرا فالإنكار من أربعة 
واللإقرار من ستة؛ وما متوافقان (بالانصاف) 4 فتضرب نصف أحدهما 9 كامل 
الآخر (باثنا) عشر وجزء سهم كل فريضة ما يخرج من قسمة الجامعة عليها» وهو 
وف كل فريضة للأخرى فلكل من البنتين ثلاثة وكان للابن المقر في الانكارمستة) 
ووجب له في الاقرار بأربعة فالفصل بيني إثنان (يدفعه) 9) للمقر به. 

وإن أقرابن ببنت. وبنت بابن. فالإنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة 
عمانية 

أشار بهذا إلى فصل تعدد المقر والمقر به وانكار كل واحد إقرار الآخر, والمقر 
با متناكران أيضا فهذا موضوع كلامه , فإذا ترك ابنا وبنتا فأقر الابن ببنت أخرى 


1[ -- جاء بالنسخة (أ) به بدل بها. 

2 جاء بالنسخة (ب) جزء بدل وجزء. 

 -3‏ جاء بالنسخة (ب) هو بدل وهو. 

4- جاء بالنسخة (ب) بالنصف بدل بالأنصاف. 
 -5‏ جاء بالنسخة (ب) باثى بالألف المقصورة. 
 -6‏ جاء بالنسخة (ب) بدفعها بدل يدفعه. 
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سر 5 0 5 - a 1 5 : r,‏ ا 2 2 ل e‏ 1 
و الخال حده و قرست سيب لانن حر) وانخرها احوه) وال ممر 6 متنا كرات فلا بد 


کے ا ا ا a‏ حو AES‏ د E‏ 
نک وف نضه إغرار كل واحد. شمر به إنحار هما معا ا عل 


قن" اا .ى نصيه 
9 بے ر 
عير دعنك وال فنيرس می و 2 نلاا ته وفريضة أقرار ا ناته من اربعةع 
وفرنضه ا اعت دنن من حمست واعداد المسائل الثلااث متباينه فتضرب نعضها 
في بعص برج ستول وهي جامعة المسائل اقسمها على كل a‏ 
فيكون جزء سهم الثلاثة فريضة الإنكار عشر ين وجزء سهم الأربعة فريضة اقرار 
لانن خيسة عش وجزء سهم الخمسة فريضة إقرار البنت اننا عشر. وشو أ 
5 8 ۰ 5 £ 5 0 
كن له في الانكار أر بعون) وله بي رن فالفضل بيده عشرة يدفعها 
١ . 1 5 :‏ 4 03 | : 5 
بہت 8 3 فر 0-5 وات ت الممرة كان ها ها + ف الإنكار عش ود وشا 0 إلى اها اينا سر 
ف شضا سدها 0 تدفعها الاين اللي اقرت به وتجء المسالة بالاختضار !ا 
٠. 3 e es"‏ _ 5 
لاہن لااتشاى السهاء انا لذ ا فقو له واقراره اي اده (وقوله) ©) وهی من ليسيه 
صل وافر ار ھا من خمشة فحذف المضاف الل دی هر إقرار د او اف 


(أنيه) ! الذي هرما مقامه فوجب انفصاله وارتفاعهع وقوله وهى مانية لفظة هى 


معص فة عى الاين الفاعل برد وا معطوف عل عشرة ) 5 ونرد 2 أي | 
ية والله أعلم . 


1 = حاء النسخة (س) الاقرار دل أقراره . 
3 م س النوسين ساقطاطا U“‏ التسخة (أ). 
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مسائل التنازع في الاستبلاك 


وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه آنا ولدت حيا. فالانکار من 
مانية كالاقرارء وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية. 


هذا الفصل يسمى عندهم بفصل التنازع في الاستهلالء والتنازع 
الاختلاف» وصورته إذا كان في الورثة حمل فولد ووجد ميتاء فأقر بعض الورثة 
باستهلال الولد بعد وضعه وقبل موته وأنكر غيره الاستهلال» وقال بل ولد ميتا فلا 
يرث ولا يورت . فالذي أقر باستېلاله › أقر أنه من أهل الاإرث. والذي أنكر 
استهلاله أنكر كونه من الورئة وحاصل عمل هذا الفصل أن تصحح مسألة الإنكار 
كل واحدة منهها وتعطى للمنكر من الانكار وتضرب لكل واحد من المضربين 
سهامه من مسألة الإنكار في جزء سهمهاوسهامه من الاقرار في جزء سهمهاء لفن 
كان سهمه ني الانكار أكثر فهو الذي يضره الاقرار فتعطيه سهامه من الإقرار وتحفظ 
الفضل ومن كان سهمه في الاقرار أكثر فهر الذي ينتفع بالاقرار فتعطيه سهامه من 
الانكار وتعطيه الفضل فإذا كان واحدا أخذوا تصرف . 

وان كانوا جاع قسم على محاصتهم وبيانه في مثال المص » وهومن ترك زوجة 
حاملا وأخوين فوقف: القسم للحمل ثم ان الزوجة أصبحت يوما وبين ثدي () 
ولد ميت (فزعمت) 7 أنها ولدته حيا فاستبل صارخا ومات بعد ذلك فقد وجد فيه 
شرط الإرث فيرث ويورث. وصدقها أحد الأخوين في ذلكء. وقال: يمال قوها 
ففريضة الانكار أصلها من أربعة وتصح من تمانية لاإنكسار الثلالة عن الأخوين: 
وفزيضة الإقرار بأن الابن استهل من مانية للزوجة واحد وللابن سبعة توق عنها وترك 


1 جاء بالنسخة (ب) بدها بدل ثديها. 
2 جاء بالنسخة (أ) فنزعت بدل فزعمت. 
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أمه روعميه) 7 فسألته من ثلاثة وسهامه التي (مات) ‏ عنها سبعة وهي تباين 
مسألته فاضرب عدد مسألته في فريضة الإقرار وهي تمانية تخرج أربعة وعشرون ومنها 
نصح مسالة الاقرار (هنا) 27 بمناسختها فانظهامع الغانية مسألة الانكار تجدهما 
متداخلتين فتكنني بأكبرهما وهو الأربعة والعشرون فتنقلها إلى جدول حر ولك أن 
تتركها في جدوها ومنها تصح فتقسمها على العانية مسألة الانكار فيكون جزء سهمها 
ثلاثة وكذا جزء سهم مسألة الاإقرار فالأخ المنكر يصرب في الانكار ثلاثة في ثلاثة 
بتسعة يأخذها وتضرب سهام الابن وهي سبعة في جزء سهم مسألته الاقرار وهي 
ثلاثة يخرج له أحد وعشرون اقسمها على الثلاثة مسألة يخرج جزء السهم سبعة 
فالعمر المقر لا شيء له في مسألة الانكار» وإتما له في مسألة الابن واحد في سبعة بها 
وقد كان له لو أنكر تسعة فالفضل بيده إثنان يدفعها (للأم) 29 لأا على مقتضى 
الاقرار تطلب المن من زوجها والثلث من ابنها فيجتمع لها عشرة فقد جر ها إقرارها 
نفعا فلا عبرة به فتأخذ واجبها من مسألة الانكار وهو ستة لكن لما صدقها أحد 
الأخوين لزمه أن يدفع لها الفضل المذكور وهو إثنان فيجتمع لها عمانية . 

وللمنكر تسعة وللمقر سبعة وبهذا تعلم أن مقتضى القياس أن يقال في هذه 
المسألة وان أقر أحد الأخوين أنها ولدت حيا وصدقته الزوجة الخ. 

. لأن اصطلاحهم أن من تضرر بالاقرار سمي مقرا ومن انتفع به سمي مصدقا 
واقرار الزوجة هنا وان كان في أوله حصل به ضرر عليها لأنها تنتقل من الربع إلى المن 
لكن حصل ها به (نفع) | من جهة الإرثء في ابنها فلذلك قالوا لا تأخذ الأم من 
ف الاقرار ولا من فريضة ابنها شيئا لتكذيب الأ الآخر ا وا ا من 
مسألة الانكار وتأخذ الفضل الذي بيد مز صدقها وي هذا الباب فصول كثيرة 
وفروع منتشرة أنظرها في الحرف. وغيره. وانما اقند.رنا على كلام المص ول نتعرض 


1 ۔ _ حاء بالنسخة ر( وعمته بدا وعميه. 


- جاء. بالنتسخة (ب) تو یدل مات . 
_ ها س الم سين ساقط من النسخة (ب). 


2 
3 
4 - ع م دن الشوسن ساقط ا النسخة (0). 


 -35‏ جاء بالنسخة (ب) النفع بدل نفه دون ال 
١‏ 
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رايد (عليه) "لأن باب الاقرار والانكار هو ما سمع ولم ير من الأخبار وبالله تعالى 


لتوفيق . 
كيفية حل المسائل المشتملة على الوصية بالحزء 


وإن أوصى بشائع كربع أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية نم 
انقنم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح. 


تكلم المص هنا على كيفية لصحي الغر يضة المشتساة عل اله صت لجاع ) وثك 
تقدم له فقها؛ ولا (أرادوا) 2 الفراض أن يجعلوا الموصى له باخزء) متزلة الوارث 


وسهمه ذلك الحزء الموصى له به احتاجوا إلى استخراج عدد جمع (لسهاه) 3 رر 
والجزء الموصى به) وهذا إا يحتاج إلبه إذا كان الموصى به جره ةش لعا في جسيع الكت 
أما إذا كان بعدد مسمى أو بشيء معين فلا تاج إلى عسل ولا فرق في خزء الموصى 
به بین أن يكون منسوبًا لإمام مركب كربع أو بعدد أصح كجزء من أحد عشم وإ 


أختار الربع لأنه أول أجزاء العدد المركب واختار الحزء من أحد عشر لأله أو لأعداد 


٠. 1 9‏ 
3 0 ع وة اد ر د د > هه 
الصحبحةوحاصل العمل ان e‏ انر يضه م من کار د سىث ) م ا ای ےہ 


er 
AN سے سے‎ 


الوصية اي ان تستحرج افل عدد بوحد فه اء الموصى به دول کس ااانه 9 


الوصية بالثلث/ واربعة ف الوصية بالربع » واخ عثر .ى و وو اناك كردم 
٠ ٠ .‏ 4- -. ۰ ت ر يس 524 - يت - 2 


وكائي غر الوصية بنصف السدس) و سمى ‏ هلدا العدد ع ی فم وأقاف 


وَسَمِيًا وكلها أسماء لمسمى واحد) وهو أقل عدد توجد فيه النسبة المطنوية فتاخد من 
ذلك المقام الحزء الموصى به وتطرحه (منه) 29 وما بي (منه) ‏ تنضره على الفريضة 


-- ما بين القوسين ساقط من (آ). 
2-- جاء بالنسخة (س) أراد دون واو الجاعة. 
3- جاء بالنسخة (أ) لفظ سهام دون اللام. 
4 - ها بين الموسين ساقط من النسخة (0. 
5 -- ما بين القوسين ساقط من النسخة (). 
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وت کې فو اصح اں ا بوص (تصح) (1) من امقام كي ف مال المص» 
وهو . 3 20 ان واأوصى ثلث ماله ل ررك فاصل الا 0 عر وحنية من ان 
ومش م الوصية ثلا نه م والماي مہا بعد إسقاط ال 1 الموصى ره اتك وسا نمسم أل عا 
ا ل و emala SS‏ ا الا 
وربته فی بالثار به ) وقوه لحل عر وصه أي ستحرج مشا مه واحرحت لوصمه 


إن ا 3 l۳ a 5 e Vs.‏ أ 1 2 
و ارج نصر على ام وا آخخر العمل) ولو قال المص) اخود (م- )2 
عر الوصيه اي ول الخرء ا من ج الح لكان اظهر . 


وإلا وفق بين الباقي والمسألة وضرب الوفق في مخرج الوصية كار بعة 
أولاد وإلا فكاملها كثلانة. 


ای وان الخد ال الموصى به من مقامه ونظرت البائي منه على المسألة فلم 
ينقسم عليها فافعل فيه ما تفعل في انكسار السهام على الرؤوس فالباقي من المقام إما 
موافق للمسالة أو مباين ها فإن (توافقا) (3اضربت وفق المسألة ئي مخرج الوصية» ومن 
الخارج تصح الفريضة بوصيتها وتقول ي التفصيل من له من الغريضة شيء أحذه 
مضروبا ي وفق باي المقام للفريضة ومن له شىء من المقام اخذه مضروبا في وفت 
و E U E SA‏ أربعة ومقاء 
| لوصية ثلاثة والباقي منه بعد إخراح له اثنان ولا قات عل الأرزيعة غد المسالة 
ويتوافقان بالنصف فتضرب نصف المسألة وهو إثنان و في ثلاثة مقام الوصية (خرج) * 
ستة ومنها نصح الفريضة بوصيتها, ؛ ومن له شيء مر 000007 ي واحد 
وفق البائي ها فلكل ابن واحد ومن له شىء من المقام أخذه كرو ل ولت المسألة 
وذلك إثنان فللموصئ_له اثنانوإن تباین الاي عى المقام) والمسألة فكامل المسألة هو 
الذي يضرب ي كامل المقام ومن الخارج تصح الفريضة بوصيتها. وتقول في التفصيل 
ن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في كل بائي المقام ومن له شيء من المقام 


1[ -- جاء بالنسخة (ب) تصح بوصيتها. 
2-- ما بين الموسين ساقط من النسخة (0). 
3- ي النسخة (س) توافق بدل توافقًا . 
- - ي النسخة (ب) مخرج بدل ممرج. 
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أخذه مضروبا في كل المسألة. فإذا ترك ثلاثة بنين وأوصى بالثلث أيضا فأصل المسألة 
هن ثلاثة ومقام الوصية ثلاثة والباقي منه بعد إخراج الثلث اثنان تباين الثلاثة أصل 
المسألة فتضرب المسألة بالمقام بتسعة وجزء سهم المسألة إثنان وجزء سهم المقام ثلاثة 
فلكل ابن إثنان وللموصى له ثلاثا. 


وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة قي سبعة ثم أصل المسألة أو 
وفقها. 


تكلم المص هنا على ما إذا كانت الوصية بجزأين فأكثر لواحد أو متعدد وضابط 
ذلك أن تستخرج لكل جزء مقامًا م تنظر بين المقامين أو المقامات بالأنظار الأربعة 
فإن تمائل المقامان فلا إشكال وإن تداخل إكتفيت بالأكبر کا لو أوصى بالثلث 
والسدس والتسع وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر والخارج هو أقل 
عدد يوجد فيه الجزءان وهذا هو الذي تكلم عليه المص هناء فإذا أوصى بالسدس 
والسبع فقام السك ستة. ومقام السبع سبعة؛ والمقامان متباينان فتضرب أحدهها 8 
الآخر باثنين وأربعين فتخرج منها الحزأين الموصى ببا) فسدسها سبعة وسبعها ستة. 
ويب المقام تسعة وعشرون» أعرض هذا الباني على المسألة » فإن إنقسم عليها فواضح 
وإن وافقها فأضرب وفق المسألة في المقام» وإن باين أضرب الكل في الكل» وهذا 
معنى قوله» ثم في أصل المسألة أو وفقهاء أي تم تضرب المقام في المسألة إن تباين 
الباي منه والمسألة» وتضرب به في وفق المسألة » أي توافق البائي معها على قياس 
متهدم . مثال المباينة: ترك ار بنين وأوصى سدس وسبع ) فالمسألة م ا 
ومخرج الوصيتين من اثنين واربعين سدسها سبعة) وسبعها ستة» ومجموعها ثلاثة عشر 
للموصى لما ويبق للورثة نسعة وعشرون لا تصح على المسألة وتبايابا » فتضرب 
الأربعة في اثنين وأربعين بمائة ومانية وستين ومنها تصح ويضرب للورثة في كل بائي 
٤‏ المقام. وهو تسعة وعشرول» ویصرب أهل الفريضة ف لار أصل المسالة. 
فتخرج لكل ابن تسعة وعشرون» وللموصى له بالسدس عمانية وعشرون وللموصي له 
بالسبع اربعة وعشرون» ومجموعها ائنان وخمسون/ وهي اقل من الثلث ولو كان 
الموصى له واحدًا لأخذ الجميع أيضاء ومثال الموافقة بين البائي من المقاء والمسألة من 
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و ق والربع/ فالمسالة من عشرة والمقام الجامع اثنا عشر لذ 
أربعة) وربعها ثلاثة) والمجموع سبعة؛ ويبق من المقام خمسة خمما رولا تسج ل عد : 
غد الما و تر اقطان "الأ عافن تقرف وق الال وهو انی إا غت الا 
ع ما تميتة نيال برض وهر اربع وعرود ومن له شىء من المسألة أحذه 
مضروبا في وفق البائي في المقام للمسألة وهو واحد ومن له شيء من المقام أخحذه 
قروا تونق الا رای لقا وهو اثنان وهذه الوصية تتؤفق على إجازة 
ا لأب و عن ات 
ولس عل فان 

المسألة الأولى: ما إقتصر عليه المص عمل الوصية هو الوجه المشهور » وبه 
صدر غيره ففيها وجهان اخران: أحدهما أن تسقط الحزء الموصى به من مقامه 
وتنسب الباي في المقام وما خرج في النسبة تنظر بكم نجبره حى يكون واحدا فيكون 
الخارج أكثر من واحد» فأحمل على الفريضة بقدر ذلك الزائد بعد أخذه منهاء 
ويرجه محصل هذا الوجه إلى أنك تحمل محل الفريضتين الحزء الذي قبل الحزء 
الموصى به في ترتيب الأجزاء مثل أن يترك أربعة بنين ويوصى بثلث ماله » فقام الثلث 
ثلاثة أسقط ثلا يبي إثنان ونسبتها من الثلاثة ثلثانء و هما بجبران في ضرهمائي واحد) 
ونصف» كا معلوم في علم الحساب » فأضرب الواحد والنصف ني الأربعة عدد 
المسألة وضرب الواحد فما لا يزيد شيئا» وضرب النصف فا يأخذ نصفها وهو إثنان 
أصله علا يكون المجتمع ستة؛ ومنه تصح الفريضة بوصيتها. وإذا أوصى بالربع 
جلت عل الفريضة ثلا وهكذا القياس» وقد علمت وجهه» فإن لم يكن بي 
الفريضة ذلك الحزء ا محمول فاعمل في عدد الفريضة ما عرفت من حكم الاإنكسار 
حتى نخرج لك العددالذي في تلك النسبة . وقد نظم هذا الوجه التلمساني في رجزه. 
انظر كرجه للا كا 


الثاني : أن تصح الفريضة أولا من عدد يكون سهام كل وارث الحزء الموص. 


به. فلو ترك زوجة واخوین لام. واختين سقيقتين ) واوصى لع له بربع ماله) فللزوجة 


| جاء في النسخة (ب) لباي بدل بباي. 
- جاء بالنسخة )١(‏ السيتاني بدل للسيتاني ‏ 
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ك0 


الربع بالممراث) 5-5 ا موصى له ربعه ا ا وهشاهه فين EE‏ ا 
/ فقا أو 2 5 < : 5 رق : 
سدس يدفع ربعه اربع سدس وممامه من ربعة وعشرين ولحل اخت نا 0-6 
ربعه بربع ثلث من اثني عشر وأقل عدد تعده هذه الأعداد تمانية وأربعون للزوجة اثن 
عشر ولكل أخ عانية ولكل اخحت ستة عشر جميع لاسر ا ارصن 
الورية ربع مأ بيده للموصى له يبق بيد الزوجة تسعة ) وبيد كل اخ ستهع وبيد كل 
اخث اثنا عشر) وجتمع للموصى له خمسة روسن السبقاغ ام 
إلى ثثها يكن بيد الزوجة ثلاثة وبيد كل أخ اثنان وبيد كل أخت أربعة وبيد 

ل لخمسة ه. 
0 واه" . | 1 ال i‏ ۵ ۴ , 0 يه 
المسألة الثانية: كثيرًا ما اا ا E‏ بالتنزيل وهي ف لعي . 
البلوى2 قال ابن شاس) إدا قال فلان وار ثْ ولدي أو ص علد ولدي او احموه 
بولدي أو الحقوه عميراني» أورثوه في مالي 7 TT‏ ےآ فد مات انوه فشو 
ورثوه مكانة (أبيه) مع هذا كله إن كان ال سول اة فهو كاب 1 بن وإن كانوا 
أربعة فهو كا خامس. ولو کان له ثلاثة ذكور وثلااث (إناث) (2) ا اك 
الذ كور. ولو كانت الوصية للأنثى لكات كرابعة مو الاإناث شا واختصره ا 
الحاحب والمص. قال ابن غازي وأصله في النوادر عن الواضحة د" قوب ما للك وض 
عزاه ابن عرفة مختصرا له بنحو لفظ ابن شاس ه. 
وقد حكى غير واحد الاتفاق على أن (المنرول) ‏ وشبهه يقدر“زائدا وهذا إذا لم 
يكن ي الورثة ذو فرص والا فانك حرج الفروض او ونقسم الباي عن الاو لاد 
ولمنزل المزيد عليهم فا وجب د و ن ا 
ال ماوجب للاولاد بعد أخول اد مأ وجل له د ا الله تعالى 
التقييد وهو ظاهر لأن نعزل أولا لذوي الفر لفروض و0 ج الموطى له 
لأنه أوصى له بأن يرث مع أولاده وهم لا يتميز حظهم إلا بعد أخذ ذوي الفروض 


(ِ 


2 - جاء بالنسخة (ب) بنات بدل إناث. 
3-- جاء بالنسخة (ب) المنزل بدلامنزول وهي أصح. 
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فروضهم. فإذا عرفنا ما ينوب الموصى له رددنا ما عزلنا لدوي الفروض إلى ما بى 
للأولاد وقسمنا الجميع على فرائض الله تعالى. 

فيلزم من كون الفضل ويه EA‏ الورثة أن يكون لكل واحد 

من الأولاد إذا كانوا من أهل الفروض أكثر من القدر الذي يكون للموصى له لأن 

لفظ الموصى يقنضي أن يأخذ أهل الفروض وو كامله ويقسم البافي على الأولاد 
ومن نزل مزلم على السواء فيعود ضرب الوصية على الأولاد فقط فنع الوص ان 
غرضه فيرجع الأولاد على ذوي الفروض با دفعوه عنهم للموصى له فيلزم منه أن 
برجع للأولاد شيء من ذلك الفرض المعزول ابتداء » فيأخذ الابن الحقيتي أكثر مما 
يأخذه المنزل» وانما منع الموصى هما يقتضيه ظاهر لفظة لوجوب تقديم الوصية على 
الميراث فيدخل ضرر الوصية هذا على جميع الورثة أهل الفروض وغيرهم وليس 
وغيرهم وليس للموصي أن بخص ضررها ببعض الورثة دون بعض فأفهمه. 

هذا ومحل ها نمدم من التفصيل إذا كان لفظ الموصى معلقا کا ي تعن ابن 
شاس » أما لو كان لفظ الموصي صريحا في قصد التسوية بين المنزل وأحد الأولاد 
لوجب التساوي ووجب اعال فريضتهم بعمل بقتضي دخول ضرر الوصية غلى جميع 
الورثة» وذلك بأن تصمحح مسألة الورثة بدون وصية وتعطى للموصى له (مثل) .() 
واجب أحد الأولاد وتحمله على ما كانت عليه المسألة كالعول يكون ما تصح منه 
المسألة بوصيتها ويلزم من ذلك مساواة المنزل لأحد الأولاد ومثالة : 


رقت واو نا وتا راص اند ل زيد متزلة أبنهاء فوجه العمل فيها إذا م 
يكن ما يقتضي المساوات ت أن تصح مسألة الورثة من أربعة. تصح بعدها مسألة 
زيادة الموصى له على الأولاد من عشرين لأجل الانكسار وأعزل منها ربع الزوجة 
وأقسم الباقي على من عداه فيخرج للموصى له ستة يأخذها وتضم ما عزلت للزوج إلى 
ما بي بعد أخذ الموصى له سهامه اوت عشر «وهي توافق الا 
بالنصف» ٠‏ فتصح المسألة بوصيتها من أربعين وأفعل على ما تقدم يخرج للمنزل اثنا 


ا :"توميو افق و 


ف ا بوه ق اص عله ما ين الفوسين: 
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عشر وللزوج سبعة وللابن اربعة عشر وللبنت سبعة ووجه العمل «فيها» (!) إذا كان 
هناك ما يقتضي المساوات أن تصح مسألة الورثة فقط سواء كان عصبة أو كان فيهم 
أهل الفروض ثم (يعطي) ‏ للموصى له مثل ما وجب للولد الذي نزل منزلته وتزيد 
على ما صحت منه مسألة الورثة كالعول» فيصح المثال المذكور من ستة لأن مسألة 
الورثة من أربعة وسهام الابن اثنان اعط مثلها للموصى له وأحملها على الأربعة 
جتمع ستة فللموصى له اثنان وكذا للابن وللزوج واحد» وكذا للبنت قال الشيخ 
الرسموكي ) في شرح أرجوزته «للفرائض» 9 وينبغي للشهود أن يسألوا الموصي حين 
الايصاء بما ذكر من مقصوده ليكتبوه بعبارة صريحة لا احهال فيهاء ومثله تلقيت من 
شيخنا العلامة الأوحد سيدنا الجد رحمة الله عليه» قال وكنت أسأل الحوفي عن 
ذلك» فهذا ما تيسر تقييده في هذه المسألة وقد كنت قيدت فيها تقييدا طويلا 
جمعت فيه ما وقفت عليه من كلام الائمة في ذلك وذكرت إشكالا «عرض في (© 
المسألة وأضمت أمثلة فليراجع وبالله التوفيق. 


المسألة الثالشه: وهي كثيرة الوقوع أيضا وجلبناها هاهنا وان كانت من باب 
الفقه لمناسبة ما وهي إذا كانت الوصية لمن وجد ولمن سيوجد من أبناء الابن مات 
الموصي قبل الاإياس من زيادة الأحفاد والموصى لمم » فالذي أقى به أكثر العلماء 
حسما في المعيار أن من وجد منهم يأخذ جميع الغلة فإذا وجد غيره دخل معه في غلة 
أخرى حاضرة «بالتواء» 9) ومن مات منهم فلا شيء لوارئه في الغلة 
وهكذا يكون الأمر إلى حصول الاإياس من زيادة الموصى هم » فتكون رقاب الوصية 
1 جاء بالنسخة (ب) فيا بدل فيها. 

2 جاء بالنسخة (ب) تعطي بدل يعطي . 

3 - الرسموكي : و ارد بن سلمان الحزولي توفي سنة 1133ه. الموافق ل 1720ء« من 
مؤلفاته : حلية الجواهر المكنونة في صدق الفرائض المسنونة4 انظر في ذلك بنعبد الله معلمة المقه 
المالكي >ص (24) 566 

4 جاء بالنسخة (ب) في الفرائض بدل للفرائض . 

5 جاء بالنسخة (ب) عرض لي بدل عرض في. 

6 كلمة غير مقتهومة «التسحتين: 
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بلكاحنا ان كان ميم جا حون اناس قن اتيم دون من مات قبل الاءياس 
ا ل 0 ع تكد ومن ل ى اة فيك ال ا 
هبة المنافع لمن مات منهم قبل الاإياس » وهبة الرقاب لمن كان حيا منهم حين امحصار 
جملتهم محصول الارياس من زيادتهم» وأما من أفى بايقاف جميع الغلة كالآصول 
إلى الارياس فتقسم جميع الغلة والآصول لجميع الموصى لحمء ثفن مات منهم كان 
حظه في الغلة والأصول لوارثه» فهو غير «مرض ۲ عند الأكثر إذ لا يقصد الموصي 
ايقاف الغلة إلى الاباس لأنه معرض للتلف المانع من 05 بها بالكلية. 

هذا محصل ما عند الشيخ «ميارة» 7" في 7 شرح نكيل المبج» وكتب عليه 2 
الرسمعوكي ما نصهء قال كاتبه وفقه الله العرف ‏ بي هذا البلاد السوسية و 

كان مخالفا للقوانين المذكورين لأن قصد الناس غالبا بذلك أن تكون كل غلة 0 
لمن حضر منهم «يقسمها»9) ولن مات قبل ذلك لأن حق الميت يكون لوارثه في كل 
غلة إلى حصول الا ياس من زيادتهم فتكون رقاب الوصية لجميع الموصى همم الأحياء 
والأموات فيكون حق كل ميت لوارثه فيجوز لهم حيئئذ التصرف في ذلك ببيع أو 
غيره لظهور قدر ما يملكه كل واحد عند احصار جملتهم فالوصية على هذا هبة المنافم 
من حضر الغلة ولن مات قبل وجودها وهبة الرقاب لجميع الموصى لهم لان حق الميت 
لوارئه في الأصول «والغلة» 7 إذ مراد الموصي أن يكون الحق فيا لكل من حدث 


[ -- ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 

2-- جاء بالنسخة (أ) فرضه بدل مرض . 

3 -- ميارة: هو محمد بن أحمد بن محمد الفاسي ولد سنة 999 ه الموافق ل 41591 واشتهر 
بميارة) كان رحمه الله فقيها متقنا للاثار عالمادمما تركهةالاتقان»والأحكام في شرح تحفة الأحكام» 
لابن عاصم شرح ي تكيل الهج / الدر الين والمورد المعين في شرح المرشد المعين» وشرح مختصر 
خليل» توي رحمه الله سنة 1072ه الموافق ل 1662م) انظر كيللة. ج 1)ص 14 والبغدادي -.. 
هدابة العارفين) 427 ص ٠210‏ 

. . أ سا 

+ -ے ما بن اله سين ساقط من راء 

- بقصد بها بلادالموس أي جنوب المغرب الأقصىء 
6-- حاء بالنسخة (ب) لقسمها بدل بقستمها» 
كبن خا لے الك ريع دت الف عل :لصون 


165 


مكتبه الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


دون من بتي في العدم ولكل بلد جرى فيه العرف بما ذكرناه يعمل فيه يعرفه وان کان 
فيه مخالفة المنصوص لأن اعراف الناس في الصيغ تعتبر في سائر أبواب الفقه فتمختلف 
أحكامهم باختلاف مقاصدهم بألفاظهم اه. من خطه رحمه الله. 


0 موانع المراث » 
ولا يرث ملاعن ولا ملاعنة. 


لا فرغ من الكلام على الورثة وذكر أحكامهم وتصحيح مسائلهم وما يتبع 
ذلك. ليت وغير المص من الفراض يقدمون الكلام أولا على ا 
التوارث ثم يذكرون الموانع بعدها ثم يذ كرون ما تقدم وهو أنسب كا لا ىء 
الام سبعة رمزها بعضهم بقوله عش لك رزف. 
وجرى اصطلاحهم على أن يظلقوا المانع على من وجد فيه السبب ثم عارضه 
المانع وعلى من فقد السبب والشرط جملة؛ فأشار الخ إن عام + استبلال المولود 
ما نع المبراث» وهو في الحقيقة راجع إلى فقد الشرط لأن استقرار الحياة شرط في 
ثبوت الاإرث) وبالشين إلى الشك» وباللام للعان» وبالكاف الکن وياد رف 
وستأني» وبالزاي للزني» ععنى أن ولد الزنا لا يرث الذي زنابأمهحى حملت بهم وام 
أمه فيرئها بلا حلاف» وبالقاف للقتلء وسيأتي قول المص» ولا يرث ملاعن الخ. 
أي لانتفاء السبب وهو الزوجية لا لوجود المانع الحقيئي وهل كون الملاعن لا يرث 
من لاعن منها إذا التعنت والا فر ہا) واما ولدها الذي وفع فيه اللعان فإنه لا برثه 
سواء التعنت أم لاء وقوله وملاعنة (أي) إذا التعن زوجهافبلها » وأما إذا التعنت 
ولم يلتعن هو فلا يتأبد تحربمها (ذلك فما إذا تقدمت عليه وقوله) وهل ترثه أم لاء 
وإن قلنا أنها لا تعيد لا ترثهء وإلا ورثته» والظاهر أنها ترئه حيث لم يلتعن والحخاصا 
۰ إن حصل اللعان كل منهما لم يرث أحدهما الآخر» و إن الت ن أحدهما فقط توار ا و 
توارث بينه وبين ولده الذي لاعن فيه سواء الت ٠ء‏ 5 واا فترثه على كل 


1 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
2 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
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ا عد ابن الحاجب اللعان من الموانع أورد عليه ابن عبد السلام أن الأكثريين إذ 
بعللوا نن الحكم ا مانعه إذا كان السبب موجودا وها هنا السبب وهو الزجية معدوم 
فيا عد اللغان. انعا من الميراك © واتفضل. .يانه انا جعل ذلك وسبلة للكلام على ما 
بذكره من الميراث من أن الميراث باق بين ابن الملاعنة وبين أمه على ما كان عليه» وأن 
ميراث تغير بينه وبين اخوته فمنهم من انقطع اليراث بينه وبينهم» وهم اخوته لأبيه» 
ومنهم من توارث معه على أنه أخ لأم بعد ما كان التوارث بينهها على أنها شقيقان ه. 
وهذا لا برد على المص لأنه لم يعبر بالموائع كما عبر ابن الحاجب» وإنا قال لا يرث 
وانتفاء الارث أعم من أن يكون لانتفاء سبب أو شرط أو وجد مانع والأعم لا يلزم أن 
بصرف بأحص معين وهو المائع فانتفاء الارث يكون لانتفاء سببه كا هنا ولانتفاء شرطه 
ولوجود امالع . 

وتواماها شقيقات... 

يعني أن اللعان إا وقع بين الزوجين في حمله فولدت منه ولدين 
و أكثر فها شقيقان أي تجري علا أحكام الأشقية ني الموارثة والمعاقلة وغيرهما 

0 بى الرجل ها إا كان عن نسبه وذلك لا ينفي الأبوة الثابتة . 
E OE EEC ACN‏ 
اك ا رفاغ اا غك ال ف ك ل اة اله ولذللك كان اذا 
استحلفها رادت يه يلما عه إذا اخيران الأبوة التى بينه|ا هى له» وأنه كان كاذبا 
أو غالطا» قاله السيتاني وتأمله, ومااقتصز عليه المص »من أنها شقيقان هو المشهور 
(قال ابن رشد وهو استحسان) وقال المغيرة» وابن دينار هما لأم فقظ)' قال ابن 
شد وهو القياس» ومثل توأمين كملاعنة تواما المسببة والمستامنة» ولم حك ابن رشد 
فی عرق امغر ان كيان ا بتوارثان لأم خاصة؛ قال 
القاضي وهو الف رجع عنه مالك) وصور FEE‏ نها استومنت وهي حامل ولا 
بدري هل هو من زوج أو من زفي » وأما توأما الزانية فالمشهور آنا للأم» وشذ ابن 
افع فقال هما شقبقان» وأما المعتصبة فقال صبغ للام وقال ابن رشد وبه العمل 


فب خلاف!) ونل أن: 


٠‏ سه 


أ = ها 3 الفوسين ساقط ص النسخة (س). 
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وقال ابن القامم. هما شقيقان ووجه أنه بيدرأ عنها الحد قال ابن رشد) وهو ضعف 


وقال وقال القاضي لا فرق ما وبين الزانية) وقطع الات الأب 4 له وشعيلك 
لغرضه) وذلك ي الغاصب اكد منه في الزاي لأنه آکر جنات وکو | فقتن ا 


فرع : فلو تروت إهراة وولدات: توآمين ولاعت فرلدت توامين ور نت فولدت 
توأمين فات أحد توأمين ) النكاح بعد هوت ايه فك تك اما وت ولاه اة 
لأم. م إن مات أحد توأمبي الزانية فقد ترك أما وثلاثة اخوة لام ه. من اتان 


ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه. 

يعني أن الرقيق لا يرث وسواء كان قنا خالصا أو فيه شائبة حرية وأنواع الرق 
سبعة : العبد القن) والمدير) والمعتق إلى أجل/ وأم الولد؛ والموصى بعتقه) والمكاتب) 
والمعتق بعضه) وهي مختلفة في الضعف والقوة؛ ومحسب قربها إلى حرية وبعدها عنها» 
ولكنا مستوية كلها في المنع من الميراث؛ ثم إن الخمسة الأول من السبعة المذ كورين 
لا حلاف أ: نهم لا يرثون ولا يورئون؛ وإتما يأخذ أموالهم مالكهم بسبب الملك وهذا 
في غير المعتق بعضه ظاهراء وأما هو فرعا يتبادر الذهن إلى أن مالك البعض إمما بأحذ 
من ماله بقدر ما يملك من رقته فلهذا أرفع المص هذا التوهم وتعرض ثبيان.حكه 
تخصوصه؛ فقال ولسيد العتق بعضه جميع إرث» فهو مفرع على کون من فيه شائمة 
رق لا يورث وإعما سيده رخذ ماله لا على عدم الا#رث الذي هو موضوع احص : 

فلذا قال ابن مرزوق هذا الفرع كان من حقه أن يذ كره بعد قوله ولا بورث/ 
وكان من حقه أيضا أن يقول بعد قوله ولا رقيق وماله لالکه و نعضه 0 أخص 
وليشمل جميع أنواع الرقيق المذكورة ولنسلم من تسمية متروك العبد إرثا فانه لا 


يورث اتهى. ظ 
وفي هذا الأخير نظر فإن الذي يدل عليه ما تقدم أول الكتاب عن ابن خروف 


لكر سابد لتر ريك نهدا رك حر ب ده رد كر الى ين امعد عق 
حکه حكم العبد الخالص في ميراثه والميراث منه) وان ميراثه لالك الحزء الرقيق هو 
قول زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي وابو حنيغة ) وقال ابن عباس يرث م 
يرثت الجر وهو قول ا بو سف وحمد دن الحسن) قال 5 وات وحجحب عه 5 
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عتق منه. وكذلك الميراث منه» وها هنا فروع ذكرها ابن يونس وغيره ونقلها السيتاني 
ف نضره . 


ولا يورث إلا من المكاتب 


ابن مرزوق أي كا أن الرق على اختلاف أنواعه يمنع أن يكون المتصف به وارثا 
كذلك ينع أن يكون مورثا فلا يرثه أحد من أقاربه) و إتما يكون ماله المتروك المالك 
جميعه أو بعضه كا ذكرنا) وقوله إلا المكاتب استثناء من الجملة الأخيرة وهى فوله 
ولا يورث أي لا يورث من فيه رق إلا من المكاتب» فإن ذلك المكاتب إذا كان معه 
ورثة كاتب هو وهم جميعا أو ولد حدث له بي الكتابة فإن أحدهم إذا مات وترك 
مالا فيه وفاء بالكتابة فإنها تؤدى من ذلك ويرث الباق ورثته ممن دخل معه في 
الكتابة لا كل وارث) بل الولد وولد الولد والأبوان والأجداد» والاخوة ولا يرئه من 
عداهم من عم وزوجة وغيرهماء هذا هو المشهور ومذهب المدونة وضابطه أنه لا يرث 
من معه في الكتابة إلا من لوودي عنه الميت في حباته» لم يرجع عليه بشيء فلأنه كان 
بعتق عليه لو ملكه ويستثى من هذا الزوجة فإنه لو ودي عنها لم يرجع عليها ولكن لا 
ترث فإن قلت لا يحتاج إلى إستثناء هذه الصورة فإنه إذا ترك وفاء وأدى عنه تبين 
إنه صرفا لموروث حر لا مكاتب قلت لا يعتق المكاتب بالأداء وحين مات ولم يود فقد 
مات مكاتبا ولذا كان وارثه نوعا خاصا ولو كان إرثه بالحرية لما خصص ولوارثه كل 
من يرث الحرولا يصح أن يكون الاستثناء في كلام المص راجمًا للجملة الأولى أوها 
ولنثانية معا لأن ورثة المكاتب مخصوصون وإن كانوا يرثون ما بي إنما يرثونه بعد 
E OE RE‏ ورث» وي بعض النسخ ولا يرث إلا ابن لكاتب 
بالاستثناء للابن وي بعضها لا يورث الا بن المكاتب فعمول يورث الابن وكل ذلك 


١ ا‎ 


تصحيض وإن أمكنا أن ترجا على قول شاذ أو فرع نادر فالصواب ما شرحنا عليه 
و ھی الا ابعدها من الحارة ااي ھے۔ 


دإ د ا م) ES‏ 5 2 1 ¢ : 
فلت فود فإل احدهم وى مات وترك ماللا فمه وفاء الخ) يغ واما ادا 1 


ات اء اة ت دا دل ل 
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بترك شيئا أو ترك مالا وفاء فيه وأوفيه وفاء وليس فيه فضل فهم والأجنبيون سواء» 
ولا يعترف الحكم إلا في الرجوع) فالأجانب يرجع عليهم وغير الأجنبين لا يرجع 
عليه) وكان سكت عن هذا لأنه مفصل في موضعه وما ذكروه من إرث من معه ف 
الكتابة هن ذكر هو ظاهرًا إذا كان ذلك الوارث يحيظ بالمال كالابن والأب» وأما إذا 
كان الوارث لا يحيط بالمال فإنه يأخذ فرضه ويأخذ السيد ما بى قال في المدونة إذا 
كان الولد بنتا أو بنتين فللسيد ما فضل بعد النصف)/ أو الثلثين» قال ابن يونس بالولاء 
وقال في المكاتب يموت بعد موت سيده ومعه بنت فإنها تأخذ النصف والباي لورثة 
السيد. قال القاضي العقباني فجعل البائي لورثة السيدلالحائزي الولاء منبم. وهذا 
بين لأن أمر الميت لم يتخلص إلى العتق فقد ورث ورثة السيد رقبته قبل موت 
فبالرق أخذوا ماله» فكذلك السيد إذا كان حياء واعترضه السيتاني بأنه لوكان بالرق 
لا دخلت مع ورثة السيد ابنة المكاتب ء ولكن (قد) قال ابن القاسم ني كتاب 
محمد في المكاتب إذا إرتد وقتل على ردته ومعه ولد ي الكتابة قال تؤدى الكتابة 
والباي يأخذه السيد بالرق ولا يرئه ولده لأجل الردة فهذا نحو نما قاله القاضى وفيه 
تنیہاں : ١‏ 


الأول : قال العقباني كون الرقمانعامنالميراث إما لأنه شائبة من شوائب الكفر. 
وذلك لأن الكفر سبب الرق. فالعبيد اخوان الأحرار وأبوهم واحد ولم يكن لهم أن 
يسثر قوهم ولكن أباح الكفر إسترقاقهم قاله السهيلي. وأما لأن ملك العبد عند من 
رء اه كلا ملك فإن السيد بمنعه من التصرف وينتزعه منه مى شاء فنسبة الملك إلى 
السيد أولى من نسبة إلى العبد» وهذا الثاني أولى. لأن أهل الملة الواحدة يتوارثون ولو 
كانوا كفارا) فإذا سبینا كافرًا وابنه وملكناهما ثم مات أحدهما بعد أن أسلم أو شيا على 
دیا فلم بمنعان من التوارث» فإن كفرهما لم يكن بمنعه| من الميراث» فكيف بالرق 
الذي هو شائبته» ولهذا وقع الإتفاق فيمن للسيد إنتزاع ماله أنه لا يرث ولا يورث/ 
واختلفوا فيمن عداه. ه. بزيادة كلام السهيل. 


1 ها بين القوسين ساقط من النسحخة (!). 
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الثاني : قال السبتاني إعتبار وجود مانم الكفر أو الرق إا هو يوم الموت لا يوم 
القسم. فلو مات مسلم حر ولم يقسم ماله حى أسلم بعض ورثته الكفار أو أعتق بعض 
ورنته العبيد لم يرثوا منه شيئا (وهو) ) مذهب علي وبه قال ابن المسيب وعطاء 
وطاووس ومالك وأصحابه. وأبو حنيفة والشافعي لأن اليراث وجب يوم موت 
الميت. وذكر عن عمر وعمّان أنهم يرثون وبه قال جاعة من السلف وأحتجوا بقوله 
عليه الصلاة والسلام (أي دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأعا دار 
أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الاإسلام) ) ولا فرق بين الإسلام والعتق) 
وذهب الحسن بن حي إلى الفرق بينبا) فقال : إذا أسلم الوارث الكافر بعد الموت 
ورث إتباعا لظاهر الحديث» وإذا أعتق العبد الوارث بعد الموت لم يرد طرد للقياس 


انی . 


ولا قاتل عمدا عدوانا روان أتى بشببة كمخطئ من الدية) . 


0 


يعني أن الشخص إذا قتل موروثه عمدًا عدوانا فإنه لا يرثه أصلا؛ ومن الال 
الذي كان بملكه قبل القتلء ولا من المال الذي يدفعه القانل صلحا عن القتل إن 
رضي الأولياء بذلكء هذا إذا كان القاتل لا شبهة له في القتل» وإن أنى بشبهة تدرأ 
عنه الحد مثل دعوى الأب حيث رمى إبنه بجريدة وتحوها مات منها أنه قصد تأديبه, 
GT‏ 
مورئه خطأ فإنه يرث من الال الذي كان عنده ولا يرث من الدية التي يدفعها 
وهذا معي قوله كمخطئ من الدية أي كمنع قاتل مخطئ؛ من الدية فقط) وهذا 
التفصيل الذي ذكره المص قد ورد نحوه عن الني عه روى عمر بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبد االله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال: (لا 


1 ۔- جاء بالنسخة (ب) وهذا بدل وهو. 


۹ 


د روه أبواداوة في مشه انظر ج 2 من سان أن داو ص20 وذكرة أيضا این :رشد 
الحفيد في بدابة الجنبد ونهاية المقتصدءانظر ج2. ص270 ءمن المرجع السابقه 

3 -- حصل قلب في عبارة المؤلف بالنسخة (أ) حيث جاء فيها (كمخطئ من الدية وإن أى 
بشبهة) . 
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بتوارث أهل ملتين) والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم 
بقنل أحدهما صاحبه) فن فتل أحدهها صاحيه عمدًا 4 يرث من ديته وماله شيئاء 
وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من دييته) () رواه ابن ماجة 
والدارقطني عن محمد بن سعيد الطائني. قال الدارقطني وهو ثقة كما في مختصر ابن 
عرفة للحوثي والسيتاني وانظر ما نقله المص في (التوضيح) 2. 


في هذا امحل قال عبد الحق ومحمد بن سعيد أظنه المصلوب وهو متروك عند 
الجميع . 

واحترز بقوله عدوانا لو كان القتل عمدا لكن لا على جهة العدوان» قال ابن 
القصارء وإذا قتل الإمام مورثه في القصاص أوحد زنى أو محاربة باقراره أو بينة فأرى 
أن كل من لا تلحقه تهمة فإنه يرث كاخطأ» قال الطرابلسي» قال ابن شعبان )قال 
رجل كبير من اسحان ابن القاسم في القاضي يقضي على ابنه ا أوالرجم إذا 
صح عنده ما يوجبه؟ أنه لا يرئه) قال ابن شعبان ولا أقول به ولا أختاره لأن الحق 
قتله» فها يتوارثان وحكى ابن القصار* عن بعض أصحاب الشافعي أنه ان لحقته 
تهمة لم يرثه» وإن لم تلحقه تهمة مثل أن يقر بما يوجب قتله فإنه يرثه) قال ابن القصار 
وهذا شوى ي نفسيه ) وقال ابن شعيان إدا لي اللص رحلا a‏ ورنته فصلس-ماله 
فدفعه عن نفسه فهلك أحدهما ورث المطلوب من الطالب» ولا يرث الطالب من 
المطلوس ه. قال الأجهوري : وبجس تقبيده بما إذا كان قتله وهو عام ا لايندفء الا 
به ه. وف الاستفناء عن ابن شعبان إذا قتلت طائفتان على تأويل وي احدى 


1[ - انظر في ذلك ابن حجر»هتلخيص الحير ج3) ص424 والدار قطني في سننه» 14 
ص۰73 

4 _ أشارت النسخة (ب) إلى ما بين القوسين بضيح. 

3 -- ابن شعبان: هو أبو اسحاق سعيد بن شعبان القرطي المديني4 انظر في ذاك - ترتيب 
المدارك للقاضي عياض» ج3» ص36) 072 

4 -- ابن القصار: وهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف بابن القصار تفقه على أبي 
بكر الأسبري وله كتاب في مسائل الخلاف الكبيره ويقول الشيرازي لا أعرف كتابا في الخلاف 
أحسن منه) انظر الشيرازي المرجع السابق» ص ٠168‏ 
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الطائفتين قرابة لغيرهم من الطائفة الأخرى يوارثونهم فقتل بعضهم بعضاء فإنهم 
يتوارثون کا توارث آهل الحمل وصفين ا 4 يقصدوا أخذ أمواهم) و إا قصدوا 
التاو يل الذي يرونه؛ وقد قيل أنهم لا يتوارثون» وقيل ترث الفئة العادلة الفئة الباغية 
ونا لوك القضاء) وقال الطرابلسي» قال سحنون ولو أن لصا أكره رجلا على قتل 
اخبه أو ابيه فقال لتقتلنه وإلا قتلناك فإنه لا ميراث للقاتل إلا أن بكون ال 

الغ . أو معتوه» فله الميراث لأن عمده كالخطأ» وإن كان الآمر هو الوارث» وكان 
بالغا عاقلا لم يرث ي قول أكثر أصحابنا ه. 


نبيبات : 


الأول : قال ابن القصار واسماعيل القاضي : إنما منع قاتل العمد من الميراث 
لأحل الفعل الذي قصده) واستعجاله الميراث بغير وجه وهو معنى قولهم بعضهم لأنه 
استعجل ي قبل أوانه فعوقب بحرمانه» واعقرض أن هذا غا ان على مذهب 
EN‏ ن القاتل قطع أجل | المقتول لا على مذهب أهل العيئة رآ المقتول 
ميت) بأجله لکن يفهم | الجواب من قول ابن عبد البر اقتضت المصاحة منع إرثه 
مطلقا نظرًا لمظنة الاستعجال أي باعتبار السبب فلا يناي كونه مات من E‏ 
مذهب أهل السنة ه. فعبر بالمظنة إشارة رفع الإشكال وبين المظنة بكونه سيا لا 
أنه إستعجل حقيقة هذاء وأما منع قاتل المخطأ من الإرث في الدية فقط فقال عبد 


r 
مہ‎ 


| 


ل عن يعن التقداذين أ 2 يرث قال اطا من الد و اوج 
أحدها : أن الدية لما كانت واجبة عليه وكانت عنه تؤدي كان محالا أن يؤدي 
الاونسان شيئا بجحب عليه نفسه. 


۳ 0 
انى : ان ال elas EE‏ 
الثاني : إن القصاص عوض عن القتل كا أن الدية عوض عن القتل. وقد وق 

aa‏ 0ه ا وو “ل 
00 له 3 و العصاص فحد اث 9 يرسا من الدية . 


لقال ان فال العمد لا برت لأنه سبي ااه كذالك قاتل اطا لا رت 


200 58 ا شر 98 
- نيا عن مید ار ھا فلى جن ن 
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الشاني: إذا أبرأ المقتول القاتل عمداء والمقتول يرى أن براءته توجب للقاتل 
الإرث الذي زال عنه بالقتل فإن القاتل لا يرث منه ولا يكون نصيبه وصية رج من 
الثلث. ولو لم يره) وقال أوصيت له بنصيبه من الميراث» فذلك له جائز لأنه وصية 
لغير وارث هكذا تي النوادر عن ابن المواز وانظر الحطاب 

الثالث: قال ابن عرفة في اختصار الحوي وقاتل د لا يرث من مال ولا 
دية. ولا يحجب» وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ومحجب من المال دون 
الدية ويحجب ويرثان معًا الولاء » ابن عرفة. وقال عبد الغافر ونقله عن المذهب 
وهم. قال أصبغ لا يرث قاتل العمد الولاء» ابن رشد لا خلاف فيه کک و 
أصحاب مالك» وفيه نظر إذ لا يصح إلا على القول بإرث الولاء كالمال ر 
الأقرب للمعتق يوم موت المعتق لا يوم موت المعتّق» وقياس قول الحمهور ۳ 
العمد يرث الولاء إن مات المولى بعد مذة لا يمكن أن حي إلا القتبل لو + 
وإلا أنهم على إرث الولاء ابن عرفة) ويلزم مثله في النسب كقتل أخ لأب أحد 
أحويه الشقيقين وموت الأخر بمدة بحي ها القتيل لو م يقتل/ نعم لو قتل المولى والمعتق 
مشرف على الموت أنهم ه. قال السيتاني ولأجل أن هذه الرواية خارجة عن المذهب 
تواطاً الشيوخ عل أن قاتل العمد يرث الولاء وقرروه 5 المذهب») وھ بلتفتة ا إلى 
هذه الرواية) مهم ابن. رشد في الأجوبة والمقدمات) وابن العربي في القانون 
والمسالك. والمتبطي وال جبزري 2 وابن فتوح ا ؟ وابن عبد الغفور» ومن الفرضيين 

االو هر القاضي أبو الحسن علي بن عبد الله بن ابراه الأنصاري يعرف بامتيضي 
السسبتى الفافي ي كان رنحمه الله إماما وفمها 539 ومحمما) ألف كتابا كبيرا في الوثائق سياة.(النباية 
والقام في معرفة الوثائق والأحكام) اختصره ابن هارون وغيرهع توفي رحمه الله سنة 570 هع 
انظر ذلك شجرة .النور الزكية/ ص ٠163‏ 

ب اطريرى: هو أبو الحسن علي بن حى القاسم , الصنهاجي نزل ل لزب 520 
إلہاء درس الفقه وعمّد الشروط وولى قضاءها كان 558 علم وعمل وله ي الشروط مختصدًا 
توي سنة 580ه. شجرة النور) ص ٠158‏ 

3 ابن فتوح: هو أبو اسحاق ابراه بن فتوح العقلي الغرناطي كان رحمه الله عالماوفقيما 
ومفتبا نقلت له فتاوى كثيرة لي المعيار توفي سنة (867 هه 
انظر شجرة النور الزكية - محمد بن محمد مخلوف) ص 260 _ 261, 
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عبد الغفار وابن ثابت وابن خروف والحوي وغيرهم) ونسبة الوهم إلى هؤلاء كلهم 
وَهُم» فتحصل بي المسالة ثلاثة أقوال : ,بفرق ني الثالث بين أن تكون تة مثل أن 
بكون المولى الأسفل شيحًا والمقتول صغيرًا وبين عكس هذا انظر العقباني والستومي 
ومعنى إرث الولاء المتكلم فيه أن المقتول إذا كان له مولى أسفل وكان القاتل ممن 
بنجر له ولاء ذلك المولى بواسطة المقتول فإن قتله اياه لا يمنعه من الجزار الولاء كا 
منعه من الميراث لأن الولاء كالنسب » فكما لا يسقط النسب بالقتل لا يسقط الول 
به » وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتبقه عمدا يرئه بل حكمه حكم من قتل 
مورثه ويدل على ذلك تعليلهم المتقدم لأنه هنا تخص إرث المال) هكذا قرره 
ا ستظهره الشيخ مصطلق . 

الرابع : مانع القتل إعا يراعى بي الوارث» فلو قتل رجل نفسه لورثه ورثته من 
غير حلاف تال السيتاني. 


ولا مخالف ٤‏ 00 
بعني أن الوارث إذا كان مالفا في الدين لموروثه لا يرئه لأن امتخالفة في الدين مانعة 
من الاإرث/ فلا يرث الكافر المسام اجاعا) وكذلك لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا 
بولاء ولا بنكاح وهذا لا في الموطأ عن إمامه زيد أن النبي 2 قال: (لا يرث 
المسلم الكافر) © وفيه عن علي بن الحسين أنه قال: إنما ورث أبا طالب عقيل 
وطالب ولم يرنه علي الاق عمو ن ع ا ق 
توفيت فذ كر ذلك لعمر فقال عمر:. يرثها أهل دیما ) وقال سعيد بن مسيب لا 
نرث أهل الملل ولا بروننا) قال ابن يونس. وقاله على وجمهور الصحابة وبه أخذ 
مالك وأهل المدينة وغيرهم » وروي عن معاد ومعاوية ومحمد بن الحنفية ومسروق 
أنهم قالوا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم/ قال معاوية لقوله عليه السلام : 


1 - حديث متفق عليه ذكره ابن "تحر في تلخيصه»ج3 صرها8) والشوكاني في نيل الأوطار 
ج26 ص 73ء وابو داود 6 سنه جص 9 | > وابن دفيق العيد ج4 ص7 اءوالييق والدارقطي 
ج04 صر 69 وغبرهم » وكذلك موطا مالك ط]1) دار النفائس ص ۰351 


2 موطا مالك مرجع السابقَّ ص 351. 352+ 
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(1) قالوا: وارد ننک نساءهم ولا ينكحون نساءنا 
(الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) () قالوا: وايضا کا کک م ولا ينكحون نساءن 
كذلك فرتم ولا يرئوننا) وا لححة لمولنا ما تعدم من الاثار, وانضا فان التواردث متعلق 
بالولاية ولا ولاية بين مسلم وكافر» والحديث الذي استدلو: به ليس في الميراث» فلا 
دليل فيه هذا إذا كانت المخالفة بين الوارث وموروثه أصلية بل وإن كانت عارضة 


كا أشار إليه بقوله : 


کمسام مع فرك أو غيره. 


نوع الكفر الطارئ إلى نوعين: أحدهما ما يظهره صاحبه وهو الإرتداد. 

والثافي ما يحفيه المتصف به ويستره وهو الزندقة. 

والمعنى أن المسل لا يرث المرتد بل المرتد لا يرئه أحد» فلا يرثه ورثته المسلمون 
لأنه إرتد عن دينهم ولا يرثه ورثته الكفار الذين إرتدا إلہم لأنه لا بقر عليه وسواء 
اكتسب ماله قبل الردة أو بعدهاء أقام ببلدة الاإسلام أو لحق بدار الحرب مات حتف 
انفه» أو قتل» وكذلك المرتد لا يرث أحدا ممن مات من أقاربه بعد إرتداده عن 
الاإسلام أو مات قبل حبس المرتد أو بعد حبسه كا ن هذا الميت مسل أو من أهل 
الدين الذي إرتد إليه هذا المرتد» ومحل كونه لا يورث إذا ارتد وهو صحیح) قي 
اللخمي واختلف إذا ارتد وهو مريضء في المدونة لا يورث» قال الطرا بلسي : قال 
أصبغ وابن عبد الحكم ورواه ابن القاسم ومطرق وابن الماجشون عن مالل قل 
الطرابلسي واللخمي وقال في كتاب.ابن حبيب لا يورث إلا أن ينبم أنه منعهم من 
اميراث» قال اللخمي هذا على ثلاثة أوجه فإن قتل على ردته لم يرثه ورثته ولا بم 
أحد في مثل هذا» وإن عاجله الموت قبل أن يقتل فإن كان ورثته ولدًا أو من يعرف 
منه القرب إلبهم ل يرئوه» وإن كانوااباعد ولم يعلم أن بينه وبينهم عداوة وشنثان حسن 
أن يقال يرثونه وإن رجع إلى الاسلام ورثه ورثته على قوله ي المدونة) وعلى قوله إن 
ماله لا يعود إليه» تعود التهمة فيمن بينه وبينه عداوة أن بظهر ذلك/ ثم يعود إنى 
الإسلام. فيموت مسلا وبمنعهم ماله » قال هذا في كتاب الولاء» وذكر نحوه في 
كتاب الابمان بالطلاقبأطول مما هنا» فإذا مات مورث المرتد فهيراثه لمن سوى المْرتد من 


[ - رواه البخاري ي كتاب الحنائزه 
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ورثته ولا يرث منه شيدًا ولا حجب» م إن رجع المرتد إلى الاإسلام لم يرجع عليهم 


ر“ من :ورثوة لانه چک قد هد شم ولا ادکر ی هدا خلاف: 
بشي ظ 


ا و ق مرا ا و وا ان 
ف ده عت شا السا اذا مات ا فتل 0 0 ٢‏ 3 
مروا 5-7 مخالف لما تعدم 0 ي كك اك مالك ونه 108 50-6 ووحه ما 
ا ا بعيد مويق ١‏ ورور شاور ا قال ابن القاسم ي العتبية 
م عن ا اوت ای ين اليه أي ارون الاي ا 
نے . 5 فإنه لم يقتل إلا للشهادة الواقعة عليه وأما ظاهره فهو مسلم» وَأ 
اأ ون الا ای 0 (علية كلام المص) فمال ابن خروف: هو قول أشهب) 
ورواه ابن ٠‏ وهب واسن نافع س مالك وبه قال ار" ن الماجشون وسحنون والمغيرة ووجه 
أنه كافر وقد قال عليه السلاء (لا رت المسلم الكافر)» وفعله ا 3 المنافقين لأن 
نفاقهم كان مما إستبد هو بعلمه فشرع لأمته أن لا يحكم القاضي بعلمه» وأيضا كان 
بفعله إستثلافا للناس ولثلا يقول الناس أنه يقتل أصحابه» وأيضا فقد قال عليه 
السلا (أولثيك نبهاني الله عن قتلهم»2 وأيضا فإنهم كانوا يقرون على ما هم عليه 
ولا يتعرضص 00 وأموالهم) واليوم لا ترك بل يعتل فسبيل ماله سبيل دمه وقد 
روي المخاريي عن حديفة أنه قال : إتما كان الفاق على عهد رسول الله و اس 
البوه فهو كفر بعد إسلام ه. من السيتاني وانظر فيه تفصيلا أحر في المنافق» فأنت 
اا ع الول الذي حملنا عليه كلام المص) هنا وقد استظهر ی التوضيح تبعأ 
الإسلام مثل المرجية والابافية والقدرية وغيرهم ممن اشبيهم ممن هوى على 
غير ما عليه جاعة أهل السنة من البدع والتحريف لكتاب الله عز وجل وتأويله على 
غير ها كه عليه أهل اله أن سس فل عن هم لااء على ند ره راه لور ننه و 


المسلمين لانم 5 قتلوا لرامبم ال ك 
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وکېردي مع نصراني وسواهما ملة. 

بعني أن الحخالفة في الدين مانعة من اللإرث وإن جيعها ال>: كفر كا بودي مع 
نصرالي لأن ملة الهودية غير ملة النصرانية» وملة سوي ملة الودية والنصرانية من 
لل الكفر ملة واحدة» فيرث الوثي عابد الشمس والعكس» لأنہم كلهم محوس) 
ال السيتاني ٠‏ عن الطرابلسي روى عن عمرو بن شعت عن اه حده) قال قال 
,سول الله عل : (لا يرث المسام الكافر ولا الكافر المسلم» ولا يتوارث أهل ملتين 
تى)) وقد اختلف في الكفر بالنسبة إلى التوارث هل هو ملل أو ملة واحدة» والقول 
لأول هو مذهب أهل المدينة) قال ابن عبد البر وهو مذهب أحمد واسحاق والقول 
الثاني هو قول أبي حنيفة والشافعي » قال ابن شعبان والقولان مدنيان 0" لالك 
راشا أبن القاسم إلى أنه رجع إلى أنه (ملل) وبه أخذ إصبغ. تم 
القائلون بأنه ملل فحكى ابن القصار عن شر يح وابن ONE‏ 
الهم قالوا: الود مع السامرية ملة) والنصارى والصابون) واخحوس ومن لاكتاب 
هم ملة. وحكى ابن يونس من أهل المدنية أما الإسلام ملة) والنصارى ملةع 
والهودية ملة» وامحوس ومن عداهم ملة) لأنهم لا كتاب طم ) قال ابن بونس وهو 
الصواب. ه. وعليه اعتمد المص) وقد نسبه في (التوضيح) ' تبعا لابن عبد 
السلام لمالك. فاعتراض ابن مرزوق عليه غير ظاهر» وجميع ما استدل به لا ينمض 
دليلا على ما دعاه فلينظر. 


استثني في التلمسانية من قوم لا يرث المسلم الكافر والعكس العبد فإنه إذا 
مات يرثه سيده؛ ولا يحتاج في ذلك إلى اشتراط استواء الديزء قال الباجي ومن 
الموازية ويرث المسلم عبده الكافر» ويرث المحوسي عبده المسل, ووجهة أن ليس على 
معنى الميراث لأنه لو كان على وجه الميراث لكان من يرثه بالنسب 5 عميرائه) والرى 
بنائي التوارث ولكنه يستحق ماله بسبب ملكه له) وي الاستغناء قال ابن عون 


1 . جاء بالنسخة (أ) مال بدل ملل. 


2 جاء بالنسخة (ب) ضيح بدل التوضيح. 
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کات ا وذهاقوه الم أن الكافر لا يرث المسلم على حال حى لو كان ىده دنه 
لا بملکه کا بملك المسلم عبده الكافر ه. 


وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعض 
فكذلك إن لم يكونوا كتابيين. وإلا فبحكهم. 


وقع له و في التعبير عن هذه المسألة تعقيد وبكلام ابن ن شاسر يتبين كلامه ونصه) 
وكام 5 زا ورات کافر فإن ار مل حك للد وإن أبي 
في رواية بن 6 1 ميراتهم إ كانوا کار فم السلا إن كانوا من غير 
أهل الكتاب/ وقال أبن نافع وسحنون أهل الكتاب. وغيرهم سواء نقسم بينهم على 
حكم الاإسلام ه. ومعنى كلام المص. أنه بحكم بين الكفار في شان الميراث نخاصة 
نحكو المسلمين إذا ترافعوا إلينا ورصي جميعهم بحكمنا وهو معنى قوله إن م يأب 
بعض أي أن لم بمتنع بعضهم من احكامنا بأن رضي جميعهم به؛ وعدم الارباية 
صادق بالرضى وبالسكوت» وهو يتنزل منزلة الرضا أيضا ولذا عدل عن قوهم إن 
رضي. وجميعهم. وقص ركلام المؤلف على الحكم ني الميراث خاصة هو المتعين ليوافق 
ما في المدونة. وقرينة القصر المذ كور المقام/ وبه تعلم ما في قول ابن مرزوق ظاهر 
كلامه أن كل حکم يعرض بالكفار فيا بينهم يفعل فيه كا ذكرء وليس كذلك الخ . 


والحا كم مخ فإذا حكم فإعا بحكم بحكم الاإسلام» هذا وقد قال مالك 
وأحب لي لك كم بينبم) 1 يي لموله تعالى : طإوإن تعرض عنهم فان بضروك شيا 
وإن حكمت فأحكم بینم بالققسط.") فشرط في الحكم القسط) وإصابته شاقة فزد 
الحكم الذي لا حضرة معه اسار وهذا كله فما عدا التظالم» وأما التظالم بينهم فما عدا 
المبراث فإنه محكم بینم فيه وممنعون منه أحبوا أم كرهواء قال ابن مرزوق» وقوله إلا 
أن بسار بعضهم) فكذلك يعني أنه إذا امتنه بعضهم من أحكامنا فإنا لا نتعرض لهم 


O انانف‎ a 
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إلا أن يسم بعض الورثة الكفار فإننا تحكم علبهم بحكم (أهل) ‏ الإسلام. وإن 
امتنع ذلك البعض تغليبا لجانب (الاسلام) 3 ره المسلم وارك للكافر انه 
كان يوم موت مورثه كافرًا على دينه) 5 أسلم عد أن إستحق الإرث» وقبل القسم کا 
هو صريح قوله إلا أن يسام بعضهم وهذا إن لم يكن د أسلم بعضهم 
كتابيين كا حوس مثلاء وأما إن کانوا كتابيين فإنا نحكم بینہم بحكم الكتابيين لأن ذلك 
المسلم إستحق الابرث قبل الإسلام» وهم كتاب يرجعون إليه 7 إمتنع بعضهم من 
حكنا رجعوا إلى كتابهم» قال ابن مرزوق فقوله إلا أن يسام بعضهم استثناء من 
مفهوم الشرط في قوله إن لم يأبء فإن مفهومه إن أبى بعضهم من حكم الإسلاء و 
يحكم بيهم بححمه فاستثی لس د تي و أن يس لط ور ريه 
وبحكم بينم بحكم الإسلام) وإلى حكم المسلم الإشارة بقوله» فكذلك › وقوله إن ¿ 
يكونوا كتابيين أي إا بحكم بين من أسلم بعضهم كم المسلء إن 4 يكونوا 5 
الكفار كتابيين» فهو شرط في قوله» فكذلك ومفهومه إن كانوا كتابيين 4 حکہ یہہ 
بحكم الاإسلام» وإلى هذا المفهوم أشار بقوله, وإلا فاحکھہء ا ىوان كانم ” 
عضهم كاين فبحكم الكاري بعکم ينهم؛ ووقال وحكم ین لكفار يكم 
المسلم» إن رضوا أو أسلم بعض وليسوا بكتابيين وإلا فبحكهم فبحكهم لكان 
أخصر ه. الخ. 

وقال الأجهوري. لو قال بدل أسلم بعض» أو أسلم بعض لكان أحسن ليفيد 
رجوع إن لم يكونوا كتابيين لما إذا أسلم بعض فقط بناء على قاعدته وعلى كل حال 
فيفيد أن الكفار بحكم بينهم بحكم الاإسلام حيث رضوا به سواء كانوا كتابيين أم لا 
وسواء رضوا أساقفتهم بذلك أم لا ه» وما ذكره من عدم اشتراط أساقفتبه هو 
مذهب المدونة وي العتبية اشتراطه 


1 - ما بين الفوسين ساقط من النسخة (أ). 
و اا ا | ا 
2 .. جاء بالنسخة (ب) المسلم بدل الإسلام. 
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ولا من جهل تأخر موته 
يي ١/401‏ يرث مين يخهيل الاح وترم سبيت ول تعلام موه لازا من 
خررط. ارا عقق ا ار اة الواوث: بعك موت هرورو و ااهل في هذا المانع 
ى الحملة قوله (عَيدّمِ) : (لا ميراث بشلك) وقد عدوا فقدان الشرط مانعا . قال 
0 فإن فلت إذا اعطيناه للحي الموجود مع إحهال أن يكون موروث هذا الحي 
مات أولاء والمستحق غير هذا الحي فقد اعطيناه بالشكء فلم حص بالحرمان الميت 
دون الحي» قلت قوله عليه السلام لا ميراث بشلكء يقتضبي ظاهره ألا يرث الحي ولا 
اميت ولا بخص الإشكال مبذه بل كل صورة بمنغ فيبا الميراث من أجل الشكء فبا 
هذا الإشكال؛ فدعت الضرورة إلى تأويل الحديث» فمرقوا بي نالشك فيه في وجود 
الجر 3ه ا وجود المانع » ومنعوا المعراث بالأول وأوجبوه بالثاني» وماذاك 
إلالأن الأصل العدم فيبا/ فلذلك منعوا الميت لأن الشك فيه في وجود الشرط وهو 
وجود تأخير الحياة) وورثوا التي GD‏ فيه وجودا لحا جب» وهو شك بي وجود 
ا لمانع» وقال ابن القصار: حال الممترر س دم أو غرق أو حرق اور بيعهم فيه 
حاهم على خمسة أوجه) إما أن يعلم أن أحدهما مات قبل صاحبه وعرف المتأخرم واا 
أن بقع العلم لنا بأنهما ماتا معًا ني حالة واحدة» وإما أن يشك هل ماتا معًا أو 
وعدا واف عن نوعلم او و لان خا ات قبل ارا ا هه 
بعينه ويطرأ علينا شك أونسيان ولم يفصل أصحابنا هذا التفصيل» ولكن هكذا ينبغى 
(فلا شلك) ”*)في وجوب الميراث في الوجه الأول» ولا في منعه ني الوجه الثاني 
واختلف ي الغلاثة الأخيرة قذهينا أنه شل .الفا وان لا ميراث بيبا ويرث كل 
واحد أحياء ورثته) وبه قال زيد وابن عباس وأبو بكر الصديق والزهري والأوزاعي, 
ل ابن يونس وعليه جمهور الصحابة وأكثر الفقهاء) وذهب علي رضي الله عنه إلى 
نه يرث كل واحد منې)ا صاحبه من صلب ماله دون ما ورت من يده» e‏ شر يح 


©: 


والشعبي والنخعي, قال ابو النجاء وبه قال ابن مسعود وإياس بن عبد المزني» قال 
هم عد عليه. 


| حاء بالنسخة (ب) نعلم بدل تعرف. 
2 جاء بالنسخة (ب) فلا إشكال بدل فلا شك. 
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ابن رشد ووجهه أنه لا يقطع ENS NE‏ 
بلا شك فلا بقطع ميراث کل واحد منهم| بشك» قال ابن يونس وغيره والدليل لقولنا 
ما روي عن زيد بن ثابت قال أمرني أبو بكر أن أقسم ميراث أهل العامة »فى اورث 
الأموانت بعضهم من بعض, وأمرني عمر أن أقسم ميراث من مات في طاعون 
عمواس. فلم أورث من عمى موته وقال ارج بن ويد فسيت اموال اها ل الحرة(2) 
فلرأورث e‏ من بعص وأصحاب رسول الله عو متوافرون فلم دلك» 
وي الموطأ عن ربيعة ابن ألي عبد الرحمن وغبر واحد من علائيم أنهم قالوا: + 
بتوارث أحن ممن قتل يوم الحمل ولا يوم صفين 7" ولايوم الحرة 7 يوم قدرد 9) إلا 
من علم أنه قتل قبل صاحبه» وروی أبن وهب واسماعيل الماضي أن أم كلثوم نت 
على بن أبي طالب وابنها زيد بن عمر ماتا في ساعة واحدة» ول يدرا أا مات قبل 
صاحيه. المي ساي و e‏ 
عامله بالعراق ي القوم يموت ولا يدر أيهم مات أولاء قال أبو النجاء هنإنالقولان 
هما المستعملان عند الفقهاء » قال ابن يونس وروی عن عمر قولان لا يساعده قياس 
إن وجدت (بياض) أحدهما على الآخر ورث الأعلى من الأسفل» ومن هذا الباب 
شك ي الأقعد بالميت» قال في سماع أصبغ فيمن شهد عليه أنه كان يقر أن ولاءة 


[ -. موطن بني حنيفة في وسط جزيرة العرب) وي انحاه الشرق قليلا» كان خالد بن الوليد 
يحارب المرتدين في العامة من أتباع مسيلمة الكذاب) وفي آخر السنة 11 هحريء كانت المعركة 
الحاسمة في العامة وقد انتصر فيها المسلمون على الأعداء وهزمهم هزيمة نكراء وقتلوا مسيلمة 
وشردوا أتباعه وفي هذه الواقعة قتل من الصحابة الكثيره 

2 - الحرة: بفتح الحاء وتشديد الراء4 أرض ذات حجارة سودومنها الحرة الي بظاهر المدينة 
والتي, كانت فا الواقعة بين أهلهاوبين جيش يزيد بن معاوية» 

3 . وهي معركة جرت بين علي بن ألي طالب وطلحة والزبير وعائشة وكانت مسة 36 هه 

4 -. صفين : مكان على الفرات بسوريا غربي الرقة» عنده التق جيشا علي ومعاوية في قتال 
انتہی أمره 00 4 وكان ذلك سنة 37 هه وسبب شهرة هذا المكان هو تلك الواقعة» انظر 
في ذلك وأع غرة العارف الاإسلامية )الملجد السابع/ ص 243 . 

5 - 5 بض القاف مصغر» هو موضع قرس مكةه 
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لبي تمم أو بلي زهرة أو ما أشبه ذلك لا يكون لهم من ولاية قليل ولا كثير إذا سمي 
الفخذ هكذا بعينه حتى بين لمن هو منهم وإلا فليس لأحد منهم قليل ولاكثير. قال 
أصبغ حتى يسمى القوم باعيانهم/ أو بي أب واحد غير الأب الجامع, قال ابن رشد 
وهكذا. ئ قال وهو مما لا اختلاف فيه لأن الولاء كالنسب فلو اثبت رجل أنه من 
بي فلان وم يعرف من عصبته منهم باعيائهم ععرفة 'فعددهم منه وحيث يلتقون معه 
(في) الاباء كان ميراثه لجميع المسلمين» و لم يكن لواحد منهم للجهل بقعد وهم 
منه ) 0 من انفذت ا رماءت له قريب ي تلك الحال شثل هذه الصورة إذا 
اضرا فما | ی أن المنفود الممقاتل لا ترحى حياته اقتضى الخال اند المت أو وإن نظر 
فيبا إلى بقاء روحه بعد موت قريبه كان هو الميت اخر» فهذا بشبه الشك في المتقدم, 
وي سماع سحنون فيمن شق جوفه أو أمعاؤه أو يذبح فيموت بعض ورثته قبل موته 
وهو ني تلك الخال أنورثه؟ قال: نعر. إلا المذبوح فإنه لا يرث» وأما الذي شق جوفه 
وبني حي عمري ذلك -حجة:؛ قال فإن قتله رجل لم بقتل به قال ابن رشد :يازم عن 
اقواله أنه لا يقتل 00 لا یرٹ» وحكى الطرابلسي عن أحمد بن سلمان قال سمعت 
سحنونا يقول في الرجل تنتثر أمعاؤه أو تفرى أوداجه فيتكام وبقول فلان قتلني قال لا 
يقوم بقرله قسامة ولا جوز وصاياه ولا عتقه إن عتق وقد وجب ميراثه لمن ورثه ساعة 
أصابه ما أصابه) وليس للمجروح من ميراث من مات قبله شيئا ه. 

ما نقله السيتاني في هذه المسألةوقالالسطييشرحالحوي» قال ابن رشد لا 
خلاف في جواز وصيته وقال 5 موضه بع اخر لم حالف ي حواز وصتته إلا وو 
وقال ابن حروف لا جوز وصيتدلاأ نه ف في جملة الموال) وم حك غره» وما حکه ؛ 6 
القصاص إذا أجهز عليه» فقال ابن اك -5 بقل الأول وقيل عكسه» فعل الأول لا 
ميراث له إذا مات له موروث ي تلك الحال وعلى الثالي حكه مالم هز عليه حكم 
لأا اذا جعت الماك والرضية والقضافق. عضل :قله اريت أقوال كه 
ا 


ومنا أن مود كوت ١فر‏ بال ا عند ١١‏ زوال مثا ا علا الغروتب أحدهما عكة 


| حاء بالنسخة (أ) قربا بدل قريبانء 


183 


مكتبه الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


والآخر بأقصى بلاد المغربء قال القاضي فإن الفقهاء بينوا فقههم أن المغربي يرث 
المشري دون العكس) والمعدلون ينظرون في هذا إلى طول لد فإذا عرفوا فضل 
الأطول نظروا إلى الدقائق والساعات فاستخرجوا بذلك الميت أولا فرعا خرجوا إلى 
أن الميت بعد الزوال يرث الذي مات عند الزوال» انظر تمامه فيه» وراجع السنوسو 
ومنها ما وقع في الااستغناء في رجل نزل قرية ومعه ثلاثة نسوة فقال الواحدة ابنتي 
والأخرى أختي والثالثة زوجتي مات وأدعت كل واحدة أنها بنته» قال يوقف الال 
حتى يصطلحنء قال وكذلك لو ترك ثلاثة رجال فقال أحدهم ابني والآخر أخي 
والثالث عمي فادعى كل واحد من الثلاثة أنه الابن وصور الشك كثيرة انظرها في 
العقباني والسيتاني . 


« الميراث بالتقدير » 
ووقف القسم للحمل 


لا فرغ (المص) () من ¿ الكلام عن المانع من الميراث مطلقا تكلم هنا على المانم 
منه في الخال دون امال هو ثلاثة أقسام لأنه إعا شك فى ا ولوت 
وهي مسألة الخنی وأا في الحياة والموت) وهي مسا المفقود) وإما ما فر وهي 
هفنا له الحمل هذه) وهي من جملة صور الشك) ووجوه الشاك خسسة: 
إن لم يكن ظاهرا أو شلك لأجل ريبة بتأخير حيض أو غيره) في وجود اخية 
المستقبل إن كان ظاهرا ولم يتحرك وي استمرار الحياة في المستقبل إن حرك) وي كوه 
ذكرًا أو أنثى) وي كونه واحدًا أو متعدداواللام ني قوله للحمل تعيلء أي لأجنه حل 
يوضع أو يحصل الاياس منه مضي أقصى أمد الحمل وجعنه لبغية على حذف 
مضاف أي إلى وضعه» غير صواب لقصوره. 
ويعنى بالحمل الذي يوقف القسم لأجله الذي ريغي الحكم بتقدير حياته 


ع 


ومونه بأن يكون وارنا أو حاجبا > كميت عن 00 وأ حت ا وزوجه أن حما 


أ 


| س حاء بالنسخة (ب) المص € مشار ا مېا ف امعسن قل ٠‏ 


2 - حاء بالنسخة (ب) بتغیر بدن يغيره 
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فإن الحمل هنا وإن كان غير وارث لكنه إذا وضع حيا حجب الأم مع اا 
للات من الت إلى السدمن» و إلا كان ها الذلك هدا وقد قال ابق يونس ررقن © 
إختلف فيمن مات ولأمه زوج غير أبيه فقال علي وعمر (ابن عبد العزيز) #)وغيرهما 
إن زوجها .بعزل عنها حتى بتبين هل هي حامل أم لا» قال ابن خروف وهو قول 
مالك. وروي عن مالك أنه لا يعتزهها ولا يمنع عنها؛ قال الطرابلسي ورواه حي الوقار 
عن مالك وقال به» قال ابن يونس فإن لم يعتزها أو قال اعتزلتها ولم يصدقه الورثة 
فاتفق العلماء أنه إن ولدته لأقل من ستة أشهر ورث أخاه لأمه إذا م يكن من يحجبه 
وإن ولدته لستة أشهر فأكثر لم يرث إلا أن يصدقها الورثة أنها كانت حاملا يوم مات 
ولدها أو تشهد بذلك إمراتان فصاعدا ه. 

وقوله ووقف القسم/ أي قسم التركة على الورثة» أي ولا يوقف الدين» في 
الوصية قولان) هذه طريقة ابن رشد» وقد قال المص) وأخر باب القسمة وآخرت لا 
دين لحمل» وفي الوصية قولان» وفي آخر ورقة من مختصر ابن عرفة الفقهي عن ابن 
رشد بعد أن ذكر أن قسمة الميراث توقف ما نصه» واختلف إذا كانت وصايا فسمع 
مسلمة لأن ما هلك أو يزيد هو من رأس الال فيكون الموصى له إستوف وصيته على 


غير ما يرث الورثة وروى ابن نافع في المبسوط تنفذ الوصايا و يؤخر قسم الورئة. حى 


ابن القاسم في كتب الوصايا تؤخر حى تضع الحمل ورواه ابن ابي اوبيس وقاله ابن 


تصع / وقاله أشهب» وأما الدين فيؤدي من تركته ولا ؤخ (ححتى بوضه الحا 
ولا أعرف فيه خلافا إلا ما ذكر عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد فيه 
الخلاف) قال الباجي : شهدت ابن امن حکم ف فرت وا كتوم لل اف اص اله 
لا یقسم ميراثه ولا يؤدى دينه حتى تضم الحمل» فأنكرت ذلك عليه) فقال هذا 
مذهبنا وه ات لخجه والصحيح تعجيله ولا يدخله الخلاف الذي ی الوصايا ا 
العلة في تأخير الوصايا هي أن التركة قد تتلف في حال الوقف قبل وضع الحمل 
فيجب رجوع الورثة على الموصي لهم بثلثي ما قبضوه» ولعلهم معا مون وهذا في 


| ۔ ها بين الفوسين ساقط بالنسخة (ب)ء 
ا ا ا ليك ا و 


e 


اغ اله م له اا .دك كخ فض الا 
: : : . 2006 سواه ت عه 5 
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الدين منتف وتعجيله عفافة أن يتلف المال فيبطل حق صاحبه من غير نع الورثة فقف 
على هذه المسائل الثلاث : 


£ £ : 6 ل کے ت ® . - 3 ولاه 
فه|. الوصية تلف فيبا. ابن عرفة ي تغليعاه ابن ايمن وقوله لاحجة له نظر بل 
هو (ما ظهر) وبه العمل عندنا ودليله من وجهين: 


الأول أن الدين لا يجوز قضاؤه إلا حكم قاض وحكه متوقف على ثبوت 
موت المدين. وعدد ورثته ولا يتفرر عدد ورثته إلا بوضع الحمل. فالحكم متوقف 
متوقف عليه» وقضاء الدين متوقف على الحكم المتوقف على الوضع والمتوقف على 
متوقف على أمر متوقف على ذلك الأمر , 

الثاني : أن حكم الحا كم بالدين متوقف على الاعذار لكل الورثة والحمل من 
جملهم ولا يتقرر الإعذار في حقه إلى الموصى عليه أو مقدم وكلاما يستحيل قبل 
وضعه فتأمله ه. 
ال لم م ن إيقاف جميع التي كة على الور لحمل مو 
المشهور المعروف من المدهب وعليه قال ابن شد فإل تعدو[ وأوقنوا الحمل أوفر 
الحظين تم هلكم مابأ يدهم او ا 
عدا قاسم من جنم ملا ا وجد بی عل د م داتع خسم 
TT 51000000‏ ا ل 
الناظر للحمل هذا جاز عليه وعليهم» وقال ابن عرفة قال ابن شعبان بي أول فرائضص 
كتاب الزاهي ومن هلك عن زوجة ة حامل لم تنفذ ا E‏ 


1 جاء بالنسخة (أ) .بوضع بدل لوضعم 
2 جاء بالنسخة (ب) الأظهر بدل ماظهر. 
3 جاء بالنسخة (ب) زوجته بدل الزوجة. 
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سهمها حى تضع/ وقال أشهب يتعجل أدنى السهمين وهو الذي لا شك فيه» وقيل 
يوقف من ميراثه ميراث أربعة ذكور وحجة قائله أن أكثر ما تلده المرأة أربعة» وقد 
ولذت أم ولد أبي اسماعيل أربعة ذكور محمد) وعمرًا) وعليا» واسماعيل) فبلغ محمد 
وعمر وعلى الثانين» قلت قال المزني في الطبقة الخامسة من كتاب المسمى بتهذيب 
الكال في أسماء رجال الكتب الستة محمد بن اساعيل بن راشد الكوق روى عن 
أنس وسعيد بن جبير وعدة وعنه نجي بن القصار» وظائفة ثقة خرج عنه مسلم وأبو 
داود والنسائي» قال شريك رأيت بنى أي اسماعيل أربعة ولدوا في بطن واحد 
وعاشواء قلت ممعت من غير واحد من يوثق به أن بني العشرة الذين بنا والدهم 
(قرية) ‏ سلا بأرض المغرب كان سبب بنائه إياها أنه ولد له عشرة ذكور من حمل 
واحدم من إمرأة له» فجعلهم في مائدة ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصور 
فاعطى كل واحد منهم ألف دينار ذهبا وأقطعه إياهم أرضا بوادي سلا فبنا بها مدينة 
تعره الان ببي العشرة» وبنا أبو يعقوب اأنصور مدينة تسامتها يفصل بين الوادي» 
م رأبت في هذا الوقت رجلا يعرف بني العشرة فسألته عن نسبه وسببه فذكر لي مثل 
ما ذكرته ه؛ ونقله ابن مرزوق هنا وسلمه واعترضه ابن غازي بقوله؛ وكأنه لم يقف 
على ما في رسم الحسن من قسم الغرباء من تكملة عبد الملك إذ قال تقول بعض . 
(الأخبار)©) أن سبب هذه الشهرة أنهم كانوا إخوة توائم فسثل عن ذلك أحد 
أعقابہم» فقال جعلوا أهنا خنزيرة تلد عشرة حسبهم الله وأصله في السيتاني. قلت 
وجدت خط سيدي الحد رحمه الله ناقلا من خط الشيخ المسناوي ما نصه» واغرب 
من هذا ما ذكره أبو الخير السخاوي قال روينا في تار بخ بجارى لفنجار من ,حدیث 
محمد بن ايم بن خالد البجني الحافظ ببخارى. قال كان ببغداد قائد من بعض قواد 
المتوكل (وكانت) 7 إمرأته تلد البنات فحملت المرأة مرة فحلف زوجها إن ولدت 
هذه المرة بنتا ليقتلها بالسيف» فلا قربت ولادتها وجلست القابلة ألقت المرأة مثل 
الحريب وهو يضطرب فشقوه فخرج منه أربعون (ولدا) *. وعاشوا كلهم. :قال محمد 


1 جاء بالنسخة (ب) مديئة بدل قرية. 
2 _ حاء بالنسخة 0 الأغار بدل al‏ 
3 جاء بالنسخة (ب) فكانت بدل وكانت. 


4 جاء بالنسخة (ب) ابنا بدل ولدا. 
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بن ايم وأنا رأيتهم ببغداد رکبانا (خلف أيبم) ۵ لكل رواجم ر هھ 


تنيسبات : 

ذكرها العلامة السيتاني في فصول عدا الرابع . 

الأول : إذا أوقف المال أو بعضه فولد الجنين ميتا لم يرث ولم يورث» وإن ولد 
حيا وعلمت حياته بعد وضعه بصراخ أو رضاع أو حركة بينة أو طول مكث لا يبق 
الميت لمثله إلا تغيرء أو عطاس لا يشبه خروج ريح ورث وورٹ» ووقع الخلاف ي 
بعض هذه العلامات وهو اختلاف في شهادة) وقد أخرج النسائي عن جابر الني 
ع قال : (إذا استهل الصبي ورث وورث. وص عليه) ‏ قال ابن عرفة وصححه 
الحا كم . 

الثاني : قال في نوازل أصبغ إذا ولدت توامين فشهدت «(إمراتان) © أن 

أحدهما استهل صارخا ولم تعرفاه فإن كان التوأمان غُلامين أو جارتين فلهها ميراث 
أحدهما, وإن كان غلاما وجاريه: فهذا موضع شك. وأخاف أن لا شي لها ولوكانا 
ولدين من إمرأتين ولدا في ساعة واحدة فشهدت إمرأتان ىا تقدم» فلا شي' لاء قال 
ابن رشد أما إن كانا غلامين أو جاريتين وأمها واحدة فكما قال وإن كانا غلاما 
وجارية فقوله لا شي لها (غير صحيح) 7! والواجب أن يجعل لها أقل المبراثين كقول 
ابن القاسم فها إذا كان واحدا وشهد على استهلاله ولم يدر أذكر هو أم أنثى» قال 
القاضي» وقال اللخمي في مثل هذا في نساء يشهدن أن الولد ذكر فأجازها ابن 
القاسم مع مين المستحق. وردها اشتهب: قال اللخمي واستحسن (عل) ‏ قول 


1 ۔- ما بين القوسين ساقط من (أ). 

2 ما بين القوسين ساقط من (أ). 

3 -. رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الجنائزه وأبو داود ج02 من سننه ص20) والدارمي في 
سننه أيضا»ج2» ص1485 والشوكاني في نيل الأوطار)ج6) ص67ه 

4- ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 

5 جاء بالنسخة (أ) ليس بصحيح بدل غير صحيح. 

6 ما بين الموسين ساقط من اة )> 
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الثالث : إذا قلنا بالمشهور وهو إيقاف الميراث إلى الوضع فلا إشكال وإذا قيل 
بقول يوقف » فقال الليث بن سعيد يوقف ميراث ذكر واختاره اللخمى حملا على 
O ys‏ شن اسمن ردن رحد 
بوقف ميراث أربعة ذكور, واعجب ذلك ابن المبارك» وقال هو أكثر ما ولدته 
النساء) وما ذكره من تخصيص الموقف راث أن الذ كر أو أكثر منه صحيح إن كان في 
الورثة ذكور وأما إن لم يكن فقد يكون ميراث اثنين أ كث ركزوجة حامل مع أبوين وقد 
يكون ميراث الأنثى الواحدة أفضل كأم حامل من أبي الميت مع زوج وأخوين لأم) 
وقد يتفق في بعض الصور أن ترث الأنثى ولا يرث الذكر أي كا في الأكدرية فينبغي 
أن يقال فيه بوقف له أحوط أمواله وهكذا قال ابن خروف. 

الرابع : تقدم في نقل ابن عرفة عن الزاهي ما يتبادر منه أن القائل هو الذي لا 
شك فيه هو أشهب» ووقع في عبارة ابن شاس ما يفهم منه أنه من قول أبي اسحاق 
وعلى كل حال فيحتمل أن يكون تفسيرًا للمحقق أو اختيار لقول أشهبء ثم المراد 
أي اسحاق هذا هو أبو اسحاق بن شعبان صاحب الزاهي كا في نص ابن عرفة لا 
أبو اسحاق التونسي كا فهم ابن مرزوق. 

ومال المفقود للحكم بموته. فإن مات مورثه قدّر حيا ووقف المثنكوك 
فإن مضت مدة التعمير فكا مجهول. فذات زوج وأم وأختوأب مفقود فعى 
حياته من ستة وموته كذلك وتعول لمانية وتضرب الوقف بأربعة للزوج 
تسعة وللأم أربعة ورقف الباق . فإن ظهر أن حي فللزوج ثلاثئة وللأب ممانية 
أو موته أو مضي التعمير فلاأحت تسعة وللأم إثنان. 

هذا هو الماع الثاني من الموانع المالية وهو الشك ي الوجود كا هو في صورة 
الفقود فقوله ومال المفقود هو معطوف على القسم على حذف مضاف أي ووقف قسم 
قال المفقود : 

وهو من انقطع خبره وعمي أثره فاله لا يورث في الحال للشك» فيه هل هو 
موجود أم لا؟ فيبتى ماله موقوفا إلى مدة بحكم الشرع فيها بموته» وهي مدة التعمير, 
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ابن عرفة 8 اختصار انوي : والمفقود هو المنقطع خيرهم فإ فقد بار فى امام 7 
الحرب بأسر أو غيره لا تحضور قتال لم يورث حتى يعلم ' ره 
عي إليهه وذلك سبعون سنة عند ابن القاسم ومالك وعن مالك انون وعنه تسعون» 
أشهب ماثة ابن عبد الحكم وعشرون »© فإل فقد وقد باغ الأول أ و الثاني أ اق اتات 
زيدت عشرة أعوام على كل حد (عند قائله) و إن کان قد بلغ الرابع في التلوء 
بعامين أو عشرة فولان وإن بلغ الأخير تلوم بعام وتحوه إتفاقا وفي كون المغقود في حق 
المسلمين ثي قتال العدو وبأرضهم أو بأرض الإسلام بحيث خی أمره كالأول أو 
يحكم بموته بعد التلوم بسنة من يوم الرفع روايتان لابن القاسم وأشهب . 

ما بحيث لا بخنی أموفكالفقود في فتن المسلمين» وفيه نحا ف حكم سحنون. 
بموته يوم المعركة» وقيل إلا أن يبعد موضعه» بحيث نى أمره فيتلوم بقدر بعد المسافة) 
في افريقية من المدنية سنة) وثاول جمد بن خحالد رواية ا أن تعتد إمرأته بعل 
سنة على أنه كالأول في المال» ابن رشد الصحيح فيا أن يقَسم ماله بعد سنه من هذا 
إن ثبت حضوره المعركة ببينة وإلا فكالأول اتفاقا ه. 

وقد سبق للمص ومفقود ( أرض) © الشرك للتعمير وهو سبعون واختار 
الشيخان مانون» وحكم بخمس وسبعين ه. فإذا انقضت مدة التعمير وحكم وته 
ورثه من وجد من ورثته لأمزكان منهم حيا يوم فقد» ومات بعد ذلك وقل الحكم 
بموت المفقود» هكذا ذكره في طلاق السنة من المدونة» وزاد فإن ثبت موته (بعد) !"ا 
ذلك ببينة ورثه من وجد من ورثته» وهل المراد بقوله للحكم عوته أو بحكم الشرع 
عوته تمضى أمد التعمير أو المراد حكم الحا كم» جزم بالأول بعض الشراح والذي في 
د خحلافه, والة لاد ى الأإرث من حكم الحا کم الت فإنه قال 
وسئل المازري عمن مات بالتعمير» فاستفتى القاضى ي ذلك» ات أحد الو رثة قبل 
خروج الحواب بامحکم» فأجاب لا يرث إلا من كان حيا يوم فوذ الحكم» لان موت 


1 جاء بالنسخة (أ) عند ناقله بدل عند قائله. 


2 - ما بين القوسين ساقط من النسخة لب). 
13 جاء بالنسخة (ب) قبل بدل بعد. 
. جاء بالنسخة (ب) عوته بدل بالموت. 
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TO E‏ اا إجتهادية فلا يتحقق الحكم إلا بعد نفوذه وإمضائه؛ 
قلت وقد وقعت الفتيا من شيخنا الاإمام في هذه المسألة بذلك واحتج بظواهر 
مسائل المدونة وانظر تمامه في مسائل الدعوى والأحكام. 

تنبيه: نقل الفيشىعن اللقاني أنه قال قول المص ومال المفقود للحكم كوته) 
أي على تفصيله المتقدم في بابه وحمله على المفقود ببلاد الاوسلام قصور والتفصيل 
المتقدم مفقود بأض المسلمين وأرض عدو بغير حرب فيبا» وحكها التعمير» ومفقود 
بأرض المسلمين رب بينهم وشهدت البينة العادلة أنه شهد المعترك وحكه قسم ماله 
بعد إنفصال الصفين وهل بعد تلوم وإجتهاد تفسيران» ومفقود في حرب بين المسلمين 
والكفار بأرضهم أو بغيرهم وحكه على ما قال المص/ قسم ماله بعد سنة بعد النظر 
وعلى مالغيره للتعمير لكن (قد قال) (')المص بعد فإن مضت مدة التعمير بدل على أن 
مراده بالمفقود غير من يقسم ماله بعد إنفصال الصفي نأوبعد مضي سنة بعد النظر» فلعل 
من عمم في كلام المص) لاحظ كونه أكثر فائدة ويكون قوله فإن مضت مدة التعمير 
تصربحا ببعض أنواع المسألة ليترتب عليه قوله» فكما المحهول. ولأن فيه بقع موت 
المورث غالبا. فتحصل أن المفقود يوقف في أنواع المقاييد المذكورين كا صرح به 
الأجهوري قائلا: وعليه فلو قال المص قوله فإن مضت مدة التعمير بأن حكم بوته 
لكان اشمل/ فانظره) وقوله فإن مات موروثه الخ» لما ذكر الإرث من المفقود تكلم 
هنا على إرث المفقود من غيره اي وإن مات من يرثه المفقود وكان من شارك المفقود 
من الورثة منبم» من ينتقص له بتقدير حياته أو يسقط» ومنهم من يزداد له فإنه يعطى 
لكلوارث أسوأ حاليه» ويوقف الزائد وهو الذي عبر عنه المص بالمشكوك فيه» وهو 
حظ المفقود وما يختلن حاله من حظ غيره خباة المفقود وموته ثم ينظر ما تظهره 
العاقبة فإن تبين أنه كان حيا بوم (موت) !)هذا الميت إما بقدومه أو بقيام البينة على 
ذلك» فإنه يكل لكل من نقصه من حقه شي على حال وجوده» ويعطى المفقود 
حظه وإن تين ان المفقود مات قبل هذا الميت أو حكم وته بانقضاء مدة التعمير قبل 


مانت هنا الت وإ ره یکل لكل سس نفص له من حظه على حالة عدمه» وهذا كله 


ll _ |1‏ يح اله سين ساقط م النسخة (ب). 


2 حاء بالنسخة (تب) مات دل موت . 
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إذا كان لذلك الميت ورثة غير المفقود أما إن لم يكن وارث سوى المفقود فإن مال هذا 
ميت يضم إلى مال المفقود ويأخذه (إن) "كان حيا ويقبم على ورثته إن ماتم 
وقولهفكا محهولأي فإذا أوقعنا ما هو مشكوك فيه وتبينت الحياة أو | موت فلا إشكال» 
وإن م يتبين شي ومضت مدة التعمير فحكم ذلك الال في الوراثة كحكم مال من 
جهل تأخير موته من المتوارثين وذلك أن يرثه أحياء ورثة هذا الميت يوم مات دون 
المفقود. فا محهول على هذا صفة للال الموقوف ويحتمل أن يكون صفة للمفقود › 
أي فإن مضت مدة التعمير ولم يتبين حاله فهو كالذي جهل تأخير موته لا يرث 
من جهل تقدم موته عنه من قرابته فيرث ذلك المَريب أحياء ورثته يوم مات . 
قال الأجهوري : 
فإن قلت لو قال : 
بدل فكامحهول فلا إرث لكان أخص وأصرح في إفادة: المراد قلت لعله (عس © 
بامحهول لأنه يتضمن ذلك والإشارة (لعله) عدم إرثه وكونه صفة للموروث أي 
فكالموروث الذي جهل تقدم موته على المفقود فلا يرثه المفقود هو وإن كان صحيحًا 
في المعبى. لكن يبعده أن المص إتما قال فما تقدم ولا من جهل تأخر موته. فتكلم هناك 
هناك على جهل المتأخر وأحال عليه هنا بال العهدية ويلزم من الجهل بامتأخر الجها 
بالمتقدم/ ووجه العمل أن تصحح فريضته على تقدير وجود المفقود وفريضة أخرى 
على عدمه وتردهما لعدد واحد عا تقدم وتقسمه على كل فريضة» وتضرب لمن ورٹ 
من الفريضتين ماله من كل مسألة في جزء سهمها وتعطية أقل سهمه ومن ورث من 
أحد با م تعطه م جمع ما أخذ كل وارث ونحطه من العدد الذي رددت 
إليه المسألتين وتوقف الزائد ثم تعمل فيه ما تقدم. 
وبيانه في مثال المص وهو إذا هلكت إمرأة وتركت زوجا وأما وأخنا شقيقة أو 

لأب وأبا مفقودا فعلى تقدير حياته تصح المسألة من ستة وهي | احد الغراوين زو 
النصف وللأم ثلث ما بق وهو السدس وللأب ما بن وهو ال لثلث. وعلى تقدير موته 

1 -- جاء بالنسخة (أ) وإن بدل إن. 

2 -- ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 

3- ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
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من ستة أيضا لأجل ثلث الأم ونصني الزوح. والأخت وتعول اني وبين المسألتين 
موافقة بالأنصاف فتضرب نصف أحدهما في كامل الأخرى بأربعة وعشرين أقسمها 
على كل مسألة حرج جزء سهم الأولى أربعة وجزء سهم الثانية ثلاثة ‏ فبيد الزوج 
ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهي الحققة فتدفع له الآث والأع بيدها على تقدير الحياة واحد 
في أربعة بها !2؟ وبيدها على تقدير اموت إثنان في ثلائة بستة فتأخحذ الأربعة احققة) 
فعلى تقدير (حياته) © تزداد السهام للزوج وينتقص للام ولا ترث الأخت شيئًا؛ أو 
على تقدير الموت تز اد الأم وينتقص الزوج وترث الأخت» فاازوج يأخذ الآن من 
فريضة الموت والأم من فريضة الحياة. ومجموع ما أخذاه ثلاثة عشر ويبتى من الجامعة 
أ-حد عشر وهو المشكوك فيه فيبق موقوفا فإن ثبتت حياة الأب بعد موت إبنته كان له 
من البافي عمانية فإن إستمرت حياته أخذها وإلا ورلت عنه وزيد للزوج ثلاثة ليل 
له نصفه ولا شی للأحت ولا يزاد للام شي لأنها قد .توفت حظها» وإن ثبت موته 
قبل ابنته أخحذت الأخت تسعة وزيد للام إثنان فالاحد عشر إما أن تقسم بثانية 
وثلاثة أو بتسعة واثنين) فقوله أو موته عطف على أنه حي . 

قال ابن مرزوق ولو قال أو ميت لكان أولى لموافقة حي» ولانه أخصرء وقوله أو 
مضى الأول أن يكون فعلا ما ضيا عطف على موته لمشاركته له في الحكم أي أو ظهر 
أنه مات أو مضي وفيه قلق» ويحتمل أن يكون مصدرا مرفوعا معطوفا على موته وفيه 
قلق أبضا ويبعد كونه فعلا معطوفا على ظهر لأنه إنما يوافق أحد متعلتي ظهر وهو 
لموت) ولو کان معطوفا على ظهر لأستازم أن يكون مقسما مثله فإن قلت لم وقف 
أهل المذهب القسم لوضع الحمل ولم يعجلوا قسمة المحقق كما هو المشهور فيه) 
وعكسوا في المفقود قلت لعل الفرق والله أعلم طول المدة في المفقود غالبا فاضطروا 
إلى نعجيل القسم لثلا يتلف المال فلا ينتفع به وقصرها مع الحمل غالبا فلا ضرر في 
الإيقاف وإذا كان محقى القسم يعجل في المفقود فاحرى الدين والوصية. 


ري مس 1 
- قد وقء اختصار في الأصل (أ) سقطت به بعض الكلار فال 7 
| مد وفع ختصار في الأعسل (أ) سقطت به بعض لكلات وهو فالزوج على تقدير 
الحياة بيده ثلاثة في اربعة باثنبي عشي وله على نقدير الموت للاثة في ثلاثة بتسعة؛وهي الحققة» 


2 _ اي باربعة » 


3 جاء بالنسخة (أ) بدل ما بين القوسين الموت» والأصح ما ثبت في الأصل. 
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تنه 

هذا كله ي المفقود الحر المحقق, وأما لو كان عبدا أو أعتقه سيده وهو مفقود 
فإنه لا جر ولاء أو لاءه لسيده ولا يوقف له ممن مات من أولاده شي' (ولكن) () 
بدفم إلى أولاده محميل (2) قال في المدونة وإن فقد عبد فاعتقه سيده وله أولاد أحرار 
م بحر ولاءهم حتى يعلم أن العتق أصابه حياء ولا يوق للعبد ميراث من مات من 
ولده الأحرارء وهو بحلاف الحر في هذاء لأنه على أصل منع الموارثة بالرق حتى: يصح 
عتقه وأحسن ذلك أن يدفع إلى ورثة الابن نحميل يعطونه) و الحسن فإن جاء 
أبوهم دفعوا إليه حضممن ذلك قال وني هذا العبد الشك من جهتين» هل أصابه 
العتق حبا أم لا؟. وهل مات قبل موت الابن أو بعده» فلذلك لم يوقف» والحر ليس 
فيه الشك إلا من جهة واحدة) هل مات قبل الابن أو هو حي؟ انظر الأجهوري) 
وقوله : 
وللخ: المشكل 27 نصږي کر رآنی 

المعلوم عند الفرضيين أن وجود الخنى ني الورثة يوجب (وقف) قسم التركة 
حتى يحتبر ذلك الخنى بالعلامات الي ذكروها فإذا تمحض لحهة عمل عليما وإن 
أشكل أمره فهو المشكل والحكم عليه باللإشكال يرفع عنه الاإشكال لظهور فرضه 
رحينئذ) 9) والمص إعا تكلم هنا على الذين أختبر فأشكل أمره وسيتكلم أخير على 
(الذي) 7 أختبر وتميز لجهة وهو إذ ذاك ليس بمشكل. قال. الحطاب والكلام 
على الختى من وجوه: 

الأول: في ضبطه وهو بم الخاء المعجمة وسكون النون وبالثاء المثلثة وبعدها 
ES -1‏ (أ) ولا بدل ولكن. 
2 . معناه كفيل. 
3 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
4 مشار إلى ما بين القوسين في النسخة (أ) ب (ح). 


5 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ)< 
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ا 00 5 5 0 ,. 5 2 00 ٠‏ 5 . مين 1 3 
الف تانسث (مقصورة) (') والضمير الراجعة إلى الخنى مذ كرة وان بانت انى لان 
مدلوله شخص صفته كذا وكذا) وجمعه خنالی وخناث . 

الثاني : بي اشتقاقه هو ماخوذ من قولهم خنث الطعام» إذا اشتبه امره» فام 
خلص (طعمه) ‏ روي ابن عاشر عن القاموس إن اشتقاقه من التكسير واللين 
0 مه ء. وص القاموس :۹ ا عن الخناث تأي e‏ وقد 
واللسياء حمدفى الجمع ” 


المقصود الثالث: ي بيان معناه قال في الصحاح الخنتى الذي له ما للرجال وما 
للنساء جميعا. ه. 
وقال الفقهاء هو من له ذكر الرجال وفرج النساء. وهذا هو الأشهر فيه. وقيل 
انه يوجد منه نوع آخبر لميسن له واخدك ما و إنما له تت :ین فخذية ينول نه لا يشبيه 
واحد من الفرجين. 
الرابع : في أقسامه» الخنثى على قسمين» مشكل وواضح» أما ما ليس له واحد 
من فرجينالرجالوالنساء» فقال الشافعية : هو المشكل أبدًا, وأما على مذهينا فيمكن 
أن بكون واضحًا بأن تنبت له لحية أو ثدي» وأما من له الالتان فمن ظهرت عليه 
علامات الرجال حكم بذ كوربته وإن ظهرت (فيه) #)علامات النساء حكم بأنوثته 
ويسمى من ظهرت فيه إحدى العلامتين واضحا. وإل وحدت 5 فبه العلامات 
وإستوت فهو مشكل فتحصل من هذا أن الك نوعان. نوع له الآلتان واستوت 
فيه العلامات. دس 
الخامس : في وجود الخ ا الواضح شوجود بلاحلا واختلف ی وجود 
الخننى المشكل ا على إمكان وجوده ووقوعه وعلى ذلك بى أهل الفرائض 


يه له واحدة من الآلتين وإعا شع نفدم . 


.م عا عيين: القن ساق من السك زى 
ا ر اه ی انكر ا 
وا ين الس ساط هن الس ر 
4 جاء بالنسخة (ب) عليه بدل فيه. 
_ جاء بالنسخة (ب) ظهرت بدل وجدت. 
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والفقهاء مسائل هذا ألباب وذهب المسن البصري من التابعين والقاضى اساعيل 
ع اتلك نل ع ان نان لحر ل و ال في فل ده 
حتى لا يدري أذكر هو أو أنثي. وقال الفاضي (اسماعيل) "ألا بد من علامة تزبل 
إشكاله . 

السادس: في الخنثى المشكل خلق ثالث مغاير للذكر والأنتى أو هو أحدها 
لكن أشكل علينا واستدل على ذلك بقوله تعالى: يإوأنه خلق الزوحين الذ كر 
والأنتييج "فلو" كان (هناك) © خلق ثالث لذ كره لأن الآية سيقت للإمتنان» قال 
العقباني لقائل أن يقول إنما سيقت الآية للرد على الزاعمين ين أن لله تعالى ولدًا هنم من 
زعم أنه له ولدا ع لامر معي لسر النوعين» 
فكيف يكون (لله)”أمنهما ولد. وهو الخالق لما ولم يزعم واحد أن له ولد ختثى. فلم 
حنج 0 لرد علهم إلى ذكر الخنى. رادل ضا وله : ذوبث منهم| رجالا كثيرًا 
ونسام : .و بقوله : وهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذ كور 29 قالوا ٠‏ فلو كان 
هنالك خلق ثالث لذ كره ه. 

والحواب الواضح هو ما يأني في التاسع من أن الحمهور على أن الخنيى هو أحد 
الصنفين ولكن خفيت (علينا)!7 أعلاماته) فتأمله» وخرج العقباني في شرح الحوي من 
القول بأنه لا ميراث له) أنه صنف ثالث) قال : إذ لوكان لا يلو عدا أن يكون ذكرًا 
أو أنئى لما حرمه الميراث ولو لم يكن إلا أقل الميرائين لأنه مقطوع باستحقاقه غير أن 
هذا القول نقل ابن حزم الا,ججاع على خلافه وظاهر كلام الأئمة أنه ليس خلا ثالنا 

السابع : في أول من حكم ي الخننى في الجاهلية واللإسلاء» قال عبد الحق بي 


1 ع ما بين الفوسين ساقط من النسخة * 

2 سورة النجمء الآية: 5 

3 حاء بالنسخة إب) هناك بدل هنالك. 

 - 4‏ جاء بالنسخة (ب) له بدل الله. 

5 ها بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
6 سورة الشورىه الاية: 49. 

7.- ما بين القوسصن ساقط من النسخة (أ). 
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ا اغ .يعض م في النكاح الثاني منه) ونقله عنه ابن عرفة أول من 
كم فيه عادر بن الظرب في الحاهلية فنزلت (به) " قصة فسهر ليلته فقالت له 
خادمه مسسخيلة راعية غنمه ما اك سیا ي» قال : لا ا عا لا علم لك به 
ليس هذا من رعي الغم ) ۽ فذهبت حم عادت واعادت السؤال, فاعاد جوابه 
فراجعته. وقالت : لیا ل عندي مخرجا. فأخخبرها عا نزل به من أمر اتی فقالت : اتبع 
0 الممال. ففرح (وزالت غمته) “. زاد المتيطي وكان الحكم إليه في 
الجاهلبة. فاستكوا إليه في ميراث خنثى/ فلا أخبرته بذلك حكم به الجوهري» 
والضرب باأضاد المعجمة / وكسر الراء واحد من الضراب وهي الروابي الصغار. ر 
عامر بن !لضرب العدواني أحد فرسان العرب» عبد الحق وغيره. ثم حكم به 
الاإسلام علي رضي الله عنه ه. باختصار ب ن عرفة ويريد بما (ذكره) عن 21 
أن الظرب بالظاء لا بالضاد» كا يقوله ويكتبه كثير من الناس» وقوله أحد فرسان 
العرب كذا في بعض نسخ الصحاح» وفي بعض النسخ الصحيحة المقرو ة على أيمة 
اللغة أحد حكام العرب» ولفظ عبد الحق في التبذيب بعد ذكر قصة عامر حكم فيه 
علي بن آي طالب في الإسلام بهذا الحكم؛ بأن جعل الحكم للمبال» وهو أول من 
حکم بها في الاإسلام, وقال في النباية كان عامر حا كم العرب» فأتوه في ميراث خنثى 
فأقاموا عنده أربعين يومًا وهو يذبح لهم كل يوم/ وكانت له أمة يقال ها سخيلة: 
فقالت (له) : إن مقام هؤلاء أسرع في غنمك. قال: ويحك لم تشكل علي 
حكومة قط غبر هذه, فقالت : اتبع الحكم المبال. فقال : فرجتها يا سخيلة. فصار 
مثلاء قال ل الأوزاعي وني ذلك عبرة: مزدجر لجهلة قضاة الزمان (ومفتيه) © 


1[ . ما بين المفوسين ساقط هن النسخة (ب.). 
جاء بالنسخة زس) حکم ل الحكم. 
3... جاء بالنسخة (ب) وزال عمه. 

4 _ جاء بالنسخة (ب) ذكر بدل دكره. 
فح نا ا شافط ج الحا ر 
6 والحكومة معناهاء القضية الحكوم باه 


7 جاء بالنسخة (ب) ومفتم بدل ومفتيه. 
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فإن هذا مشرك توقف في حكم حادثه أرعين يوما ولا قوة إلا بالله. 
قلت وفيه عبرة من جهة أخرى وهي أن الحكة قد بخلقها الله تعالى ويجريها على لسان 
من لا يظن به معرفتها وأنه وان عجز عن ادرا كها أصحاب الفطنة والعقول المستعرة 
لذلك فقد يجحريها الله على لسان من لم يستعد لما والله الموفق 

وذكر ابن اسحاق القصة في السيرة قبل الكلام على استيلا 
قصي على (أهل) ()مكة فقال: عامر بن الظرب بن عمرو بن عياد بن يشكر بن 
عدوان العدواني كانت العرب لا يكون بينها بابرة ولا عضلت ني قضاء إلا أسندوا 
ذلك إليه م رضوا بما قضي فيه فاختصموا إليه في ختى له ما للرجال وما للمرأة؛ 
فقال: حتي انظر في أمر فوالله ما نزل بي مثل هذه منكم يا معشر العرب فبات ليلة 
. ساهرًا يقلب أمره وينظر في شأنه لا يتوجه له فيه وجه وكانت جارية يقال لها سخيلة 
ترعى عليه غنمه, فكان يعاتبها إذا سرحت فيقول ها أصبحت والله يا سعخيل» وإذا 
راحت عليه قال لا أمسيت والله يا سخيل» وذلك أنها كانت تؤخر السراح حى 
يسبقها الناس/ وتؤخر الاإراحة حى يسبقها بعض الناس فلا رأت سهره وقله قراره 
على فراشه؛ قالت له مالك لا أبا لك ما عراك ني ليلتك هذه» قال ويلك دعينى أمر 
ليس من شأنك» ثم عادت له عثل قوها. فقال في نفسه عسى أن تأني بفرج» قال : 
ويلك اختصي إلى في مرا حت وال ما أدري .ما ا ر فلت بان اه 
لك أتبع القضاء ء امال( اقعده فإن بال من حيث تبول الرأة فهو إمرأة» فقال : ا 
سخيل أو صبحي فرجتها والله ثم حرج على الناس حين أصبح. فقضى بالذي أشارت 
عله ه. 


قال أبو القاسم السهيلي © المالكي ني الروض الآنف وذكر يعين ابن اسحاق 
عامر بن الظرب وحکه في الخنثى وما أفتت به جاريته سخيلة» وهو حكم معمول به 


[ -- جاء بالنسخة لرب) أمر بدل أهل. 
2 -. أبو القاسم السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي) كان حافظا فقي 
عالما باللغة والسير) توق رحمه الله سنة 581 وما تركه من المؤلفات والكتب الروض الأنف 8 
شرح السيرة النبوية لابن هشام) ونتائج الفكر وغير ذلك انظر الزركلي الأعلاء ج4٠‏ ص86 » 
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في الشرع؛ وهو من باب الإستدلال بالامارات والعلامات؛ وله أصل في الشر يعة. 
قال تعالى: «إوجاءوا على قيصه بدم كذب٠‏ وجه الدلالة أن القميص المرمي لم 
يكن فيه خرق ولا أثر لأنياب الذئب» كذا قوله تعالى: «إإن كان قيصه قد من 

كلام الحطاس» قال بعض الشيوخ ويستفاد من كلامهم حكاية هذه القصة 
فوائد ملها: 
قد يوجد في النبر مالا يوجد في البحر/ وقد بحري الله الحكة على لسان من لا يظن به 
معرفتها ويعجز عنها أصحاب الذكاء, والفطنة والفهم والعقول المؤهلة لذلك كا تقدم 
لا عقن الرأي وهو موافق 
بدي الصواب إذا أي من ناقص 


۰ 4 

ومنه كتاب الله عز وجل إيؤتي الحكمة من يشاء 4 «إيختص برحمته من 
39( 
يشاء ت , 

- ومنها أنه إذا تبين له الحق وجب الانصاف لقائله والاعتراف له محقيته ولا 
كر ذلك مستفيد ويجهحد< . 

ومنها أن المذا كرة من أسباب النفع كان بعض المشايخ يقول فهم سطرين 
خير من حفظ وفرين»؛ ومذاكرة ائنين خير من مائتين. 


1 شورة وم الآ 18 

2 رة يوت .اة 6 

۔- جاء بالنسخة (ب) وجه بدل حكم. 
4 سورة البقرةى الآية: 269. 

5 سورة ال عمران» الآية: 74. 
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ومنها أن هذا مشرك توقف في حكم نازلة أربعين يومًا وني ذلك عبرة لحهلة 
القضاة» وأهل الفتوى كا تقدم في نقل الحطاب عن الأوزاعي وقد قال ابن أبي ليل 
أدركت في هذا المسجد مائة وعشرين من الصحابة ما سئل أحدهم عن مسألة ولا 
استفتني في فتوى إلا ودّ أن صاحبه قد كفاه ذلك ويحيل بعضهم على بعض4 وكان 
ابن عمر يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن سسالا وسک ع تسع/ وكان من 
يقول لا أدري أكثر من يقول أدري منهم سفيان الثوري ومالك : ن أنس وأحمد بن 
حنبل والفضيل بن عياض. وبشر بن الحارث) وكانوا ي مجالستهم يجيبون عن بعض 
ويسكتون عن بعض) وقال علي بن الحسين إذا أخطأ العام قول لا أدري أصبت 
مقاتله ولذا قيل : 
5 لة العال لا أدري 
فإن أخطأها أصاب ما الممتحن 


انظر قوت القلوب (ومنها مقابلة الإحسان عثله) فإنها لما أجاءته عا زال قلقه 
وسهره رفع علها عتابه وضرره) ٩‏ م قال الحطاب الوجه. 


الثامن: في ميراثه اختلف العلماء في ميراثه على أحد عشر قولا: 

الأول : وهو المشهور أنه يحب له نصف اليراثين على طريقة ذكر الأحوال أو م 
يساويها من الأعمال على أن يضعف لكل مشكل بعدد أحوال من معه من المشكلين. 

الثاني : لابن حبيب أن كل وارث من الخنثى وغيره يضرب في المال بأكثر ما 
يستحقه فييقسمونه على طريقة عول الفرائض» فإذا كان ولدان ذكر وخنثى ضرت 
الذكر بثلثين لأنه أكثر ما يدعي وضرب الخنثى بالنصف لأنه أكثر ما يدعي . 

الثالث : لابن حبيب أيضاء وأنه يأخذ ثلاثة أرباع الال » فأقل فإن كان معه 
غيره من ليس بمشكل فإنه يضرب بثلاثة أرباع ما يضرب به الذكر فإن كان وحده 
ليس معه إلا من حجبه لوكان ذكرًا أخحذ ثلاثة أرباع الال وا العاصب الر 
وإن كان معه ابن ضرب الخنى بثلاثة ت العف إذ الصف ١‏ كر مرك فإذا 
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كان معه اثنان ضرب بثلاثة أرباع الثلث وإن كان معه بنت ضرب بثلاثة أربان 
الثلثين. 

الرابع : ما حكي عن مالك أنه قال هو ذكر زاده الله 3 لكاي لانت 
.الذ كورية» قال وقد غلب جانب الذ كورية مع الانفصال يعني ف الطاب وله كان 
اخاطب رجلا واحدًا وألف إمرأة خوط 5 خطات الذ كور كك وهو 
هنا) " متصل) والصحيح أنه لم يصح عن مالك فيه شئ. قال الحوي. قال 

قاسم : م يكن أحدتجترئ أن يسأل مالكا عن الخنثى المشكل/ قال العقباني 0 

الذي هابوه من سؤال مالك عن الخنثى المشكل ه. 

ولفظ المدونة ما إجترأنا على سؤال مالك عنه ه. وانظر فيه بقية الأقوال > 
قال : 

التاسع : من أوجه الكلام عن ا لخي هل هذا المبراث الخعول له ميراث ثلث 
مشروع مغاير لميراث الذ كر والأزوأء ارات ی( الل ع) ا سوی e‏ ا 
N E‏ العقبانى هذا يعنى عا انه 
خاي الك اد هو أحد النوعين) وقد تقدم أن جاهيرهم على ا ك 
فليس لله ميراث ثالثء وبهذا يعلم الجواب عن ما اعترض به بعضهم على الفرضيين» . 
فإنية ثرا ف أوائل کی قوير ل و ی للد كرو الات 
ولم يبينوا مقدار ميراث الخنث؛ إلا في ار كتبهم» والحواب أنه ليس ميراث ثالث 

العاشر: في السبب الذي يتصور أن برث به الختثى فإن أسباب الاورث ثلا 
نسب؛ ونكاح وولاء؛ فأما ميراثه بالنسب) فيأقي ني الأولاد وأولاد الأولاد و لاإخوة 
والعصبة ولا يتأني في الآباء والأمهات فنع کاخ ورای ادات ور سكرب 
الختلى المشكل زوجاء ولا زوجة ولا أبا ولا أما؛ وقد قيل اله وجد من ولك له من 
ظهره وبطنه فإن صح ذلك ورث من ابنه لصلبه ميراث الأب كملا/ ومن بنه بصه 
ميرات الأم كاملاء وهو بعيد غير أن الإخوة إن كان من الأ فلا بى فيب :حتاف 


1 -_- م دان المو سين سا ڈور هھ" | که 0 . 
2 ما سس الموسين ين فطل 53 20 ax‏ ('( 
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في التقدير لأن ميراث الاإحوة للام لا يختلف بالا نوثة والذ كورة وكذلك الأخوات مع 
البنات فإنبن عاصبات» وأما ميراثه بالنكاح فلا يتأي إلا عند من يز نكاحه وسيأني 
الكلام عليه وإذا ورث فلا يتغير ميراثه) وأمًا ميراثه بالولاء فيرث به ما يرث النساء. 
ولا يختلف ميراثها »بالذكورة والانوثة قال العقبافي قالوا ولا يرث غير ذلك لأن الولاء انما 
ا ب المستكمل » ولا يستكمل الخنثى تعصيباء قال : قلت : لوم اورثك 
i.‏ الولاء إذاكان وحده لا يرث إلا استكمالا أو نصفا وهكذا نقول في كل المسألة 
ومن هذا البحث نش القول الذي ذكر الفزاني وهو أن الخنتى لا يرث» قال العقباني» 
وانظر لو کان الإنسان عم خنی» فولد من ظهره ذكرًا ثم مات الخنثى» ثم ابن أخيه. 
فهل يرث منه ابن الخنثى جميع المال لأنه ابن عم ٠٠‏ لا يرث أكثر مما كان يرث أبوه 
الذي به يدلى أو يقال إن أباه لما ولد من ظهره تعين للذ كورة فزال عنه الإشكال 
اللهم إلا أن يكون ولد أيضا من بطنه هل (قيل هو ابن ولد من بطنه» أو لم يلدء وني 
كلام ابن رشد ما يشير لهذا فلا معنى للترديد فيه ه. نقله ابن غاني ني كتاب 
النكاح) '". 
59 عقر فى كيفة الل في مسالة الى وقد أشار إل داك ال 
فقال : 
تضحح المسألة على التقديرات 
عن اله اد المسألة خثى واحد فتصحح المسألة على تقدير أنه ذكر 
ا ل تقدير اتی ولیس في هذا إلا تقدیران؛ وإن كان فہا خنشين 
فتصححها على تقدير رن ذكرين. وعلى تقدير کونہا أنثيين» وعلى تقدير کون 
أحدههما ذكر والأخرى الى (وعل) 9 عكسه) فتجي أربع تقديرات ولا يلزم أنه 
يكون الثالث والرابع سواء بل قد يكون كذلك وقد يختلف کا لو کان (أحدهما ابن 


1 ما ين الفرسين: ساقط من النسخة 

2 ها بين التورسين ساقط من (ب). 

 -3‏ ححصل في عبارة المؤلف في النسخة (أ) خلط ولبس مما استلزم الأخذ بعبارة النسخة 
ب 


4 اها بين الفوسين ساقط من النسخة .)١(‏ 
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والآخر أحا) ‏ وإن كان في المسألة ثلاثة خناث (فيها)»© فيأني تمان تقديرات وإن 
كانوا أربعة فستة عشر تقديرا» وهكذا فتصحح على كل تقدير مسألته» قال المص . 

م تضرب الوفق أو الكل 

بعني تضرب وفق أحدهما في الآخر إن توافقا أو تضرب أحدهما في الآخر إن 
تباينا.. وسكت على التقائل والتداخل لوضوح ذلك» والمعنى أنك تحصل أقل عدد 
ينقسم على كل من المسائل المذ كورة» وقد علمت أن في ذلك طريقتين أسهلها أن 
تنظر بين إثنين (منها)!) فتكتنى بأحدهما إن نماثلا أو بأكثرهما إن تداخلا وبالحاصل من 
ضرب وفق أحدهما في الآخرء وإن توافقا أو ضرب كله في الآخر وإن تباينا ثم تنظر 
بين الحاصلين والثالث وهكذا) 7 قال : 


م في حالي الخنتى 

بعني إذا حصلت اقل عدد ينقسم على مسالتين الختى او على مسائله فاضرب 
ذلك العدد في (حالتي) اختی بريد إذا كان الخنى واحذا؛ وإن كانا اثنينء في 
احا وال ار وإن كانوا ثلاثة ففي أحوالهم وذلك ثمانية» ثم تقسم العدد 
(الحخاصر ) على كل مسألة من مسائل الخننى. أو الخثاني وتجمع لكل وارث ما 
حرج 3 ی كل قسمة : 

9 اجتمع لكل وارث من المسائل كلها اولي هيه جر بنسية (الواحد)0) 
إلى حالات الخنثى, أو الخنالى, فإن كان الخنثى واحدًا فليس إلا حالان ونسبة الواحد 
إلا النصف؛ فتأخذ نصف ما إجتمع لكل واحد من الورثة وإن كان الختثى إثنين 
فالأحوال أربعةء ونسبة الواحد إلا رخ فتأخل لکل وارٹ چ ما اجتمع له وان 


1 حصا بالنسخة (ب) قلب ني الألفاظ فجاءت العبارة كالتالي : أحدهما أخا والآخر ابنا. 
ا يزه اتوك اظ عن ال ر وهو الضرات: 

اا ی ا ا ر رو ا 

4 حاء بالنسخة (ب) حالي بدل حالتي . 

5 - ما بين لقوسين ساقط من النسخة (أ). 


6 حاء بالنسخة )١(‏ الواحدة بدل الواحد. 
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كان الخناني ثلاثة, فالأ-حوال ثمانية ونسبة الواحد إليها ثمن فتأحذ إكل وارث من ما 


6 
4 


وتأخد من كل نهيب هي الإثنين انوعدي وأربعة الربع ۴۳ اجتمع 
فنصيب كل 


فقوله من الاثنين بدل من قوله من كل نصيب» ونصيب بحرور باضافة كل إليه 
وني الكلام حذف بيه ما بعده تقديره وتأخذ من كل نصيب فنسبة الواحد إلى عدة 
أحوال الخنثي فن الاثنين النصف وهكذا والله أعلم. 

وبحتمل أن يريد أنه إذا قسمت العدد الحاصل من ضرب الجامعة في أحوال 
الخنثى على كل مسألة فا حرج لكل وارث بي تلك المسألة يأخذ منه بنسبة الواحد إلى 
أخوال. الى عن. 

كلام الحطاب وأظهر منه ما قدره به ابن مرزوق ونصه أي تأخذ من كل 
نصيب كائنمن مسألةالخثى المشتملة على التقديرين الإثنين وهي ما إذا خنثاها واحد 
النصف لأن نسبة الواحد إلى الحالين النصف» وتأخذ أيضا من كل نصيب كائن م 
مسألة اشتملت على أربعة تقادير لأن فيبا خنثيين الربع لأن نسبة واحد إلى أربعة 
الربع . فقوله من كل نصيب متعلق ,بتأخذ ومن الإثنين صفة لتعصيب أي كان ذلك 
النصيب من مسألة الان اى التقديرين في الخنثئى والنصف مفعول (: تحنم وا 
معطوف عل الااثنين والربع معطوف على النصف أي وتأخذن كل اضيب 57ل هخ 
مسألة أربعة تقديرات في الخنثى إن كانا اثنين الربع وهذا العطف ليس من العطف 
على معمولي عاملين المختلف في جوازه بل هو من العطف على معمولي عامل واحد 
وهو شائع نحو اعطيت» زيدا درهما وعمرا درهماء وقوله فما اجتمع الخ. أي فا 


ع 
١‏ 


اجتمع من النصف الأخوذ كل نصيب في مسألة التقديرين. ومن الربع ا خوذ 
من كل نصيب في مسألة التقادير الأربعة» فهو نصيب كل وارث خث أو غيره 


؟ 


ولس هو لفظ ختثى ه. ويسمى الحزء المأخوذ من الخارجات مفرد التقدير ت لأن 


kag 


1 ہے جاه ال رت حت يدن احا 
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أه وا * 


امار کین ا 5 ل تقار فهو واحد منها وسكت الم . عن قسمه الجامعة > 


على كل مسألة لأنه معلوم مما تقدم. 


كا كر وخی فالتذ كير من النين والتأنيث من ثلاثة. فتضرب الاثنين 
ا حلي الخنى له في الذكورة ست وف النولة أربع قنصفها حم 
وكذللك غيره. 


مثل المص رحمه إن 0 بن أحدهما فيه 07 . واحد رالثاني فيه خنثيان في 
'خثال را E‏ ة ابن ذكر إسوي) ا وختٹی فبتقدي ركون الاثى ذكرًا 
کون اا م انين وبتقديره 0 تكون من لاه وأقل عدد ينسم علمما| سئة 
لتباينبما فتضرب. لاإثنين فيبا) أي في الثلاثة لتباينه| حصسل ستةء والذاثى متحد وله 
حالتان فقط؛ فتضرب !لستة في اثنين يحصل إثنى عشر) تقسمها على مسألة التذ كير 
ل ل جيذة بوعل ت ا 
ازيهةء 
تمع ما حصل لكل واحد م في المسالتينفيجمع الابنالبيزاربعة عشر والحخنى 
٠‏ عشرة. ونسبة الواحد إلى أحوال الختث النصف لأنه ليس في مسألتنا إلا حالان 
فبعطى لكل واحد نصف ما | اجتمع له) فيكون للابن البين سبعة ولااخنى وي 
غو ع وإن شت فخذ من الستة الخارجة قسمة الاوثنى عشر على 06 
التذكير. أصفها وهو ثلاثة لكل واحد من | الابن البين والخني/ ومن اثمانية الحاصلة 
للابن السوي الخارجة من قسمة الاإننى عشر على ما ا ي ووا 
وضمه إلى الثلائة التي حصلت له من مسألة التذكير يكون المجموع سبعة» ونخحذ 

نصف الأربعة 'الخاصلة احنى ي فين ا العافت وهو إثنان وضمه للثلاثة الحاصلة له 


86 ا التد کہ ریک اجموع خمسة ھے ١‏ وهأ افتصر عليه المص ق مسيراث الختی» 
1 ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
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قال ابن يونس هو مذهب الأ كثر وذكر الحوقي عن محمد بن سحنون أنه مدهب 
(الشافعي) (!) وقال سحنول ممعت من ٠‏ أهل العم بالقرائقين مد کے إلى ھا 
وأما أصحابنا ها معت ذلك منهم. ثم نقل (محمد) ب سحنون عن أبيه مثل قول 
(الشافعي)© قال الحوفي وهو قول فراض المذهب لا يختلفون فيه «علبد يكون 
الحواب في مسائل هذا الباب ه. وقد نقل الشراح عن ٠‏ ابن خروف أنه اعترض 
اعطاء السوي سبعة والخنثى خمسة بأن فيه غبنا على الخنثى بربع سهم على هذا 
العمل الذي عمل المص. فإن السوي إذا أخذ سبعة وجب أن يأخذ الختثى نصفه 
بثلالة ونصف. لأن نصف نصيب الذكروهو أيضا نصيب الأتتى» فيأخذ نصفه وهر 
واحد وثلاثة أزباع فإذا ضممته إلى ثلاثة ونصف كان المجموع خمسة وربثٌ وهي 
ثلاثة أرباع ما بيد الذكر. ثم قال وحقيقة الغين في سبع لأن للذ كر ستة وستة أسباء 
وللخنثى خمسة وسبع لأن له ثلاثة ما للذ كر فكان للك أريفة وله ناكل ود 
قَسمْت الإثني عشر على مجموعها كان لاذ كر ستة وستة أسباع وللخلثى خمسة 
وسبع › ه. . قال الشيخ مصطى ولا نقل الحظاب هذا الاعتراض قار قوم لأن الل > 
إذا وجب له سبعة بحب للختى الخ. 


إيضاح ذلك أن الخنثى يقول لي ثلاثة أرباع ما يحصل لك لأن ذکورني وانوي 
توجب لي ذلك من حصتك لا ما يحصل لي بتقدير ذكوري» وانوي يقطع النظر عن 
نسبة لما يحصل لك ولاشك أن الأول خمسة وربع حلاف الثاني فإنه خمسة فقط 
وهو معنى قوله أن ينظر لذكورة الخنئى وأنوثته بالنسبة لما بحصل للذكر انحقق لا 
بفطم النظر عن تلك النسية ا وأطال 5 توجيه كلام اين خروف ف إفراره 
له ونقله ابن عبد جاده وأقره اسا وهو جدير با بالانكا ر لا بالاقرار لأن المائلين 07 
اله نصف نصبي ذكر وأنث لم يقولوه مطلقا على كل حال» وأنه لولا ثلاثة أرباع ما 


1 جاء بالنسخة (ب) الشعي بدل الشافعي . 
2 ما بين المموسين سافط من النسخة (أ). 
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للذ کر کیا فهم ابن خروف وألزمهم الغبن المذكور بل قااوه باعتبار الأحوال والدعوى 
ولا شك أنه لم برد نص من الشارع بأن له نصف نصيي ذكر وأنثى فيتبع ويرفع 
الخلاف (فإن المسألة اجتهادية ولذا كثر فما الخلاف) () وما ذكره المس فا هو 
المشهور. وهو مذهب أكثر أصحاب مالكء وني كتاب النكاح الثاني من المدونة هبنا 
أن نسأل مالكا “ن الخنثى هء ثم القائلون بهذا القول منهم من يورثه بالأحوال ومنهم 
من يورثه بالتداعى. قال ابن يونس ذهب أكثر القائلين نصف نصيب الذ كر ونصف 
عبت للك إن أل EET NO‏ ايعان 
كو ند اق واد کیا کا انه إلى أس ورف مو اك ا دايعا 

وإن كانا يرجعان لشي واحد/ فالقائلون بأن له نصف نصيي الذكر والأنثى قيدوه 
کم الا وال . والدعوى وهم معترفون آله تاره يكون له ثلاثة كه وتارة :0 
فكيف لزم لغبن المذكور» قال ابن يونس إذا ترك الحالك ابنا (أو ابن ابن )۰ 
وأخا شقيقا أو لأب وهو خنثى فله ثلاثة أرباع الال على قول من يجعل له نصف 
نصيى الذ كر والأتثى» وعلى مذهب أهل الدعاوى فإن ترك ابنا خنثى وابنا ذكرًا فعلى 
قول أهل الأحوال للذ كر سبعة وللختى خمسة وكذا على مذهب أهز الدعاوي لأن 
الذكر يقول للأنثى لك الثلث بلا منازعة ولي النصف بلا منازعة والبائي السدس 
وكل واحد منا يدعيه فيقسم بيا فيكون للخنثى خمسة وللذكر سبعة ه. 
وال الحوي لو ترك خنبى مشكلا فله ثلاثة أرباع الال ه. 


فأنت ترى إفصاحهم (بأنه) * ليس له ثلاثة أرباع المال دائما بل تارة 
اد ' منفردا وتارة لا کا إذا كان معه عغیره وي درجته ت إفصاحهم بأن له 
نصف نصيي الذكر والأنثى دائما وما ذلك إلا لما قلناه من أن ذلك مع اعتبار 

ا بين القوسين ساقط من النسخة (. 

م جاء بالنسخة (ب) يورث بدل يرث . 

3 جاء بالنسخة (ب) يورث بدل يرث. 

4 جاء بالنسخة (أ) ابنا وابن ابن. 

5 جاء بالنسخة (أ) بأنه له بدل ما بين القوسين. 
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الأحوال والدعاوي, وهو اجتهاد من الائمة رضي الله (عنبم) الا غين فيه ولا خط 
رهو مطرد وتوجيه واضح»› فإذا ترك ابنا خن مثا فمسألة ر وخا وال بيك 
من انين فردهما لعدد واحد باثنين فاضربها في حالتى الختن بأربعة © تقسم على اله 
ال هوي O‏ ورت ار لساب راسد 
وعلى الاعوى.بقول الخنثى أنا ذكر ولي جميع الال إذا انفردات والعاصب بقول بل 
آنت, أنثى فلك النصف فيسام له التضت والتصت ل روريم الى جوا 
بيبا فله ثلائة أرباع كلها وهو نصف نصيبي الذ كر والأنثى فإذا ترك ابنا وختتثى فقد 
علمت أن للخنثى خمسة وللذ كر سبعة وقد علمت توجيه ذلك عل كلا الطرفين) 
وهو نصف نصيي الذكر والأنثى بلا شاك لأن نصيب الذ كر اثنى عشر ستة ونصفه 
ثلائة) ونصيب الانتى مع أخيبا أربعة نصفها اثنان مع ثلاثة فهو خمسة وكذا 
خنثيان مع عاصب وهي مسألة المص؛ تقسمها على الأحوال ظاهر وكذا على 
الدعوى يقول الختثى للعاصب يحب لنا جميع المال في ثلاثة أحوال كوننا ذكرين 
أكبرنا ذكر والعكس فلنا الثلث الذي نتنازعه في ثلاثة أحوال وهو لك في حال واحد 
فاك ربعه ولنا ثلاثة أرباعه فقد ظهر لك أن طريق الأحوال وطريق الدعاوى يرجعان 
لشي واحد كا قال ابن يونس وغيره وظهر للك ما قلناه فتأمله منْصفا والق احق أن 


وأقول هو وإن طول لم يفصح عا عليه المعول رخفب المقام أن تعلم 
أولا أن في ميراث الخنى أقوالا كثيرة (أنهاها/ ” بعضهم إلى أحد عشر. 


فانرا نااقتض. عله اض ... وه دعبت الف أو ا رج ا مع بن 
و ر - وهو : مک 96 ع عم 2 ص . ص 
قال اين رشد وهو مدهب ابر ن القاسم ر التداعي اي خف لاع ر ی د 


م 


که و عه بد عو اها فينظر لما هو مسام بب عي فيأخذ كل واحد و اچ 22 ف E‏ 


سس جيب سج سوس سسب وح ص ا 


1 جاء بالنسخة (ب) علهم بدن عہہ 


2 جاء بالنسخة (ب) بدعاية يدل يدعيانه 
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| وان : ان الخنى ياخذ ثلاثه ارباع ما ياخذه ل ل ا 
او انفرد/ ورده ابن رشد إلى مذهب مالك في التداعي في القسم على (دعوى)( 
لت او ر ^ : 5 
المرالص و ححاه عن 8 حبيه وعل هدا المول لديم الال 5 مغال المص. عل 
سبعة للد كر ستة اسباع وللختى خمسة وسبع . 0 

وثاللما: ان الخنتى يضرب بثلاثة ارباع المال و يضرب (الآخر) (2) جميع شه 
إن لوا افر قال ابن بوتس هذا فول ابه حت وغل فإن كا لمعه غيرة من لون 
بمشكل فإنه يضرب بثلاثة أرباع ما يضرب به الذ کر (وإن) کان وحده لیس معه 
إلا" من تحجبه لو كان ذكرا اخحد ثلاثة ارباع المال واخذ العاصب الربع » وإن كان معه 
الابن ضرب الختى بثلاثة أرباع النصف إذ النصف الأول أ كثر ميراثه فهذا بيان هذه 
الأقوال الثلاثة. ثم إن ابن خروف لم يطلع عليها فاعترض على القول بالقولين 
الأخيرين لكنه حوم عل القول الثالث فقال * إن الخنى عن 7 سهم أنه ست حى 
ثلاثة أرباع ما بيد الذ كر المقابل له» وهذا لم يقصده صاحب هذا القول كا هو 
صر بح ما قدمناه ٤‏ انه م رجع وحوم على القول الثاني وان الغين إنما هو بسبع 
سهم وكل ذلك منه رحمه الك مبنى علٍ, عدم اطلاعه على الأقوال المذ كورة» ولو 
إطلم عليها ما أمكنه أن يعترض ببعضها على بعض إذ هي أقوال متباينة ومؤدى كل 
٠‏ واحد منها غير مؤدى الاخر» وبذلك تتحقق المباينة بيبا مما خرج بالقول الأول هو 
المتعين عند صاحب ذلك القول ولا غبن فيه عنه ولا شطط. وكذا يقال ي القول 
الثاني والثالث والمسألة إجتهادية فكل اجتهد وأداه إجتباده إلى ما ذكر عنه (وبهذا 
EE‏ 1 £ 3 اس 1 - : . 
بترن ان و وفع له التباس ي فهم طريق الدعوى الي چو يونس وغيره 
مقابلة لطريق الاحوال ففهمها على معنى طريق الدعوى والتسلم بان ينظر إلى ما هو 
مس لكل فياخذه ويقسم الشارع فيه فلهذا قال آنا يرجعان لشي واحد وهذا وإن 
أوهمه كلام ابن يونس في المثال المتقدم عنه لا يصح حمل كلام الناس عليه لأمهم 


1 1 1 ۰ ا 57 1 ع‎ : “= ١ 
Eas ذكروا الطريشين قولين مشا بئين فتعين أن مرادهم بطريق الدعوى اعتبار‎ 


1 جاء بالنسخة (تب) عول بدل دعوى. والأصي ماني الاصل » 
2 - جاء بالنسخة (ب) غيره بدل الآخر. 
3 حاء بالنسخة (ب) ولو بدل وإن. 
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الدعاوىوالقسم على منهج العول وعليه فيخرج لكل واحد غير ما خرج له بالطريق, 
الأولى فتتحقق المقابلة بينهها فطريق الدعوى يقال بالاشتراط على معنيين فبأحدها 
يوافق طريق الأحوال باعتبار الال وبالأخر بباينه فطريق الدعوى يساوي بطريق 
الأحوال ولا يُساويه باعتبار اطلاقيه » فالقول الأول رهو طريق الأحوال: رهو 
المساوي لطريق الدعوى بمعنى النظر للدعوى والتسلم وهو مرادان قال: إن 
طريق الأحوال وطريق الدعاوى يرجعان لشي واحد) والقول الثاني هو القول 
بالقسم على مجموع الدعاوى: 
كالعول وهو مقابل للأول ومباين له من كل وجه) مع د كر وحن يظهر أثر ا 
الثلاثة, فعلى الأول للذ كر سبعة وللختثى خمسة:؛ وعلى الثاني للذ كر ستة وستة ابات 
وللختی خمسة وسبع وعلى الثالث للذ كر سبعة ونصف وللختثى أربعة ونصف) () 
فافهمه وبالله التوفيق . 


وكخنثيين وعاصب فأربعة أحوال إنتبى لأربعة وعشرين لكل أحد 
عشر والعاصب إثناك. 

هذا المثال الثاني وهو إذا ترك الميت ولدين خنثيين وعاصب فلابد من أربع 
مسائل تذكيرهما من اثنين ولا شي للعاصب ومسألة تأنيه| من ثلاثة وكذا مسالة 
تن كير (أحدههما) © وتأنيث (الآخر) #©(وعكسه) ) فالثلاث المسائل الأخيرة 
متاثئلة فتكتني بأحدهما وتضربه في مسألة التذ كير لتباينهم| (فتحصل) استة تضربها في 
أحوال الخنالى وهي أربعة يحصل أربعة وعشرون”نقسمها على مسألة التذ كر حصل 
لكل خنثى اثنى عشر ولا شي للعاصب وعلى مسألة التأنيث يحصل لكل من الخنثى 


1[ ما بين القوسين ساقط من النسخة (). 
2 جاء بالنسخة (ب) أكبرهما بدل أحدهما. 
3 جاء بالنسخة (ب) الأصغر بدل الآخر. 
4 جاء بالنسخة (ب) وعكسها بدل وعكسه. 
5 جاء بالنسخة (ب) محصل بدل فتحصل . 


210 


والعاصب ثمانية وعلى تقدير تذكير أحدهما وتأنيث الآخر يحصل للذ كر ستة عشم 
وللأتى مانية ولا شي لاعاصب) وكذلك على تقدير عكسه فيجعل لكل واحد مز 
الخنثيين في المسائل الأربع ربع فيؤخذ لكل وارث ربع ما حصل له ولكل واحد من 
الخنثيين ربع مأ بيده وهو أحد عشر ربع الأربعة والأربعين وللعاصب إثنان ربع 
الثمانية وإن شئت فخذ لكل واحد ربع ما يخرج له ني كل مسألة واجمع ذلك بحصل 
أيضا ما ذكر قوله: 


فإن بال من واحد أو أكثر أو أسبق أو نبتت له أو لدي أو حصل حيض أًٍ 
, مني فلا إشكال 


قال الحطاب الثاني عشر من أوجه الكلام على الخنثى ني العلامات الي 
بستبدل بها على ذكورته وأنوثته وكان ينبغي تقديم هذا الوجه كا فعل غالب الفرضيين 
لكن تبعنا المص» في تأخير الكلام عليه ه» قلت دعل المص» إنما أخر هذا البحث 
لیخت كتابه بقوله فلا إشكال وفيه من الحسن ما لا يخى» ثم قال الحطاب فأول 
العلامات الي يستدل بها على ذلك البول. 

قال العقباني فيي النسائي أنه عليه (الصلاة) 7 والسلام قال: يورث من 
حيث يبول لكنه ضعيف السند وضعيف المتن» لأن الكلام في الإستدلال على توريثه 
لا ها الادرث عنه إلا أن يكون پورٹ بفتح الواو وتشديد الراء لا بسكون الواو 
ونتخفيف الراء فيستقهم رح) © المتن هء قلت والظاهر أن لفظ الحديث كذلك والله 
أعلم ه كلام الحطاب. 

قلت في السيتاني ما نصه قال ابن يونس وأجمع المتكلمون فيه أنه ينظر إلى 
مباله فإن کان هن الذكر فهر ذكووإن كان من الفرج فهو أنتى» قال ابن خرون وروي 
عن البي سپ أنه أتقى يخنثى من الاإنصار فقال ورثوه أول ما يبول منه» وي لفظ آخر 
أنه عليه السلام؛ قال يورث من حيث يبول » قال القاضي وهو ضعيف السند» نعم 


اما في النسختين معا إلى حينئذ ب (ح). 


مو > 
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رضع.ه ل المتن» فإن الإستدلال بالبول وغيره 3 هو فيا برس ل لا في يورنت عنه هدا 
لام القاضي وهو غير صحيح ه. . کلام , السيتاي ٤‏ الاح وکت هو عليه ٤‏ طرته 
با نصه الحديث. 


الثاني هوني الأحكام عن بي أحمد بن عاءي 'الحرجالي عن سا يه 1 ساكب 
لكلبي عن أبي صالح عن ! 9 0 دوك الله ا سكل عن وله د 0 له قبل 
ردیر من أبيه يورت 6 فمَال !؛ لني ع : امن حيتت Ee‏ 
هل! من أضعف اسئاد يكون ' 
وذ كر عبد الغافر في كتابه من هذا 'لطربى الذي کره ا لحر بحاي وزات بعدم؛ 
رقال علي بن أي طالب إذا خرج بوه من الذک گر ورت میراد الذ كو ع ذا رچ ص 
ميال الأنثى ورث ميراث ای ودا لك قول حابر ١‏ بن رید وغيرء من التا.عين, 
ا لحديث إا هو يورث بفتح ألواو وتشد ند الراء كما مله القاغبى واا فان لماعي 
تله عن النسائي «وليس هو عند النسافي» ‏ وهو تابع في ذلك (للسطي) 7 كا 
هو عادته في غير موضصع ه. 
«وقال ابن تمازي ني ي كتاب النكاح من تكيل التقسد 7 اثر كلام العقباني ما 
اصهء ظن رحمه الله تعالى أن لفظ بورث من الثلاني بمعنى غير من قولك ورث 
الرجل أباه يرئه وإنما هو من الرباعي بمعنى بورئه غيره المال من قولك أورئه أبوه المال 
بورثه إياه أي جعله برئه» ولا فر بعض من عارض شيوخنا من هذا الوهم قال إا هو 
يورث» بفتح الواو وتشديد الراء» قلت إن رار درت هذا رواية وجب الصر إل 
والا فلفط :ورت بإسكان الواو وتخفيف الراء 14 لممتوحة مود للمععى الذي د كرناه أ 


1[ ذكره الكاساني في كتابه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج7٠‏ ط2. 1982. 


ص 327) 5 وذلك عن ابن عباس حيث قال رصي الله تعالى عنما عن ر سولب الله 
يلقم يورث الخنثى من حيث يبول) وهو ما ذكره القرطي في تفسيره ج5. ص65. 


2 - ما بين القوسين ساقط من الالف 
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تأدية» وأبلشهآ قال الله سبحانه لتم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا () 
بل ظاه ر كلام الجوهري أن أورث بهمزة التعدية موضوع كا نحن بصاءده وإن ورث 
المضاعف موضوع لادخال غير الوارث في الورثة» كأ تقول أو ره انشيء أبوه وه 


ورثة فلان وورلة توريثا أي أدخله في ماله على ورثته) © 


€ قال الحطاب قال في الما.ونة ويكم ٤‏ انی رج البول في تكاحه وميراة 
رڈ هادته وغير ذلك » وما 'عترانا على .وال مالك عنه ه. 

وقال !بن بونس ومن الدونة قال ابن القا.م والحكم في ا اى بمخرج البو 
فإن كان يبول من ذكرء فهو رجل وإن كان بول من فرجه فهو جارية لأن النسل من 
المبال وغيه الوط »٠‏ نيكون ميراثه و هادته وكل إمرأة على ذلك وما !-جترأنا على وال 
مالك عنة . 

ونقل ا عن ابن القاسم نجوه م قال قوله الراعي نا ركو عن الول 
صحيح 2 وقوله أنه يحرج من #رج البول غير صحيح لان مخرجه غير مخرج الحيضر 
الذي هو مخرج الولد ريحل الوطاء. جم. 

ونقله ابن عرغة وتبله» وتال العقباني عندي أنه لا تلزمه هذه المضايفة وإى 
صد أن البول إذا حرج من الذكر دل على أن الي بخرج من الذكر وأن الفرج الآخم 
لا يخرج منه مني ولا ولد وأن البول إذا حرج من الفرج دل على أن ذلك هو محل 
الوطء وأنه لا يكون بالذكر فعلى هذا حمل كلامه ه. 

فإن بال من أحد الفرجين نقط -حكم بأنه من أهل ذلك الفرج » قال العقباني 
ويستدل بالبول تيل غير لعموم الاإستدلال به ثي الصغير والكبير ونو دام وجوده فإن 
كان صغيرا لا بخرج النظر إلى إلى عورته نظر إليه وإن كان كبيرا فقيل بنظر ني المراة 
وقيل يبول إلى حائط أو متوجها إلى حائط قريب فيستدل باندفاع البول على الحائط 
وإلى الحائطٍ على الذكورية ونجلاف ذلك على الانوثة» فلو بال من المحلين احتبر 
الأكثر رالأسبق وأنكر الشعي اعتبار الأكثر ورءاه متعذرا وقال أيكال الول أو 
يوزن؟ واختلف إذا كان احدهما الا كر والاخر الاسبق. ه. 


[ - سورة نال الآبة (032. 
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إلى هذا أشار المص بقوله فإن بال من واعحد إذا كان أكثر أو أسبق فلا اشكال 
رظاهر كلام المص » وكلام العقباني تقديم اعتبار الكثرة على السبق وهو صريح كلام 
بلجواهر الآني وهو خلاف ما قاله اللخمي وابن ونس وقبله أبو الحسن > قال 
للخمي » قال ابن حبيب فان بال منهما فهي حيث يسبق » فان لم يسبق من أودهما 
نن حيث يخرج الأكثر » فإن لم يكن أحدهما أسبق ولا أكثر وكانت لحية كان على 
حكم الغلام» وإن تكن لحية وكان ثدي فعلى حكم المرأة» فان لم يكونا أو كاناء 
كان له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ولا يجوز له نكاح ه. 

وقال ابز, يونس فإن بال منهما جميعا فمن أي منهها سبق » قال أيوب فإن خرج 
كباس مان و معان حي لطر و 
له ا قال شيخنا عتيق وأنكر دلك الشعي وقال أركال البول؟ أو يوزن؟ 
رالأولى ما قالته المماعة لأن الأقل :: تتبع للأكار 2 أكثر الأحكام هب . 

ونقل شيخنا زكرياء في شرح المفصول عن القاضي أظ الماوردي 7, أنه قال 
أسكت أبو حنيفة أبا يوسف في الخنثى فإنه سأل أبا حنيفة بم نحكم في الخنثى؟. 

فقال : بالبول» فقال رأيت لو استويا في الخروج فقال أحكم بالكثرة » فقال 

فسكت أب سف 8. وقد صرح الشافعية أنه يحكم بالمتأخر إذا استو با ٤‏ 
ا وأما إذا سيق أحدهها فالحكم له ولو تأخر الآخر ولو بال من أحدههما 7 
ومن الآخر أخرى 58 أحورهها فالحكم له ولو تأخر الآخرء ولو بال أحر ها مرة 
ومن الآخر أخرى أو سبق أحدها تارة والأخرى أخرى فالعبرة بالأكثرء فإن استويا 
فشكل ولله أعلم» فان لم يتبين في البول أمر أمهل إلى البلوغ . فإن أمنى من أحد 
الفرجين فواضح أو حصل حيض أو حمل أو نبتت له لحية أو ثدي حكم له بم 


1 الما وردي: هو ایو الحسن عا 7 د: محمد الماوردي) كان رحمه الله فقيبا داريا اموه 
الحكم والسلطان» له مؤلفات كثيرة منها أدب PI‏ السلطانية٣والإقناع)‏ توفي رحمه 
الله سنة 450 هه 

2 ومن هذا غا اکان عن ان رمف ون جف وإن احتلفة. ار مات تدع 


وتاخيرا» انظر بي ذلك بدائع الصنائہ ؛ج7» ص۰328 
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قال العقباني ولا شك أن أقوى دلك الولادة فإن حصلت ولادة من البطن 
قطع بالأنوثة أو من الظهر ينم بالذكورة إلا أنها لا يكاد يقطع بهاء وقيل آنا نزات 
بعلي رضي الله عنه وهي أن رجلا تزوج بابنة عمه وكانت خنتى فوقعت على جارية ها 
فاجلتباء فقال له علي هل أصبتها بعد إصباد الجارية » قال نعرء قال انك لأجرأن 
خاصي الاسد» فامر علي بعد اضلاع الخنتى فإذا هو رجل فزياه بزي الرجال» وانظر 
لو وقع مثل هذا بأن وقعت الولادة من الظهر والبطن معا فالظاهر عندي أن الحكم 
لولادة البطن لأنها قطعية» وقد روي عن قاسم بن إصبغ أنه رأى بالعراق خنثى ولد 
له من صلبه وبطن» قال العقباني» وانظر أي نسب بين المولودين» وهل ينها تؤارث 
والظاهر لا نسب بينهأ ولا ميراث في جواز النكاح بينهما إن كانا ذكرا ا نی نظر, 

قلت ما ذكره من أنه إذا وقعت الولادة من الظهر والبظن فالظاهر عنده أن 
الحكم لولادة البطن » كأنه لم يطلع على كلاء المقدمات المتقدم ذكره في الوجه العاشر 
من يرث من أنه يرث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملا ومن ابنه ليطنه ميراث 
الأم كاملاء ولا ما ذكره من الحكم بين المولودين فقال في التوضيح قال أبو عبد الله بن 
تاسم : ورايت مالك في بعض التعاليق أن مثل هذين لا بتوا ثان لأنها ل ينمعا في ظهر رلا 
بطن فليسا أخوين لأب ولا لأم ه. قلت فعلى هذا فسقط ما نظر فيه الفاكهاني من 
أنه إذا ملك أحدهما الآخر عل يعتق عليه أم لاء ونصه في شرح قول الرسالة ومن 
ملك أبويه الخنثى المشكل إذا ولد له من ظهره وبطنه تملك أحد الأخوين للاخر هل 
بعتق عليه لم أر فيه نقلا فلينظر. ه. 

فعلى ما تقدم من أنه لا نسب بین ولا توارث فلا يعتق أحدهما على الآخر 
واللهاعلم » وني الجواهر إذا كان ذا فرجين فيعطي الحكم لا بال منه فإن بال منهما 
أعتبرت الكثرة من أيهها فان استويا أعتبر السبق» فإن كان ذلك منهما معا !عتبرت 
اللحية أو كبر الثديين ومشابهتهها لثدي النساء فان اجتمع الأمران أعتبر الحال عند 
البلوغ فان وجد الحيض حكم به وان وجد الاحتلام حكم به وان اجتمعا فشكل › 
وان لم يكن له فرج الرجال ولا النساء وانما (يكون) 17 له مكان يبول منه » انتظر 
بلوغه فان ظهرت علامة تميز والا فشكل ه. 
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ونقله في النضيرة بم قال بعدد إذا انتّهبى الإشكال عدت الأضلاع فللرجل 
ذنية عشر ضلعان الحانب الأيمن ومن الأبسر سبعة عشر وللمرأة ثمانية عشر من كل 
جانب لأن حواء خلقت من ضلم من أضلاع آدم الأيسر فبقىالذكر ناقصا ضلعان 
لحانب الأيسرء قفى به ع رضي الله عنه ه. 


رنال ابن يونس إثر كلامه المتقدم في الأسبق والأكثر فان بال مهما جميعا متكافا 


نبو مشكل في حد الصغر ٠‏ م ينظر في كبر بلوغه فان نبتت ادر الت تير 
رجل لأن اللحية علامة التذكير وان لم تنبت لحيته وخرج ثدي فهو إمرأة لأن الثدي 
بل على الرحم » وتربية الولد فإن لم ينبتا أو نبتا جميعا نظر فان حاضت فهي امرأة. 
وان احتل فهو ذكر فان حاض واحتلم أو لم يكن شيء ء عن ذلك فشكل عند من 
« لس يذ شادة ا أنه ل أضلاعه 
كبر قال أبوب وا وإليه ذهب الحسن لبصري وتبعه عمر بن عبيد والجاعة على خلافه| 
5-7 

وذكر العقبائني» قول من بعد الأضلاع وقال إن مهم من يقول أضلاع الرجل 
متة عشر وأضلاع المراذ سبعة عشر ومنهم من يقول أضلاع الرجل سبعة رف 
لاع لمرأة تمانية عشر» واتفقوا جميعا على أن أضلاع الرجل تساوي أضلاع المرأة 
بن أحد الحانبين واختلفوا من أي جانب الزيادة» والذين قالوا إن المرأة تزيد بضلع 
عتمدوا 5 ذلك ما رواد العلبراني عن بعص التابعين ورواه ابن عباس أن حواء 
خلقت من ضلع من أضلاع آدم» وهي العقير ‏ استلت منه وهو نالم وأيدوا هذا 
عا في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع أعوج 
ادك 


2 رواه ابن ماجة ضمن كتاب الطهارة. 
3 د رواه البخاري ومسل وات داود والجيوزك: 


وني اثبات الأحكام ثل هذا ضعف والعيان على خلافه » فقد أطبق خلق كثير 
من أهل التشربح على أنهم عاينوا أضلاع الصنفين متساوية العدد ه 

والضلع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وتسكين اللام ٠جائز‏ قاله في 
الصحاح. 

وقول علي رضي الله عنه أجرأ من .خاصي الأسدء أجرأ بالحمزتين الجرأة ومي 
الشجاعة» وخاصي الأسد بلا *مزة من حصا يخصي والله أعلم » ولم يعتبر الشافعية 
الأضلاع ولا اللحية ولا الثدي ولا نزول !جين على إلا صح عندهم › وذكروا له 
علامة أخرى وهي ميله إلى اج الصنفين وقالوا انه يصدق في ذلات. 


الثاليث عشر: 
إذا حكم له بأحد الأمرين بعلامة م حدثت له علامة أخرى قال العقباي ' قف به 
على شيء إلا ما رأبته لبعض أشيانحي ونصه إن حكم (به أولا) 17 أنه ذكر بعلامات 
ثم جاءت علامات أخرى تدل على أنه أنثى أوبالعكس 0 ينتقل ما -حكم به أولا كأن 
يكون ببول من الذكر ثم جاء الحيض أو كان يبول من الفرج ثم جاءت اللحية » قال 
الشيخ كذا كان الشيخ يقول (انتبى) © وللشافعية قريب من ذلك» وهو أنه إذا 
ظهرت علامة أخرى غير الولادة لم يبطل قوله › وتقييدهم بغير الولادة ظاهر والله 
أعلم ه. 

كلام الطاب وقال الأجهوري الذي ينبغي اعتبار الثانية إن كانت أقوى من 
الأولى» كا إذا كانت الأولى كثيرة البول وسبقه والثانية الحمل أو الحيض أو نبات 
اللحية » وأما تعارض نباتها للحيض فالظاهر عدم العمل باحدهما فيبق مشكلاه نقل 
الزرقاني م ذكره الحطاب كا للثلاثة والثلاثين وجها الي ذكرها في الخنثى واقتصرنا 
على الثلاثة عشر المذكورة لأنها هي المناسبة لهذا الباب وغيرها من الوجوه التي ذكر 
بعد هذا كلها من أبواب الفقه وللأجهوري فيا منظومة تزيد على الأربعين بيتا 


| هأ سن الموسين ساقط سس 20 A‏ ڑب ) . 


ها بين اللموسين ساقط من النسخة (ب) ورمز إليه ب ه. 
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وشرحهاء قال بعس الشيوخ واتما < خت المص رصي الله عنه كتابه بشوله : 
والله تعالی أعلم . 


إرشادا للطالب وتنبيها له على أن الأدب اللائق بعد تأهل للتعليم والتأليف أن 
لا ينظرلمعلمه ولاإلى عمله بعين الرضى والكال» وهبه بلغ ي ذلك أعلا مراتب 
الرجال فان العلوم ليس بها غاية ولا حد ولا ناية (وفوق كل ذي علي عليم) 00 
ومنتبى العلم إلى الله العظيم » فالصواب لكل عالم أن يكل يكل العلم إلى علام الغيوب» 
وأبضا فان الانسان محل الخطاً والنسيان» وقد يظهر له صوابا ما هو قبيل الهذيان 
ويستحسن ما يكون في نفس الأمر من أكبر العيوب وأقبح الذنوب. 

وكأن المص رضي الله عنه لم بثق من نفسه بانجاز ما وعد به حيث قال في 
ديباجة «هذا الكتاب» 2) مختصرا مبينا لما به الفتوى فأوجبت سؤالهم » وهذا من كال 
تواضعه» نظير قرله هناك ثم اعتذر لذوي الألباب الخ. 

قال ابن مرزوق ما قاله. هذا السيد-العظيم من باب تواضعه الذي رفعه الله به 
مع أن ما أتى به عين الكمال في نوعهء وغاية المراح في جمعه وهكذا الفضلاء 
العارفون لا يرون لأنفسهم ولا لأعالهم مزية ولا بتكبرون #الذين ينفقون أمواهم في 
سوام او E E‏ 
رلا هم يحزنون 4 20 ه 

وهو أيضامن كيال ورعه» وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه» 

أثناء كلام له في ورع الخاصة» ومن لم يكن لعلمه وعمله ميراث أي من أخلاقه 
(ص) فهو جوب بدنيا أو مصروف بدعوى» وميرائه التقدر + ل 
مثله وهذا هو الخسران المبين والعياذ بالله العظم من ذلك م قال ومن م يزد بعلمه 


1 - سورة يوسفطم الآبة: 76. 
2 جاء بالنسخة (ب) كتابه هذا بدل ما بين القوسين. 
3 سورة البقرةى الآية: 62. 
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وعمله افتقارا إلى ربه وتواضعا خلقه فهو هالك فسبحان من قطع كثيرا (من) (1) 
الصا حين بصلاحهم عن مصلحهم . > کا قطع كثيرا من المفسدين بفسادهم عن 
موجودهم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ه 

و الارمام مالك رضي الله عنه في ذلك ينبغي للعالم إذا كان يشار إليه 
بالاصابع أن يضع التراب بن واس و a‏ ولا يفرح اا 
فإنه إذا امس على قبره وتوسد التراب ساءه ذلك كله» وقد صرح العلماء رضي 
الله عنهم بان اللي يوجب للعبد وجود التواة ضع الحقيق هو شهود عظمة الله تعالى 
وتحلي صفته لأن ذلك هو الذي يحمدالنفسرويذيبها ويبطل أبنيتها فا تجلى الله لشيء ء إلا 
خحضع له فلا تنقطع من القلب شجرة الرياسة والكبر إلا بذلك لا عا بتكلفه العبد 
ويتعاطاه بنفسه من أعال وأحوال فا بحل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا» 7 وقد أشار إلى هذا (في) ‏ الحكم بقوله التواضع الحقيتي هو ما كان 
OREN‏ ع نيا 
عدم حقيقه بالصدق فيه والبراءة من الملموس فيتهم نفسه دا نما في توفية أعاله 
وتصفية أحواله كا أشار إلى ذلك الشيخ سيدي محمد بن عباد عند قول الحكم قطع 
السايرين له والواصلين إليه عن روية أعالهم وشهود أحوالهم ‏ أما السائرون فلأنهم لم 
يتحققوا الصدق مع لله فيباء وأما الواصلون (فلأنه) 9 غيبهم بشهوده عنها وقد 
أفصح المص رضي الله عنه بذلك» حيث قال يقول العبد الفقير المضطر لرحمة ربه 
المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى هذا ويفهم من كلام المص جواز إستعال هذا 
الكلام للأعيال بالحتم أو مطلقاء وما زعمه بعض الحنفية من أنه ينبغي رلك( 
استعاله لا مهامه الشك في الحكم الذي قبله مردود عنم الاوسهام المذكور بل فيه غاية 
التعظيم والأدب مع الله تعالى» وحسبك ما في البخاري من أن موسى على نبينا وعليه 


1[ ها بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
و الأعرافء الآية: 143. 

وت ا دن القوسين شافط من الخ (1), 
4 جاء بالنسخة (أ) فلأنهم بدل لأنه. 

5 ها بين القوسين ساقط من النسخة (ب). 
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اللہ و والسلام لمأ دیل هل تعلم ایر ! اعلم مكلف فار : . زار الله تحال 1 
عبدنا حنضر أعلر منك» فعتب الله عليه حيث لم يكل العلم إأبه أني بان ول اعم 
أو نحو ذلك» وفي كتاب العزيز 4 الله أعلم حيث نجعل رسالته# “ #قل الله أعلم 
بها لبثوا له غيب السموات والأرض) © 


ولدينا في ذلك ما في البخاري أن عمر سأل الصحابة عن سورة التصرء فقال ٠‏ الله 
أعلم» فغضب وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم اتعین حمنه على أنه وك 
الجوات ذريعة إلى عدم اخباره عن ما سال عنه وهو يعلم والله تعالى 'علم. «فال مؤلفه) 
قد. نجز بحمد الله ما أردناه وبلغنا الغرض والحمد لله وکن وسلام على عبادہ الذي 
اصطفق » اللهم برحمتك عنا واكفنا ما أهمناء وعلى الكتاب والسنة توفينا وأنت راض 
عنا آمين وصلى الله على سيدنا محمد المصطق الكربم وعلى آله وصحبه وسلم» وافق 
الفراغ منه عشية يوم الاربعاء سابع رمضان المعظم سنة اربع ,ر 


كل هذا الشرح المبارك بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وأله 
وصحبه من نحط مؤلفه شيخنا العلامة المشارك الدراسة الفرضي الحيسولي سيدي محمد 
بن أحمد بنيس أدام الله النفع به ومتع المسلمين بطول حياته بجاه النبي واله والحمد لله 
رب العالمين. 


1 سورة الأنعام, الآية: 124. 
2 هم سورة الكهنه الآبة : 06 . 
3 ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ). 
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